اكور 


ا دیص 


اصتیاز ا لفعتااشار نگل الشبية 

«المت‌الرت جاع اهكسم 
د ا مہہ الع کال لاصتا 
جام الاسام سد ین سحو ر ١‏ امسر امريد 


7 ار ترشیت 
0 : 


اصول لفوت الاسر ی 


A ۲‏ - ۱۹۸۲ م 


١‏ ہیں کی اما ی راطو كد 
1 ” * السنارقية -الازهى - المتاهرة 


اهداعات ۸ ۱۹۵۹ 


هؤاسسة الأفب ام للنشر و اليو ډب 


القاه ده 


/ ایی . 0 00 ۱ 1 
"یازا لفعتا شارت کلب لش 3 ای e‏ 1 1 
E‏ ن جا سے ١ TT‏ و 09 هه ۱ 0 ی 
یه ES‏ انا 3 ۰ 
ا امعت الابرام سد بن سعود الام یت 
۱ 


اصول سا ی 
۰٩‏ — 8 م ۹ 


۱۱۱, ۱۱۸ 


النساشر 


کا ۱ اتلاي 


۹ش لاد ارز ١‏ 


المطبعة الغنية للطيع والنش وید 


۵ شب المپاسیه بت ۷د اسم 


E E 


e > 


مره نزخم 
مھ مي 
شم 
آخر شوه فسگرت فى الکتابة فيه هو عل و أصول الفقه » و ذلك امدة 
امور اهما أنه عل تاج إلى دقة فى البحث و إممان فما يق رأه الباحث ونر تيب 
لاذهن وق کل بر اب ۰ وأثهد الله أ اقرف ناء دراسی هذه الادة فى كلية 
الشريمة عبا لها مشا ما وكانت معلوماق فما درسته فما عس ل شیوشی 
عرضية لطؤلاء الشيوخ مظبرة لى وجوب السير والبحث فما ومو'صلة الدراسة 
والقراءة ق کنما لقدم مما والحديث 1 
واسکن عندما عينت عضو ال هيّة التدريس بکاية اشر يعة بالاز هر ام أجد 
الفرصة الكافية لاش هذه الرغبة فقد قسم قانون الازهر أعضاء الهيئة التدرسية 
إلى اقسام ووضعت أعداد من «ژلاء الاعضاء فى كل قسم وكنت من أعضاء 
هيئة التدريس فى قسم الفقه الارن » وتم على أن | كتب فى مواد هذا الم 
وبحدث شا عن االكتابة فى« اصول امه ی 


اکن الرمن ۸ يطل بى فتد أرسانى الآذهر إلى خارج مصى ممارا لمدة 
جامعات بعضبا فى آسيا والأضر فى أفريقيا فانطاقت من قيودى وكتيت فىأصول 
الفقه وكان أول کتاب ارچ فى جاممة کاو لپافغا نستان هو كتاب,اإدلاللات 
وأسحكاديا ف عل آصول انق , 


واليوم ما ۴۳ جام قار یو ڏس وى كلية المانون بالات بدأت ف [خراج 
اللواة الاول من اكاب الا فى ءلم أصول الفقه وهو کناب عمل lil ye‏ هو 
«اظر رة الم ومصادر الأشريم ف أصول الفقه الاسلای «٤‏ 


أما الكتاب الأول فقد تسکر.ت كاية القانون مشکورة مأجورة باو ام 
على لشره وهو الان فى طريقه ليرى انور کناب متسکاملا دل امم « اباط 
1 الأحكام دن (امو ص €‘ 


س ۶ 


والذى أحب أن أقوله هو أن هذا الکناب الجديد هو آلاصل لسکتاب 
القدم اذى هو بين آلات الطباعة العربية » واسكن تأخرت فى كتارته لای كنت 
فى حاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع واقراءة فى مواده . وهو کتاب سرت 
فيه على منهجى السابق أجمع أراء املاء وآدوما بأسلوب يتفق وحاضی العالم 


وكل م آرجوه من لاو ی ۳ أن بی عل [عامه وأن جنبی الخطأ وأن 

عل الذفع نه عاماً وأن يعفر لى م أكون ۳ قەت ره دن أخطا, rak‏ سمو 
أو آسیان وال هو (لسمیع اجب : 
القاهرة فى شو ال ۷۸ ۸ 


الموافق س میں ۱۹۸۱ م ۱ 
أحد الحصرى 


التعريف بعلم أصول الفقه 


الاس رامين فى تعريف أصول لفقه نظر تان : 
آولاهما : قبل جمله علما على الفن المخصوص 'وأصول اافقه ip‏ الاعتيارهو 


ير كن إضاق من کین هما : أصول ع وفقه . وهی هلا ال رکب الإضاق 
الآدلة النسربة إلى الفقه . 


وثانيتهما : بعد جمله علا على إلفن الخصوص وهو مولأ الممنى : عيارة عن 


ال بالمّو اعد الى توصل بها إلى استلياط الاحكام الشرعية العملية دن الادلة 


۳ ل : 


شرح التعريف الاخبر : العلم : هو مطلق الادراگ الشامل للنصور 
والتصديق ۰و تعلفه‌بالفو اعد بصرفه هنا إلى التصدیق : 


القواعد : جمع قاعدة : والقاعدةهى قضية كاية بتعرف مما أحكام الجزثيات 
المندرجة تحت موضوعرا ومثاها كل « أمر للوجوب » « وکل نبی للتحر م »فرما 
قاعد نان کلیتان پندرجان نحت موضوع الآولى منهما جيم الأوامر الصادرة من 
اشارع من مثل قوله تعالى : د با آسا الذن آمنوا ارکمو| واسجدوا واه,دو! 
ربک وقوله جل شأنه : « یا اما اذن آمنوا آوفوا بالمقود» وقول تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطءوا أيدمما » إلى غير ذلك من الاوامر انى صدرت 
من ااشارع » ویندرج نحت موضوع القا دة اثانية ممما جيم اانواهى 
الصادرة من اشارع أيضا مثل قوله تعالى : « ولا تقروا الزنا » وقوله 
تعالى : « ولا تقربوا مال الم إلا بای هی أحسن ‏ وقوله جل ذکره 
وديا أا الذين آمنوالا تا کلوا آموالک بیش بالباطل الا أن تکون تجارة 
عن راض مسج ۰.۰ 


ومن الجزئيات الداخلة تحت الماعدة امذكورة ما روی عن سکم 97 حرام 


سسا ست 


قال : قلت بار سول الله : يأتينى الرجل فيد آانى من البیم لیس عندی ما أبيمه 
منه » م ابتاعه من السوق فقال رسول الله صل اله عايه وسل : و لا تلقوا 
الركيان ولا ايم عاضر لباد » رواه أججاعة إلا اترمذی؛ و ما روی عن ان تمر 
أن النى صلى الله عليه وسم قال :دلاییع آحدک على بيع أخيه ولا طب على خطبة 
أخبه إلا أن يأذن له » رواه آحد فبذه الجرئيات وما مالاا داخلة تحت قاعدة 
«کل ی لقحر م ¢ 

والقيد المذكور ف التر یف وهو « الى يتوصل بها إلى استنباط الاحکام 
الشرعية » قيد مخرج به ماعدا القواعد الكلية الموصلة إلى استنباط الاحكام 
الشرعية أى يرج من التعريف الاحكام غير الشرعية كالاحكام الاسية مشل 
« النار حرقق» . 


والاحكام المقلية مثل المالى حادث » والاحکام الاصطلاحية مال »الفاعل 
هر ذو ع الخ لآن العم بالقواعد الأصواية لا و صل از ۰ ویدخل ۴۳ اہر 3 
نو عان هن ألقو اعد . هيا : 


١‏ س القواعد اللخوية كقرله : اللفظ العام فناول جميع آفراده قطما مالم 
مخصص. وقوانا : اللفظ المشترك بين ممئيين أو أ کار ٠لا‏ براديه عنه الاستمیال 
الا معی واحدا » والعبارة قد تاق لمی وندل على غيره وهكذا . . . وشول 
تعريف عل الاصول هذه القواعد مرجمة أن مصادر الأشر يم الاسلای هیا 
الكتاب والسنة . وهما باللغة المربية فلايستطيع فبمبما والاستنباط منهماإلامن 
عرف مالایدمنه لذلك من افاظا لاغذ مر بية وأساليما وطرق دلالا علىممانها. 


رأى آخر : 


ری نمض ا لاصو ایین آن القواعد اللغوية ليست من ع الأصول بل هي 
من مباديه الى سئمان ما فيالاستنياظ فز اد فى تعر ف عل الاصول قيدا آخرهو 
«یتوصل برا توصلا قریبا « ومن ذلك الاقتصار على القواعد التى تسكون کبری 
فى القياس لاوترانی أو دايل الملازمة فى القياس الاستثناتی وبذا تخرج الةو اعد 


س ۷ تسه 
النوع الثانی 


أما النوع الثانى من الهو اعد ای تدخل ضن تعر بف عل الاصرل فبى قواعد 
معنوية أو شرعية وهی القضايا ااتعلقة بالاسس انى بى عابا الشارع أحكامه 
والاغراض الى ری إلما بآشر یمه كقاعدة «الاصل فى الاشباء الاباحت‌وقولنا 
مالا يتم الواجب إلا به فرو واجب » وقرلا من مقاصد الثمر بءة الافظة على 
الانفس والاموال»ومكذا . 


فالشارع ماوضع الشريعة وأمر ااناس باتباعرا إلا لا صلاح حالم فى دنام 
ومعادم وقد سلك اذلك طر قا وای أحكامه على قواعد فاذا عرفت هذه الطرق 
نی سلکپاوللصاج انی اعتد ما . سبل عند الاستنباط افتفاء آثاره والنسج على 
منوالهوالعمل لتحقیق أغر اضه اذك كانت هاتان‌القاعد تان داخلتين فى تمرف عل 
ار و الى الك کرو 


الراد من الأحكام الشرعية ؛ 


اراد من اکا م الشرعية دنا هی تلاك القضانا امشتملة على إسناد أوصاف 
شرعية لاعال الال 1 الظاهرة واباطنة وتلك الاو صاف الشرعية هی ما ہل 
اشارع کو ما به ف القضية : من و جوب وحرمة و ردب آو کر اهة وغر‌ها. 
ومذه الاحکام فى عرف افقباء من باب اطلاق المصدر على المفعول کا أطاق 
الماق على الخلوق 5 


تعر 31 الم 


فاكم الطلق :ھور إثيات أمر لامر أو نفیه ais‏ اذا كان طّ. را الاثبات 0 أو للق 
المقل : کالو اد تصف الاثرين وااضدان لا جتممان Kr.‏ ,1۶ اکن إن 


١‏ مسيم سحا دیجم چیه مس 


٤ ۱[(‏ ۲( راجح ما يعد من أصول الفقه وما لا ومد مه ص ۲۷۸ 9 


ااو افتات 3 وراجم أصول التشر يع الاسلای ابر حوم الشيخ عل سسسب ( 0 


eA ليسم‎ 


الائبات أو للق المادة الفطرية کالنار عرقة وااذهب لا يصدأ » واذشب. 
يطفو فوق الماء »كان حکا ماديا » وإذاكان طريق الك هو الشرع :كااصلاة 
واجبة وشرب ار حرام وتوحيد الله واجب والاشراك به حرام . كان حك" 
شرعیا . 

فلا <کام الشر عيةهى م قانا تلا القضايا للشتملة على |سناد ( أوصافشر عية) 
لاعمال الانسان اظاهر ة والباطنة فالله سبحانه وتمالى خاطب عپاده پکلام استثبط 
منه قضايا فى أحكام شرعية وهی مشتملة دل أوصاف تکوم ما من وجوب. 
وحرمة ال 


الاحکام العملية : 


اار اد باج امل هنا الأحكام التماقة بأفمال المكلةين وشل م یمق 
امیادات والعاملات وآلدود وغرر ها » و العماية تسیفلی العمل لان لاصو 
من الاحکام الفقبية [»ا هو العمل دون الاعتقاد آما الاحكام الاعتقادية فتؤخذ 
من عم اكلام والبحث عم ف العلم الذ کور 5 


ار اد من الادثة التنصيلية ٠‏ 


يراد بالقيد المذ كور ف التعريف وهو( من الادلة التفصيلية )يراد بذلاكآحاد 
الادلة ای يدل کل منها على حم بعينه کقرله تعالى م أقيمو! السلاة » وةولهتءالى 
« لا تفتلوا النفس الى حرم الله إلا باق » وقوله تمالى : « با آما الذن آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما کسبتم » فالاول يدل على وجوب الصلاة وااثانى يدل على 


حرمة قل الس للأمصومة ۳۳ أف يدل على استدياب الاشاق وکنا ۰ 
الدلیل فى عرف الفتها, والأصوليين : 


الدایل ق عر ف الفقراء و لاصو ایین هو ما عکنآن بو 1 ۵ حيس انظر فيه إل 
مطلوپ خری . 


الدثيل ف عرف المأاطقة : 


عرف الناطقة الدليل بأنه هو قول مؤاف من قضا با إذا سلمتثبتعنالذاما 
قول آ<ر . 


مهمة الأصوى : 


وظيفة الاصولى هىالبحث عناقواعد اسکایة و تقر رها بأدلة شرعية كقاعدة 

فی الآ.رالو جوب »9بی اعد ذكاية تليق على ول اأشارع ۳ الصلاة 

وآتوا ال اة ۰ روافيدوا اللهفعام أصول الفقه هو م إلى عامه اله ولذا عر فه 

۹11 الدين ù‏ مام ف التحر بر باه إدر الك الةو اعد الی يتوصلما إلى استنياط افقه. 
آماالفقه فقد عرفه الباجى بأنهمعرفة الاحکام الشرعية (۲۱ . 

آما وظيفة الفقيه فبى استنباط الاحکام اب ئية من الآدلة الشر عيه باستخدام 

نلك القواعد السكاية فاذا أراد الفقيه مثلا أن پستخرج حك الصلاة آهی واجية 

أم غير واجيةأ ذو من و له ۹۱۳ آقیموا ااصلاة ووآتو االزكاةء و إذا أراد أن 

يعرف حم الج أخذه من قوله صل الله ءايه وسل » إن التهكتب ایک اج 

جوا 3 وإذا أراد أن يعرف ۶ ابر لا آم مه ون وله تعالى: وما اتر 

و الاسر والانصاب والازلام رس من غل ااشیطان فاجننسوه 5 ا 


:حون © « 


فالا مر بالاجتناب ہی وااترى فی التحر م س اسكن العام إأن اد اكام 
الشرعية إعالا هی الکتاب وال نة وءا فرع من قاددة أن اضرر فى الشريعة 
بزال دأوء بان الفعل بحب لوجود المقتضى وینتنی لوجود امانع أو أن الاصل 
فى الاشياء الاباحة وما آشبه ذلك فبل هو من باب معرفة الك الاص من 
دایله التفصيل . 


وا+واب أنه ارس من باب معر فة الج ا لاص من دليله الیل بل هو 


6 رسالة فى ادود ای آن الوليد الباچی ٠‏ 


ای توصل ۳ إلى امتنماط الا حکام ا(مملمة من أداتها الق سريلية و فيه 


فائدة علم أصول الفقه : 
عم أصول الفقه بالنسبة له كاايذان عنع الفقيه من الحلا فى الاستنباط 
ومین و الاستنياط ااعحیح ھن الماطل ¥ اعرف انحو کلام المج من 


اكلام غير امح و يعرف بلطن الرمان اہی انتج من الرهان اہی 


غي اللتج ۱ فهو علم لاغنىعنه للفقيه مطلقا . 


ي 


)۱( أصول اله ابر <وم الشیخ عن أبو هرز س ۸ . 


الفر ق بن العقه و صنو له 


A 
الفقه هر العم بالاحكام الشرعية العماية من أدلتها التفصيلية وأصرله هو‎ 
معرفة القواعد ای يتوصل ما إلى استنباط الفقه تلك القواعد الى ثبين طريقة‎ 
استخراج الاخکام من الادلة اد برد عل الاصرل قأعدة كلية هى أن لاص‎ 
هی الرجوب والنهى هی التحر م اذا أراد الفقيه آن کر > اج‎ 
أجل من قوله ع : دب عايج المج جوا »هو أنه واجب وكذإك يمكنه‎ 
محر فة > ار وهو أنه حرام من و 4 تعالى : « 3 ار و لس والااصاب‎ 
والاذلام رچس من عل الشيطان فاجثليوه املك تفلحون» فان طابا لا جت اب‎ 
ہی عن القرب ولا يوجد اہی أبلغ من ذاك ف الدلالة على لحم فاصول‎ 
الطريق الذى پر مه الد ف استخراج الا حکام من آلا وراب‎ Qn ااه‎ 
الاثدلة من حيث قوتما فيقدم الفرآن على السنة والسنة على القياس أما الفقيه‎ 


مته استخراج ال حکام اليك 2 الامج ۰ 


مو ضوع عام آصو ل الفمه 


موضرع عل ول الفقه هو الدایل ااسم‌عی الكلى و مایمی‌ض له ويتعلتق به أما 
غير ذلك کاک وما يتعاق بة والمبادىء الاغو پقوما تماق ما وطرقالاستنباط 
وما يعلق بها والجتهد والشروط الواجب توافرها فيه فانها من میادی» هذا العم 
ول هذاذهب الأمدى وجاعة من الا صوایین لان العم بأحو الالدليل يوصل إلى 
القدرةهلى إثبات الاحكام لافمالا ل كافين وعلم أصول الفقه هو عل بالقواعدالی 
يتوصل بها إلى اسف اط الاحكام » والقواعد مصدرها الادلة الى مما استتيطت 
فلا پکون غين الآدلة العكلية إلا نيما لها . 


ذهب بعض آخر من علاء الأصول إلى أن موضو ع آصول الفقه هى ال دلة 
والاحکام والباحث المتعاقة بها ومن ذهب إلى هدا الرأى صدر ااشریمة 
واحقق التفتازای من علماء ااشافعية باعتبار أن الاحكام ”ثبت بالا“دلة الس‌مية 
والا كام من الموارض الذائية الا'دلة واذلككان الک من موضوعات عم 
الا "صول , 


نشأة عل آصول الفقه 


هذا العلل من الفنون التحدثة ف القرن ااثانى امجری فاد کانت أحكام 
الشربعة العماية فى عبد الرسول صلى اللهعايه و سل مكونة من الاحكام الى و ردت 
فى القرآن السكرم والی صدرت عن الرسول على الله عليه وسل بنا للسکتاب 
ااسکر مم أو زيادة عليه وهی فى مجمموعبا مصدرها الوحی التلو وغير ااتلى : 
( ااقرآن والسنة ) فلم يكن الامر فى عبده عليه الصلاة و السلام يفتضى استنباط 
الاحكام من قراعد عامة إذ مصدر الاحکام الفقبية فى الابتداء والتهابة فى 
عبده تابه الصلاة وااسلام بر جع إلى الوحی لا غير ٠‏ 


ولا انتقل الرسول سل الله عليه وسل إلى الرفيق الاعلى تولى الافتاء بعده 
جاعة من آععابه فکانت المسألة اذا وجدت وا عنما فى کتاب الله فان ۸ 
ردو ما فى الكتاب عدوا عنبا فى سنة رسول الله (ص ) لم ل أحدامن أصهابه بعلم 
ديا قاله الرسول صل الله عليه و سل فا ۰ فن لم بدو ا : اچتردوا فاذا استنيطوا 
با جتمادهم حکا نقل عم وأضيف إلى الاحكام للمروفة فى. کتاب الله وسدة 


رسوله ( ص ) . 


والعلباء ,مولون ف فتاوی الصحاية : إنبا جرد فتاوى ۳ مسائل وافعية م 
تصیع بااصيغة العلبية من إقامة الر آدین والادلة عا لانم على نام بلغتهم 
والفتون r‏ عاص و[ البز پل وهم معرقة رأسيابه وبعيرة بأسرار الأشر بم 
و متاصد ه وميادئه واسیهر ذلك ف افو سوم وكونهم ذخيرة ' عاجوا إلمغيرها 
فى فبم اانصوص وف الاسةنياط نا لا نص فيه وکان اافضل الاول فى ذلك 

هو اصحبتمم ارسول الله ( ص ) و ول القرآن هليه فى عبدم ومام 
الكثيرمن أحاديئه ومشاهدمم أفماله صل الهعلبه وسل کال ذلك کله کافما لان 
يتو صلوابه ال اسنہ اط الاحکام الشرعية من أداتها من غير حاجة إلى أدوات 
ووسائل لام كانت لدم مكل الو سائل e‏ م تسم الا حکام الى صدرثك re‏ ۲ امه 
وک ل سم للفتونهمم بالفةباء لان هله إلا "اء اصطلاح بهم عن لاص با نع ف عوك 


كو بن ال اهب الفقبية . 


س زاس 


وأما من جاءوا بعد الصدر الائول من الاين لم تدم هم تلاك الا لالسانية 
ای سلت لسلفيم لانم ما عرب اختاطوا يمن دلوا فى الإسلام من غير 
المرب وتار تبهذه الخاطة عرو بتهم وملكاتهم و لما غيرءرب لايعر فو نالاس الیب 
العربية إلا بوسائل ام يتمرسوا علا . 


۸ ممست اللحاجة إلى وضع قواعد و#وث يتوصل م۱ إلى فيم النصوص 
العربية على مقتضى أساليب الغة العربية ومسااسکا فى الدلالة کا مست اطاجة 
إلى وضع ةو اعد غو ية يتو صل بها إلى الاحئر اذ عن الا“خطاء ف ااتعبيدو اااسكتاية. 
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن من جاءو! بعد الصدر الاو ل من الساین علاوة على 
نقدانهم آدو ات فم انه وص الاصاية الى سبق ذكرها فم مع ذلك ل يدو فر 
فم ما توفر الةم ایعد عبدم پفجر التشريع والاختلاف فى وقائم كثيرة من 
أسباب النز ول و طرو. عدة عواءلشعبت وجپات اانظر ف مقاصد ااشار ع ومبادؤه 
هذا وله.ست الاجة إلى وضع قو اند و #و ث فرط ما مقاصد آشر ع ومیادثه 
ویتو لبم انمو ص حقفبعبا والامتاباط ما لانصفيه » وردت‌حاجان 
ملحة وضع ضوابط وقواعد لفيم التصوص وااراد منها ومقاصد الشرع, 
وطرق استخر اجالاحكام بدأت تظبرفى أو اخرعید تأبعى أنابعينو أو لعبد الاة 
امجتردین ذقد كثرت الو قائع ای يحتاج إلى إبداء الرأى فما وكثر تما لذاك عدد 
اتجتهدين وملك كل مجتهد فى امتنباطه ااساك الذى استقر فى افسه أنه الق - 
وكان ما ذكر متناولا السائل الفقبية استدلالا على ما ثبت هذه ااسائل من 
الاتحكام الشرعية إلى أن تم أدتخراج بعض الذوابط واللكليات فى شكل على 
مستقل وماعد على ذلك ازدمار العلوم و ااعارفو زاد من ذلك عاس عزاء الاخة 
العربية أرضع قو اعد ماية اللغة مما دخل علها من مفردات وأساايب غريبة 
فرضدوا قواعد للغة وأافوا فما الكتب حتى لا يؤر فما سيل المجمة 
الجارف وبذلك قاموا #راسة كتاب الله ومنة رسوله من العجمة الجارفة اناشئة 
عن كثرة اشتلاط الأب بالعرب قرب انناء القرن الثانى الطجرى . 


كذلك م ادون يعمل أجل ۳ وأكير 3 فوضهوا قوأدد ات 
اساسا فى استلياط الا سکام اللشرعية من الادلة مستدينين فى وضمما ما فرره 


سد و سم 


1 اللخة من وو اعد اام عدم باس تفر ۳ الا سالیب المر بذک استمانوا على 
اسائياط و اتدم واستمیا لات اظ الشرعية و »اصد |أشر ع 8 النشربع 
ودو و للك لقو أعد و جولو ۳ عاءا مه لا وه آمول لهه » ۷ 


وأول من دون قو اعد هذا الم فى حوث مجموعة مستقلة مرتبة ددا كل 
مف المر هان ووجبة انار فيه دو .لا .ام تمد بن إددس اشافمى توف سنة 
6 لببرة ذقد كيب يدا رسالئه الأصواية ای روادا عنه صاحبه الرایع 
لار ادی: "وهی أول ما دوز فى هذا الل على أرجم الروايات. 


33 کم اشااعی ۳ رسااثه هن ار آن و ببانه والسنة ومقامبا النسية 
للقر آن اسکر م و أقام الا داة دلي حجية اسنة موجوهل پسبقه الما غره كات كام 
عن اناسخ £ اانسوخ و ءال الأحاديث و الا<تجاج ج ماهر الو | 35-5 و ام اسر و .ابو ذفيه 
الا وم مألا جو ز و اکن الرسااة ی كل م دون الاما مام اأشافمى فى هلم 
آصول ۳۹ نز ۲ تاه الام‌من مہا ہف هذا lll‏ د f‏ ابا بطال الاس مجان 
وغير ذلك دن أنوا افیا هذا او ذذا اشر ل أأس A‏ 2 الما م أن واضم ع مأصول 
امه هوالإمام اشاف‌ی ۰ 


اللبية : 

لم قل دن أفى سنيفة ومالاك نیما ألا رسائل فى حلم آصول افقه کااشافعی 
وابس ممنى هذا أنه لبس لما بام فى ذاك ذان مار یقة ای اتبعبا دذان الإمامان 
فى فبم کتاب اق وسنة رسو له والاستنباظ مما » تتفق فما اقل عنرما هن او اعد 
|الأصوابة ويلم ذلك من تامع أداتهم لاپسو طة کاب افقهاانسو بة إليبما ففيبا 
مين اصاسما الفسكر والاسکة افقبية وأن كلا منیما قد استدل لرأیه معت‌دا 
دلي قامدة أصواية 5 


هلأ و قد نتارمااملهاه اتا ف 2 دزا ال ان سراف وإعاذ ولاك دا اء 
اد كلام طر ةا فى التأليف فى هذا الملل ولاك علماء اطنفية طريةا آخر فيه . ؛ 


طربقة ایا الام أو طريقة الب شاثوى : 
ممت مهد ه أماريقة بذاك الاسم ن کش الأؤافين م اوا دن ا اء ااکلام 


س | مت 


وكان الإمام الشافمى هو أول من تقيد بمنهاجبا وتیمه فى ذلك علماء الالسكية 
و الا بلة 5 

وخلاصة هذه لاطربقة فى التأليف هی وضع ااضو ابط العامة والقو (عدالكارة 
الى على مقتضاما اسن الفرو ع الفقبية مم تدم اار اهين والاعباد کل على 
الدايل الشرعى القرر غذه القراعد . والادلة على ید هذه الضرابط . فكانت 
القواعد الكلية الاصولءة هی الماكة على الفروع الفقببة ‏ کا معزت هذه 
لاط بقة بقلة ذ کر الفر و ع الفقربة [لالضرورة توضیح‌مایل کر من‌قو اعد أصواية. 

أشن الكت الى ألفت على هذه الطر يقّة : كتاب العضد للقاضی /عبدا اد 
المترلى ااشافمى وشرحه للعتمد محمد ن عد المششرور بأنى الحسين الاصمرى !ل تز لى 


امترق سنة بع ه. 


وکتاب الرهان ای المای ميك لاك اجویی الندسایوری الاشمرى الشافمى 
الاب مام ار مین الثوق س ۷۸ ۵ » 

وكتاب المستدق للذزالى الاشه‌ری اشافعی الترق سم مصعم هه 

وکتاب الحصول لفخر الدين کزان س ان الرازی ااشافمی المتوق 95 هض.ء 

وکتاب الاحکام ف أصول الا حكام لای اخسن على بن أى على بن تمد 
االمعروف بسيف الدن الآمدى التوق سنة ٩۱۳۱‏ ۵ . 


والمكتب الذ كورة امان اساسا اظ_رقة ااسکامین ق عام الامول وكل 
ما ألف بعدهأ ذبو ا و هر ۳ ۰ 
ون ذاك کاب المختصر امان ف #ر و الممروف بان التاجب الاک 
التو سنة ویو ه وکتاب الاج للييضاوى التونی سنةممه ه ۰ 
وکتاب تج الفع.ول الذى ألفه القراق شاب ادن اوق AIA‏ ۰ 
طريقة ۱حفة : 
هى الاصول لانواعد الاصواية عندم . وهذه الطريقة اللسوية إلى ققماء 
الحنغية خلاصتها أن تؤخذ القواعه الكلية من آراء نیم الى آبدوها فى الفروع ۱ 


عد ۱۷ سس 


الفقبية فبم لم ينقل لهم عن مهم قواعد أصولية ساروا دلا ما هو الحال فى 
الأصول المنقولة : عن الإمام الشافمى » و ما نقل لمعن عنم فر و عوسائل 
فقبية كثيرة ومتنوهة فیح وا ف الفروع امقبية المتشامة وأخذوا منما قواعد 
أصولية » أى أنهم. قرروا لقواعد الآصواية على مقتضى الفروع الملقولة عن 
أثمتهع » وق بض الحالات کانوا يضمو نالقاعدة ثم يمدلونها إذا ما ظبر للم أمما 
تتعارض مع الفروع المقررة ق‌الذمب - ومن ثم عکننا القول أن قواعد 
أصول الفقه عندالحيفية تضم الفر وع الأثورة عن الا“مة فالفروع کانبا الال 
والقواعد نتاج ها متفق ةمعما .فا لجنفية يضمون قاعدةكلية لاستنباط الحک الشرعى . 
من انص المشتمل عل لفظ مشر كه, قاعدة,أنالمشتر كلايستعهل فعبارةواحدة إلا 
فى معنى واحد » وهذه القاعدة الآصواية لم ترد عن إمام من أمة المذهب الحانی 
ولكنعلماء اذهب أخذوها عن آراء أئمة الذهب فيعدة فرو عفقبية اسئم لوا 
المشترك فما فى معی واحد من معائيه كقوهم بطلان و صية من أوصى لواليه 
وكان له مو الى أعلون وأسفلون ثم مات قبل بیان الوص لهم فقد قالوا ببطلان 
الوصية وخلاو! البظلان دنا بأن الموص لهم و لون وهذه الجبالة أنت من ناحية 
أن لفظ الموالى مشترك بن, المعتةقين » بكسر اتاء ويقال لهم موال أعلون وبين 
د المحتقين » و بفتح التاء » و يقال هم «وال أسذلون » ول حملوا اللاظ المد ترك 
على كل معانيه فى عبارة واحدة وجملوا ذلك قاعدة أصولية . ۰ واستثى بعضم 
من هذا المموم بالنسبة للمشتراهسالة الا أن وجدوا أن توم قالوا أن النظ 
المشترك مستعمل ىكل ممانيه فى -الة ماإذا ساف [فسان أن لایکلم مو اليه وكان 
له موال أعلون وموال أسفلون » وقرروا أن الحالف فهذه الحالة محنث لو كام 


أى و اسرد من موأأيه الا “على مهم أو الا سفل ۰ 
وطذا قال هذا البعض : إن الشثر كلا مق حالة الاثيات ويعمفحالة ای . 
وهكذ! پوضح ال الذ كور مدى اعناد علماء الحنفية فى تقديدم للقواعد 


الا “صواية على ما ينقل لهم من آراء متهم فى الفروع افقبية اعثقاذا منهم أن 
)۲-۴( 


ست ۸ ا 


هذا الذی سار عليه 9 المذهب هو عثابة قأعدة أصولية کنو م و عافرعرا 


, م ذکر وه من أحكام نه الفر وع الفقبية‎ |e 


ومن آشپر الكتب ااؤلفة على طريقة التفية كتاب الا 'صول افخر الإسلام 
على بن ند البزدوى التوق ۲ري ه وقد شرحه عبد المريز بن آحد البخارى 
المتوق سنة ۳۰ ی کتابه کشف الاسرار , . كذ لك متیر من أمم کتب الاصول 
عند الانفية الو ضيح شرح التنقيس وكتاب التحر بر لا کال ن الحمام اتو وه 


وقد رده لوذه ل بن أمير الماج الحلى احنن ارف 37 ۷۵ م فى کاب 
أسماء اتر بر والتحر بر . 


هذا وقد واصل ااملماء تارف ف أمول الفقه وقد اهر eran‏ اکن 
مد مة او ازة 1 هذا العام 2 شر وا ما اختصروا شم جاء آخر ون و وضو | 
الحواثى عل آشروح ووضع آخرو ن تقادبرم على المواثى فسکان لمن هم 


آلفت فى هذا الفن عخطوطة بل وضاع بضبا ول يطبع منها إلا القايل . 


أقارية الحم ' 
ف 
[صول الق 


أأركان الک ثلاثة هی . 
۱)۳) السام 
)۲( اكوم فيه ۱ 
(م) احسکوم عليه 


الحا ك : انفقت کلية المسلمين عسل أن الحا ک فى شريعة الاسلام هو الله 
وم ل 


سپ ها له وتعالى وأيدوا قوم هل| بمو له عزو جل« إنالحسكم إلا لاه » : فلا حكم 


إلا من الله تعالىء کا أ جعت (لامة على أن احکامه سیحانه وتمالى على أفمال 


اکان اهر و + هن اليم لله عام ااسلام دوك [رساشم :اس و ابايفيم اادعوة خکم 


الله درفب من الوحی السماوی ون الادلة الى آعتس‌ها ۰ 


ومد آن انفق الفقباء على أن کم الله امال يعر ف من الرحی ساو ىدەن 


٠‏ الادلة المستيرة شرعاً اختافوا فى أنه هل عکن للعقل أن يعرف وحده حکم الله 


.ما دون اج إلى هم شل له وهو' ااوحی ااسیاوی وهل زار آب على معرقة 


المقل کم الله ای ف اأشىء من غير وحی اوی آثار من واب أو 


عقا ؟ ٩‏ ۰ 


قد اختلف الملماء فى ذلك اختلافاً كبيرآ فن قائل بأله لاسبيل لدرك عکم 


ومن قائل بأن المقل AK‏ أن يستقل بدرکه حكم الله تعالى فى الفعلى ۳ على 
۰ »ایدر که من سن فى الفعل أو بح فيه وفر جز هذا الخللاف فا بلى: س" 


سس ۲۰ مه 


دأى الأشاعرة : بری الاشاعرة أن الحسن والقبح شرعیان لاعفایان وأنه 
لاسبيل لدرك حكم الله بالمقل قبل بعثة الى مه : 

وأساس مذهب الاشاءرة هو أن امان قبح الاش وسا ليس ذانيا: 
فالصدق قد يكو ن قبيحا ذا رتب عليه ضرر پالناس بغير حق وااركذب قد 
يكون حسنا وذاك إذا ترب عليه اة ری گن بريد اواو إذا رتب تایه 
مصاحة عاءة المجماعة وهکذا . ۱ 


والاشاءرة رون أن المقلى لا عکنه قور ف كم الله تعالى ق أفمال الکلفین 
وحده بل لا بد ۳ معر فة ذلك بو اسعلة الرسل واک السياو بف والاعنهاد على 
العقل وحده لارو دی إلى ممر فة سکم الله تعالى هاامقول تاف انةلافا بينا 
ف الحکم على الافمال قبط را ۳۳ (سن<سن فملا ۳۳ ul,‏ ده عمل (اسان ۳1 
بل إن العقل الواحد قل حتاف 2 اكم على فمل وأسد من و ات لاجر وذاك 
لثأثره باهو ى والفرض فيكون الحكم إذا صدر عن المقل وحده مقبحا اثوء 
أو مستحسنا له سكم فى الغالب غير لم . قال الشاعر: 

وعين الرضا عن کل میب كليلة کا أن عين الس خط تيدى المسساويا 


د إذاكان هذا هو حال المقل فى الحکم على الأافمال ون الاطدئنان إلى كد 
دن الامور الى لا یصح آن يمى علیبا و اب أو عقّاب لا نه لايعرف أنه کم 
الله وعراده . فکان کم العقل ایس طريقا لمعرفة حكم الله تعالى . وكان غير 
يح أن يقال إن مايراه المقل حسنا هو عند الله سين ومطاوب فمله ويئاب 
فاعله من الله تعالى وأن مارآه المقل قحا هو یح أيضا ديد الله تعالى وهو 
مطلوبتركه وأن الكاف يعاقب من الله إذا فمله وآناه فاللهسيسانه وزمالىيةول 
فى ذلك : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . 


ویقول الاشاءره : أنه مادام الحكم لايعرف إلاعن طاريق لوحي وبوامطة 
الکتب و ارسل » فن بام دعوة ارسل وشرائع الله هم غير لین من الله 
تعالى اذى ولارسحتون و ابا ولا عقابا ٠‏ فالحسن دلقم ف الافمال شرعران 
لاعن ليان . فالأفمال لیس فيها صفات حسن أو قح 


تعالى فعابا أو تركبا ا او جل شاه راب فول ماشا. کون 002 وياب 


من إل مس 


اتف عا شاه فیکرن قمحا ذلا سبیل لامقل للعلم وسن فعل أو رز إلا می 
عل بطلب‌الله للفعل أو بطلب تركه . 


وی ”7 ی للاتريدية أن الافمال توصف پالقیم أو الحسن 
قبل ودود اشرع بذاك والفعل قد يستقل بإدراك ماف الفعل من حسن أو قبح 
واه سيحانه وتمالى يأمر بفعل ماهو حسن وینهی عن کل ماهوقبيج - ولکن 
لايازم أن تكون أحكام الله تعالى فى أفمال ال-كافين على وق ما ند رکه نو سم 
من حسن أو قبح لان العقول قد تخطىء ولان بعض الأافعال قد يشثبه أمره على 
اامقل فلا يدرك حسنه أو قبحه ومن ثم فلا تلازم بين أحكام الله وأحكام العقل 
فلا سييل إلى معرف-ة أحكام الله إلا عن طريق الرسل واسکتب ااسماوية 
قعرفة حك الله سيحانه وتعالى لانکون عن طريق العقل الى قد يشتبه دليه 
الامر و مخطىء وما تکون عن طريقشرعه الذى يبين أن افمل؛افم و«طارب 
وأنه عل اثو اب الله تعالى . أو أن الفعل ضار ومنبی عنه وأنه س.ل امقاب 
الله تعالى » فلا تمکلیف قبل ورود الشرع وبذا كانت اانتيجة ای توصل إليبا 
المائريدية هی الى توصل إليبا الأشاعرة وهی نن الا-كليف قبل ودود شرع 


مان اختافت العلة . 


رأى الممنزلة : ری لامترلة أن آفمال المكافين يستطيع العقل أن حکم عايبا 
بالحسن أو بالقیح وحسب مايتر'ب عليبا من آثار فيحكم على الأفعال انافعة 
بالحسنو الافمال الضارة بالقبح وأن حكم الله تعالى على الا فعال هو على حسب 
ماتدركه المقول من نفعبأ أو ضررها . #ارآه العقل یبا کان عزد الله حسناً 
و مطلوباً له سیحانه وتعال وان فمله لاكاف استدق عليه الثواب من الله . 
ومارآه العقل قبيحاكان منبياً عنه من الله فان فعله المكاف اشتدق المقاب منه 
سبحانه و تمال» ومن مایم دعوة الرسل والشرائم م مکلفون من الله بفعل 
مار اه عقابم حسناً ويثابون من الله على فهله . وم أيضا مکلفون بترك مابراه 
elie‏ ۱ #قبیح ويماقيون من الله على ذعله ‏ فالحين و القبيح عند المعتزلة عقابان 
لأشرعيان . 


س ¥ مس 


واساش هذا اذهب أن 22 وال سن ذاتيان فا اش على الثعمة والفدقي 
واللأامالة وهاه ماثل ذالك هم ا HS‏ ق ذاتها وأضادها كل هنبأ قبیح 2 5ه 
عدم شكرالاهم على ممه أ هر قبیح ف سبل ذاه والمقل يدرك هل القيس و ااسکذب. 


والخيانة كلهن,ماقبيى سول ذأته والحقل اليشرى يدرك ذالك واو 3 کیہ الو 
بذلك١١»‏ 0 


فالافمال عيك امير اة صف با لحسن و اقبح اتصافاً ذا والعقل کن 


الاستقلال بفیم ذلك قبل ودود اشرائع . 


ويقول المعتزلة [:4 ادم أن سكو نأحكام الله على وفق م|اتصفت بهالافمال. 


من حسن أو قمح ذاتى وأنه »كن درك تلك الاحسکام قبل أن ترد اشرائم على 
وق ماد رکه تل ۳۹ 1 عند الممتزلة هو العقلوااشر ع 6ف . 


ثمرة هذا الخلاف : 


ناء على الرأى القائل يأن المرف للحکمهو المقل كان منم تبلفيمدعوة الزسل 


كأهل الفطرة وم الذين عاشو۱ يعد مات رسول وقیل مبعث رسول آخر 
مثابون على فمل اطامات ومعاقبون على تعاطى اعرمات لان الاحکام فى نار 
أصاب هذا الرأى 3 ن دركبا قبل أن ترد ارا ع وذلك على وفق ما يدركه 
المقل من حسن 5 قبعم ذا للافسال . 

أما على الرأى القائل بأن' الحسن والقبس شرعيان لاعقايان وان العقل لیس 
المعرف الشرعی وأنه لاتکلیف قبل ورود الشرائع فإن أهل الفطرة لايثابون 
ولا يعاقبون لانیانهم الطاعات أو لارتکامم العاصی . 


و ۳ در ملاحظةه أن هلآ اث عله كنب التو سول مو و ظيفة عليأه. 


التو حیدو فده سط القول فيه اء اکلام‌وکانو ۱ ا مو يدان لفكرة أستقلا ل اله َل 
ععرفة الحسكم ومعارضین له و کل آداته ونکت دنا ما كته فى هذا آلر ضو م 
المرحوم الشیخ تمد الخضری فى کتابه أصول الفةء نقد تناول النفاطالتالية : - 


)۱( شرح الثار لابن ملك ص ٩۳۱‏ . 

6 راسم حاشية الحسن الرروى  ١‏ هن حاشية سدد الدين التفتازاى 
وحاثية السيد الشريف الجر جان المتوق ۱ على شرح الم اضی عضداالة والدن 
المتوفى ۷٩‏ ه ختصر اانتبى الاصو ی لان اچب ص ۲۲ . 


ی 


ست ۲۳ بت 

( ۱) الحسن والایح ماهيا ؟ وهل تتصف مهم الا فمال اتصافا ذاتيأ ؟ . 

) ۲) هل مکن لسقل أن يستقل بدرك حمن لفعل أو قبحه ؟ 

(۴ ) هل يلزم أن کون آح-كام الله تعالى على وفق الافعال من حسن 
أو قبح ؟. 


القطة الأول : 


کب أ مر حدم لشیخ ند اأخضرى فی آنابه آصول الفقه عن ه_ذه النقطة 
تقال : ۱ 


اختاف ااناس ف ممى حسن الفمل وقبحه فنقائل أن الحسن مارو افقغرض 
فاعله باعتماره أنه جالب له لذة أو داقع مه ألما والافعال مذا الاعتبار تلف 
باختلاف ااناس فرب فعل جاب 20 لذة ويجاب لآخر ألاء بل قد فة :ا 
اختلای أزءئةعندالشخص الواحدوأحواله نقد ۳۹ ن المقل جالباً اشخصلذة فى 
آن و چا له ألا فى وقت آخر ومذا | الاعتراض لا يمكن 3 تقول إن افعل 
قد اسف بالسن أو والقبسسح اسافاً ذائياً انه لا إثيات لذاك ارف 
ولا اسةةرار فايس الوص ف لذاته» و المر اد رالو صف الذانى م اس بهالعقل مجر دأن 


ومن قائل أن الحسن ما بوافق غرض امجشمع ! أن بون جالباً له لذة آوجالبا 
له آلا بغير اعتبار للها للا من‌جبة کو نه من اجتمح أكير من يصل | بهم‌هذ اافعل 
وشن جمءية اس حاجة العوزن عل حسن » لانه بدفع أا عن جزء عظم 
من أفراد المجتمم » فيسو تى إذة الحصول على مايسد سلتهم » وخافة السبيل ۶ل 
قبي لاه يسبب لجرء عظم من أفراد المجثمم ألا من الخوف على سوم 
أو عل أمو الهم 


والافمال بهذا الا عتبار »كن الحکم علیبا من طریق کلی » إذ أن الفعل می 
غاب Andi‏ فا 0 الا وال أو با لنسیة امظم الا فر اد ء اأصدق 4 وشکر انعم 
والوفاء بالعبد » عد حسنا » ومتى غاب ضرره فى أ كار الاحوال » وبالنسية 


دمم الافر اد » کالکذب » والکفر ان » و لض المرود » عد ا 


ولا مر [ ف أن المقل ae,‏ أن اسم ریه جز تاش الفعل 6 و سب ما رخا 
عه من نفع أو طرر تم ۾ واه على أسوور اثه سکم على الفمل اکل 
بالحسن أو ایح ¢ بقطع اانظر هن الاعثيارات والوجوه یی فرط به » اکن 
افو ل لست م و و لان تكم دا اماد لان‌الاهواء كثير اماتر يخ با مهو ل 
فاا تراعى 2 جک مص ابیز از ء الافل ¢ وتتغافلعن مصاحة الجرء الاعظم 
من المجتمع فتحکم على الفعل #سن أو ج (Ko‏ غيرهادق » ولا للاصحاب ملم 
المقو لف هذا الجتهم من اابز لد این من باون مارم تخل هذما لا حکام من شير 
کوٹ HEEL‏ البعلف دنال اف کارا قطایاید ية » ور ۸ کات 5 الحقيقة کاذ با 


وبناء على هذا السیان اقول ٠‏ 


قالت الاشاعرة : أن الافمال لاسن دلانقیح إلا بأمر الشارع أو نيه » 
وايس ا فى ذاتها ولا لام خارج عنما صفة كسب ما اسم لسن أو اقب 
ومؤلاء نظاروا ذوجدوا : أن لحسن والقبح بالمعنى الأول ليس أمر | مستة, ۱ 
ابا فى الا فمال » بل پختاف باختلاف الاشخاص وال زمنة والاحوال فلامعی 
لاعتباره وصذا ذاتيا ؛ ثم نظروا إليبا بالعنی الثانی » فوجدوا أنه كذاك تلف 
أذ مامن فمل انفق ااناس على حسنه » إلا يمد له جز یات قبح يبا کالصدق 
8 نه جسن » وا که إذا ترتب عليه هلاك جزء عظم من الامة من ید ارفا نه 
يجح » وقد قالو | : من الصدق ماالسکذب خير منه ء کصدق أرباب السمایاتع:د . 


اللوك الذن پستحلون مصادرة ااناس فى آمو الهم . 


ست ن ~~ 


ماقاله الامام القرافى : قال الإمام الکبر شراب الدين أبو العباس احمد بن 
ادرس القرافى التوفى سنة ۸٤‏ ه  :‏ حسن اشیء وقبحه رادي )امالا الع 
أو ينافر :ةاذ الغرق واتهام الأبرياء وکو نبا صفة کال أو نقص نحو الملل <سن 
و البل قبیم أو کونه موجبا للدح أو اذم لشرعبین والاولان عفليان إجماعا 
والثالث شرعي عندنا لالم ولايثبت إلا بالشر ع فالقبيس مانهى الله تعالى عنه 


و اسن ا A‏ تایه و 


و ړل الممتزاة هو عقلى لا هر إلى ورود الشر اثم 6 بل العقل استقل و آه 
قبل الرسل 9¢ le}‏ الشر ائم مۇكدة اکم العقل فا Ale‏ طرورة کال تەمەن 
الصدق النافم و قبح ااکذب الضار »أو 3 سن الصدق ااضار 1 وجح 
ااتکذب النادح ¢ أو مظیر ة ۸ لا ره امه العقل ضشروره و لظر | کصوم شر او م 


من رمضان » » و هر م آول لام من شوال(1) 


وعند؛ا الشر ائع الواردة ماشكة للجميم 4 فعللى 3-۳ لا پست کم قبل الشرع 
ولاف لادم اة ف قوم 0 إن کل مايثيت يمل اشر ع فرو اب قا ۰ و لاف 
للأمرى من اع ابا القائل بالحظر عطلةا وأ الفرج القائل بالاباحة مطلما 
وكذاك قال بقوهما جاعة من الممتزلة فما لابطام المقل على حاله کصوم آخر 


يوم من رمضان و گرم صوم دل ىام من شوال ١‏ 


ودا وه ۹۱۳ ۱۰ وما كنا ممل رین کی ارو رسو لا 27 ومد اف 


التمذيب قبل اأيعثة فيلئق از و م4 و هو الحكم ۰ 


(۱) شرح تنقیح الفصول فى اختصار ال#صول فى الاصرل للقرافى ص ۸۸ 
وه تحقيق الاستاذ طه عبد الرموف مد ونشر مكتبة |اسكليات 
الازهر با . 


(۷) الآية رقم ۱۵ من سورة الاسراء . 


ست ۲۰ بت 


أدلة الممزلة والرد عليبا : وقد سرد الق اق ما آمك ره افا من ,2 لرن 


بان اسن أو القبح عقليان ثم ردعليها فقال : 


احمجو | از نم با له ورة سەن الاحسان و قح الاساءة ۰ وردنا عام 
بآن تقول لهم : ان عل الضرورة مورد اطباع وليس هذا عسل ادام أى أن 
المقل إذا أدرك حسن الإحسان من وجبة أنه يلاثم الطبع لامن جبة أنه یثاب 
عه وقیح الإساءة دن چې ةم افر تا للطيع فپ | لاوللافی فيه ليس عل الداع يننا 
و يدم اي 

تفسير القر ای ار له إن «سن الى م وقبسه عقايان : قالالقراق ۽ آنی قلت 
إن سن ااشیء وقيصه كدق أن الحسن مايلائم اطبع رأن ایح مأینفر مناه 
الطبع و ی أن الحسن صذة كال و أن القبح صا ن#ص و أن الحسن و البح بوذن 
المرادين هما عقليان إجماعا أى أننا ذوافق المءتزلة على أن الحسن والقبح مذن 
التفسير ن سل المقل بإدرا کا من غير و رود آشرائع ¢ فيدرك المقل أن 


الاحسان ملائم والاساءة مثافرة» وان الم کال ¢ واطبل اثص ۰ 


أما ون الفمل ایب ألله عایه؛ آو ماقب ذا لال 0 الا بارع توا أ 
دم بالمقل رل اممتزلة ۰ 


فن أنقذ غريقا فی فمله أعران : آحدها کر ن الطباع السليمة تنشرح له 
وهذا عقلى . 

(۱) يقول القرافق هنا : أن عل النذاع عا دو هل المق ل وحده يد رك الحسن, 
والقبح وأن الفمل المدرك بالمقل يحب الثواب أو امقاب لفاعله أو اتاركه . 
أما هذه اللسألة فإدراك المقل للقبح أو الحسن هو لاضرورة من جبة أن لفمل 
ملاثم للطیع لامن جرة أنه يثاب عاية أو أن الفمل قريح لمنافر ته للم لامن جبة 
أنه يعاقب عليه واضرورة حيآئذ ما فى فى مورد الطباع الذى هو اءلاءمة 
وااثافرة لاف صورة التذاع الذى هو الأو اب والمقاب . 


ونانيهما : أن الله تعالى يثيبه على ذلك و هذا عل التزاع . وكذلك من غرق. 
إنسانا ظلا فيه أمرآن . 


أحدهما : کو نه 1۳ 7 اطبع السلم وهذا عقلى . 


وثانيهما : كر له پمانبه الله تمالى عايه وهذا عل اانزاع فبذا تلخیص عل 
البراء 10 5 


وکذلك يدرك العقل أن ادلم کال وأن الجبل نقص وإن لم يبعث الله الرسل 
كا يدرك أن خسة فى خمسة خمسة وعشرين » وجميع الاحکام المقلية ٠ن‏ 
الحسابيات و ااندسیات » وكذلك الامور المادية كالطييات وغيرها لايتوتف 
درکبا على اشرائع» وکذاك الامور الإلمية فعا يحب لله تعالى ويستحيل عايه 
أو جو ز فى آفعاله يكن فیبا المثل . وأما وقرع أسدطرف ا اثر عل الله تعالى فلا 
پستفل المقل بذ ولايتوقف كله على الشرام دل قد يكن فيه الحواس السة أو 
(حد اها كا تدرك أن الله تمالى خاق الراتمة فى السك واللون فى الج وااوه فى 
الجزين » والحشونة ف القنفذ » أو شرائن الاحسوال کشجل الخجل » ووجسل 
او جل وغ ذلك .... 


أما الثو اب والمقاب الماجل فى الدنيا أو الأجل ف الاخرة أو أحسوال 
القيامة أو الاحكام الشرعية فان هذا ونحوه لاب عندنا إلا بالرسائل الربالية . 
آما الم ترلة فمندم تدرك الأحكام والثواب والعقاب وكثير من أحوال القياءة 
بالمقل ٠‏ فبميو چیون بالعقل خلود الكافر » وصاحب الدكبيرة فى انار » وخلود 
لاؤمن ووجوب دخوله اجنة وغير ذلك ما هو عندم من باب العدل و فروع 


لسن و بح : 


أما شن ری أن ۹۳ الأمور 53 رز على ألله تركبا وفعابسا ¢ ولا فلم 
و قو ما وعدم وقوعبا إلا بالق راثم : 


iat aa rary e eem en a 


)۱( الأعدر ااسایق 


ان 5 


فاا lie‏ ایی الله تعالى عنه » وااحسن مالم نه الله تعالى عنه . آما 
آلمیز لد فالقمیح عند۵ هو ااششمل على نة ۳ إستددق ا 
مالس كذلك . 6 


وقال اقرف : إن المقصود پالحسن مالم رنه عنه ااشار ع هو قول سے فو 
بوذا يفيد أن الأفمال الإلهرة حسنه اصدق عدم الى عنبا ویدخل فى ذلك أيضا 
فمل ااساهی والخافل وأفمال الببائم ‏ أما لوعر فنا الحسن بأنه امور به ذإنه 
لايندرج ته الافمال الإلغية لعدم الام بها ,(۱/.., 


القائلون بأن الا فمال قبل و رود الشرع على الحظر أو على الاباحة هل ثم 


مو افقون 0 ۹ 
E‏ 


أيه القرافى إلى شمهة قد ترد علىذهن بعض الئاس من أن الما ثاين بأن الأافمال 
جى ودود الشرام هی عضو رة والاصل ف الاشياء ااحظر م بو لون »دل 
قول 4 امبر لة م السو ون (دراك ۳۹ ر إل العقل وكذلك «ن ری أن 
الاصل هو الاباحة فى الافعال حى ترد الشريمة عايفيد حظرها . . , نيه القراقی 
إلى ان هذه ااشممة فقال : 


قول منقال بأن الا فمالقبل رود الشرام ی عل الحظر أو عل‌الاباحة لوس 
موافقة لت لة بل مم من أهل السنة » غير آنیم قالوا ذلك دارگ مه ۱ 
أما دايا ل کوما على اترم عتقدما لقو اد ا 2 سماو نك ماد احل هم 
ومفهو مه أنالتقدمقبل الحل هو التحريم . 


وكذلاك قواه تعالى 2 أحات اکم میم الا نمام e‏ و مفو مه أنها كانت 


) ۱( ااصدر السابق 5 
(۰) الآية رقم ؛ من سورة الأئدة . 
۳( الأية الاول ۱ من سورة الائدة 


قبل ذاك حرمة » فدل ذلك على ان حكم الاشیاء کلبا كانت على الحظر. 


وأما دلیل الاباحة فقوله تمالی : و خاق لكم مافى الارض جيما » وقولة 
مال 0 أعطى کل ىم اه م هدی ۱۳ 5 ۱ 
وذاك يدل على أن الاذن ف ايع مرذه المدارك الشرعية الدالة على الحلى قبل 


ورود اشر ائم فاو برد دلو ااام وص لقال مؤلاء الفقباء لا عم ۳ بر 
ولا إباحة. 


وتقول الم تزلة :للدرگ عندناالمةل فلا يضرنا عدم ورود الشرائع » فنهنا 


افترق هو لاء الفقباء عن العترلة. 


)١(‏ الاية رقم 0۰ من «ورة طه. 
(۲) امرجم السابق ٠‏ 


الک الشرعی 


الحككم عند | لاصو لین : 


عرف الآصوايون الک با نه خطاب الله تعالى التملق با فمال. لاسکلفین 


اوتام أو دبرا أو وضعا. 


و خطاب » جنس فى الع يف ٍشمل خطاب الله تعالى وخطاب غيره من 
اکن والااس والجن : وباضافة افظ , خطاب » إلى د اش بر ج خطاب 
یر و سمحازه و تیال . 

وللر اد بخطاب اله عال هو کلامه ای » الدلرل عليه , الکلام الله جا 
وهو متداول للقرآن باکر .م وغيره من سار الاد الشرعية فبی 0 ألله 
تعالى بو اسطة و السنة » أو «الاجاع »أو و الم 


۹ u 


ماس 7 ۳ غبر ها من الا دلة 
آآشر عیة » فكل هذه الأداة : متیر معرفة لطاب الله تعالى کاشفة ع أحكامه. 
لامثبتة ها , . , 


د التماق بأفعال الكافين » هذا قبد ليان الواقم إذ أن الطاب آن‌بکر ن 
(alka‏ و فييك التماق بأنه تماق بأفمال ۱ سکف ل هو ۳ داج الحمااب للعاق در 


أفماهم 4 الطاب اتاق بذات ألله تعالى سن ۳ له جل و علاط ١‏ شوك آله أنه < 


إله إلا هو () » وثوله , الله ای كل شیء +۱۷۱ 


` ىس مس ت 


(۱) الاية رقم ر من سورة العم ران . 
)۲( الأية رقم ۳ من سو رة الزص ۰ 


ی 2110 


ودج أ ضا الطاب للتماق باجا دات معدل قوله تعالى دوعوم سیر 
الجيال م1 وةو اه تعالى ۳۷ وقيل اأرض اباعی ماءك وباماء آقلعی 2 ۰ 


«ولا-کافون»جم رمكاف, وهو البالغ العاقل الذى راه الدعوةالإسلامية ب 
واار اد ا افعل الذی تماق به | لطاب ,هو الفمل الذى يدخل نحت قدرة اف 


و الاقتضاء والتخرير » وللراد بالاقتضاء غنا أى الطاب » سواء كان طلب 
فمل الشىء » أو طلب الكف عن الشیء» وع کل فهو بشمل الطاب الجازم » 
وغیر الجازم - ولر اد «بالتخبیر » هو القسو ية بين الفمل وااترك » أى تخيير 
الخاطب بين أن يفعل أو ألا يفمل» و:تييد الخطاب بكو ته اقتضا أو ليرا 
هو اراز عن خطاب الله تعالى غير التعاق بالطلب أو التخيير كقوله تمالى 
۽ و واه خلقكم وماتعملون » فبو إخبار بأن أعمال للعيادكابا علوقة لله جلا 


و ۳ 


الوضع : الر اد من افظ و وضع الوارد فى تمرف الحسكم اشر عی هو 
«الجمل»عل عو عاص ومهنی خطاب الله تعالى بوضع ااشی»کذ! آی‌جمل‌اشار ع 
اشی«سیبااشی»آخر , آوشرطاله » أو مانما الخ .. أى ربط السکم مرن کجعل 
الور 24 مرتبطة بو فاة الأو رث فتسکون و فاة المورثسيبالوراثة آخر » وکاشبراط 
الرضوء لصحة الصلاة ؛ وکجمل الشار ع الفتل مرتبطا بالمع من الیراث فكل 
ماجعله الشار ع ارتباطا بين آمرن يسمى باا-کم الوضمی . 


که 


تعريف آخر للحکم : عر ف الأمدى اکم 7 خطاب ااشار 2 بقائدة 
شرعمه تختص به أى لا نفیم إلا مه ۰ 

(۱) ااي رقم ۷) من سورة السکیف 

(۲) الاية رقم 4£ من سورة مود . 

(م) راجع اعتر اضات الممتزلة على تدر يف إا سكم اتسكليق »| ذکر ق سب 


urna‏ ۲ سب 


أنواع الك عند الأصوليين 


الم ړل | لاصو امین ينقسم ۱۱ سم ان هیر ۱ 
ات اکم السكليى 1 
~~ اشکم الوضعى ۰ 


وجه العرصار اکم فى هنين الشسمن : ووچه اعصار اکم الشرعی 
فى الحسكم کین والحسكم الوضعی عند الاصوايين هو أن دید الحسكم 
الشرعى بأنه غطاب الله المتعاق بفمحل المسكافين إما أن يتماق به على جبة الطلب 
أو التخبير أو یتملق به على جبة ااوضعأى «الجمل»ومن هذا التحدید الذى ذكره 
الأصوايون احكم نرى أن سکم قد يكون بات كارف بالفمل آوالتر ك وام طاح 
على تسمية هذا النو ع بالسكم السکلینی -کا اصطلح على تسدية الحكم الشعلق‌بفعل 
المسكاف من جبة الوضم أى الجمل بااحكم الوضعى . 


اکم التکلیفی : الحکم النکاینی د و طاب الله تما ی المثماق بأفمال ااستلاین 
من جبة افتضائه طلب فعل أو طلب ترك الفعل سوام أ كان الطاب فيبها على 
وجه الجزم أم على خير وجه الجرم - أو تخبير المكلفين بين اافعل والترك 
لامر من الامور. 


فيا ل الطاب المقتضى طاب فل الثىء طماً جازماً قو له تعالى (أقيمو االصلاة 
وأتوا الزكاة 1 فلآ ای طاب بصن إيجاب الملا و [بداب الز كاة على سبیل 
الإلرام . 


بسح اة السول شرح ماج الوصول + أ صن ۲ 4 س 41 فقا ذكر الاسنوی 
هذه الادتراضات.وراجع شرح الاد + | ص ؟؟ د ۰۲۲۳ 
(۱) سورة ابقرة آية ۳ . 


س ۳۳ س | 

ومثال طاب الفعل لاع سبیل ال لزام قول اله امال ۳۳ ياأما الس آمنوا 
إذا تداینم بدن إلى أجل مسعی ذاکشیوه 7 ۳ ۱ 
فیذا سات مب اه تمالی بتضمن, طلب کتابة ادن عل ميل آلناب . ۱ 


وشال ۳ اقنضى طلب السكف عن اافعل على واه الا ارام و 4 تعالى : 


و جر مت دلیکم الم و الدم دم شنز بر ؟) ۱ ۳ 


فبذ! الخطاب من الله تعالى يتضمن أو یقتضی عر مكل ماذکر فيه » وعی 


طلب الفمل أو طلب رکه حکماً تسكاءفيا لان‌لظاهر فى ذلك فيه معی التكليف. 

ومثال طاب اسف تاي الفعل لاعل سييل الإلزام وُو له ۱۳ lls‏ الذي 
أمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد اسكم تس م ۰ . فرذ! الخطاب يقتضى گر اهة ۱ 
السژال ٠‏ 


ومثال ما اقتضى تخيير الكاف بين الثمل أو اسکف عنه أو التسوية بين 
الفعل وارك قوله تعالى : « وكاو ! واشر بوا <ى يتبين ا-كم الط الا يض 7 
الخيط الاسود من الفجر ثم آموا الصيام إلى الیل . *)وقوله تعالى : « و إذا 
حلام فاصیلادو | »۲*۱ ۰ 


فااخطاب آاد ود ۳ اانصین السابقين هی الإباحة 8 


ونسمية »ایر ال كاف فيه بين الفعل أو الترك بالحكم انکاینی هى تسمية 


(۱) سورة لبقرة آية رقم۲۸۲ ٠‏ 

)۲ الأية رقم ۳ من سورة المائدة ٠‏ 
)۳( الاية رقم ۱ من سور الائدة. 
(ع) الأيةرقم ۱۷۸ من سورة البقرة ٠‏ 
(0) الاية رقم ۲ من سورة المائدة ٠‏ 


۱ ۱ 


"من قبیل الثفلیب فقط لان وجه تسمية الاباحة سكماً تتكليفياً غير ظاهر طالما 


الامر فيه ہیں ولیس ,4 [لذام و جزم ۰ 
تعر یف اكم الشرعی عند الفقباء : 


ری الفقباء أن الحسكم هو الآثر المترئب على خطاب ی بأفمال 
اللسكافين على جبة الطاب آو انحر أو الوضع » 


اافرق بين رأى ا لاصو ليين والفقباء : 


أطاق الاصوایون السکم على الخطاب الذى آصدره اشارع طالباً به من | 
(اسکلف فمل آمر من الامور أو ااسکف عنه أو خير له بين أن يفعل وألا يفعل ۱ 
او جاعلا شیثاً هيا او شرطاً آو مانماً آو صسیساً آو فاسداً تجو قو له تمال 
«أقيموا الصلاة » وقوله ‏ ولاتقر بوا الزنا » وقوله « ياأيها الذن آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمی فا كتيوه » وقوله « وإذا لام فاصطادوا ,وه له 
« أقم الصلاة لدلركالشمسء وقوله « يا ما الذين آمنو! إذقنم إلىالصلاةفاغ اوا 
وجومكم » وقوله صلل الله عليه وسل ( لارث القانل) .كل هذه #تصوص ۱ 
وما ماثلبا هی أحكام عند الآصو ليين . ۱ 


آءسا عند اافقباء فاطسکم الشرعی هو أثر ذاك الطاب الذى هو و+-وب 
الم اة و ابر مة لار نا و الارشاد اسكتابة الدن والاباة للد بعك الالال 
وساي الداوك لو سوب ااصلاة وشرطية ااطم_ارة اہ دا ومانہية الل دن 


5 ٠. الارث‎ 


وبلاحظ أن الخلاف بن اللاصرايين والفقباء فى تحديد مايطاق عليه أنه 0 
دى لیس هذا ااخلاف أثر على نظراً للتلازم بين الحكم فى اصطلاح لاصو ای يان 
وبين ا ۴ اصطلاح الفقباء و إن كان رأى الفقباء ,طبر واضدا با يسدى 


ا الشرعى وبين داياه الذى ثبت به, 


ا وم 5 


آما الأصو لين فلم لارون فرقا بين دایل الحسكم والحکم . 

قااحكم ندم هو نفس التصوص الشرعية وهذه بمینما هی أدلة الاحکام 
ار عية و إنكان ذلك باعتبارن تلفین فانصوص حكم باعتبار ذاتها أنها كلام 
الله «مال الوارد على جبة الاقتضاء للتعاق بأفمال السكلفين على جبة الاقتضاء أو 
النخيير أو الوضع . وهذه النصوص اعتبار تضنبا بالحكم اذى هو الاماب 


أو ارم أو الإباحة أو غيرما هی دايل على الحكم 00 


تعريفف آجر للحكم اختاره الامام الآرافى : قال القرافى « والحق أن نقول 
3 الحد : « الحكم الشرعى هو كلام الله دی التاق بأفمال | 'سكافين على وجه 
الافتضاء أو ااتخيير أو مايوجب ثبوت الحکم أو انتفاءه. فا بوجب ”بوت 
الحكم هو الاسياب وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه أو للانع بوجوده؛ 
فیجتمم فى الحد (أر ) ثلاث مرات » وحینئذ يستقم وم جییع الاحسکام 


' الس عة , وهذا هو الى أخثاره مد 


(۱)راجم‌شرح المضد اختصر التي تاليف ابن الحاجب‌الاا-ی المتوفى »۸14 
و داش ااملامة سہورلہ الدن مدا زای الذرق س ۷۹۱ ھ وساشية امرجای 
دوق 1 ۸۱ م و جاشمة ااشیخ دزي اذروی ۱ ص ۳۳۵ = ۲۷ ۲ مر اجعة 


و له دينج الدکتور شمان تمد لماعي نشر د مکتبة الكليات الازهرية ». 


(r)‏ ساية التفتازاى + ص۱۷ - ۲ لاملامة سمد ادن التمتازذالى 


آقسام الک التكليى 


رأی جمپور الاصوامین . قسم الجر الحكم إلى خسة أقسام هى : 
الإيماب أو ) الوجوب عبلد أى الييضار € وااندب » والحر م » والسكراهة 
وبعض آخر قسمه إلى أربءة أقسام هی الا باب أو ( ااوجوب ) واندب 
والتحر م 3 والکر اهة 5 
NY)‏ عض آخر إلى a‏ ےا الح م والاباحة 
قال العلامة سمد الدین التفتازانى : والمکم إما عالب أو غير طلب أماالتالب. 
24 يكون لمعل لاه القدور دون عدم الفمل وتا ع والفمل إا کف أو 
غين کف ۰ وعل التقديرين لا رد وان م الإنيان 4 سيب لو اب لاه طاعة ¢ 
وإما رکه ۳ جيم و فده نفد مض سپا لقاب وقد لا وام تش > وهه أربمة 
۱ ان کان طلبا لفعل غير كف ينتوض ترکه فى جديع وفته یبا للعقاب. 
فو جوب ¢ دإن انمض ۳۹1 شاصة سیا لو اب فندب ۰ 
وإن كن طلا اف عن فمل ينترض ذلك اافعل سیا ساپ فر يم ون 
انتوض ااسکف خاصة سريا للثواب فسکر اهة . 
وأما غير ااطلب فانكان تیخییرا بين الفعل والكف عنه فاباحة» ولا 
وت 00 
و ی ۰ 
وقال الإمام القرافى : واخیاف فى أقسا.ه فقيل خمسة: الوجدوب ¢ و ار م 
والندب » واللكرامة » و الإباحة 5 


)۱( راجع لتقيس اافعول ق اختصار احصول ق الاصول الامام اكير 
شرابالدن أبو الدباس أحد ن [در پس‌القر اقالتونی ۸۶ دص ۷۰ س ۷ل ایق 
الاس ةاذ طه عبد الرءوف سعد ( آشر مكتية الكليات الازهرية ) . 


وقيل أربعة : ولابام لبس من الشرع . وقیل : اثنان التحرم والاباحة 
وفُسرت جر از الإقدام الذی‌یدمل‌الو جوب » وااندب » واکرامة ء والاباحة 
وعليه يتخرج قوله عليه السلام « أبغض الحلاك إلى الله تعالى الطلاق » . فان 
البغضة تقتضى رجسان النرك » و الرجحان مع التساوى مال . 


والقول الأول الذى أدخل الاباحة ضن أقسام الحکم التتكليفى هو القول 
المشبود . 

قال الآرافى : ومنعأ الحلاف ف أن الماح هل من الشرع أم لا لاختلافبم فى 
تفسير ااباح » فن فسره بت الحرج وافی الحرج ابت قبل الث رع قال إن للباح 
لايكون من الشرع . 

ومن فسره بالإعلام بنفى الحرج والإعلام به عا يعم من قبل الشرع فیکون 
اباسح من الشرع . وتفسين الاباحة بنفى الحرج مطلقا حی يندرج فيبا اوجو ب 
والکر وه هو اصطلاح المتقدمين وبه وردت السنة فى الحديث ال أقدم وتفسير 
الاباحة باستواء الطر فين هو اصطلاح المتأخر بن . 

رأى الحنفية : قسم الحنفية الحكم اسکایفی إلى سبعة أقسام . 
وفما پل تفصيل لا سبق . . . 


رأى الجبو ر : بری جمپور الأصوابین أن الحكم التدكليق ينقسم إلى : 

1 اا ومو خطاب اله تعالى المتعاق بطلب الفعل على جبة الجزم 
وااتحم كاسخطاب المتعلق رطام الصلاة الدلول عليه بقوله تعالى( آقیمو ( الصلاة) 

۷ .. الندب : اندب هو خطاب الله تعالى المتسلق بطاب الفعل طلباغيرجازم 
کالخطاب التملق بطلب السيد مكاتية عبده الدلول عايه بقوله تعالى ( فكاتبو ثمإن 
عل فييمخير | ) ۰ 

واصارف فى لاخطاب الذکور عن کو ته طليا جازما متا » هو کون ااسید 
راق مال : 


وتال هذا الطاب أيضا قوله تمای : (یاآما ادن آمنوا إذا اد يلم بدن 


س ۳۸ سب 


إل أجل مس ٩۱۸‏ ذا کشوه ) و ااصارفب لاطلب الو ار د ق ده الآية عن کو اا 
طلبا على جبة الجزم والتحم قوله تعالى : ( فإن أمن بمضکم بعضا فليؤد الاي 


أ من أمانته ) 0 


قو جل اللا هنا هو ai‏ قد ج ترك الكتابة صل وجود الاثتهان فلم ۳۹ : 


الطلى لذلك جازما . 


۴۳ سس التحر م : : درم هر خطاب الله المتماق بطلب اف عن الفمل je‏ 
جا 0 والتسم ۰ مثل الطاب المثماق (طاب اف عر الوا المدلول ف tn‏ 


رشو له ته الى( iY‏ الوا د والتعاق بااکف عن أكل مال اليم اد لول 


عليه بشو له x‏ ال ( ولا تقربوا مال اب ینم ) ۲4 


۳ 3 7 غين فى الطاب من القرای انى صرفته من الحرم ال 


/ 2 امة » وذلك مثل الخظاب التماق بطاب کف من دشل المسجد عن الجارس 
ي ی اصلى ر کمتین المدلول عليه بقوله صلى الله ءايه ۰ وسلم (إذادضل آحد ؟ الأسجد 
ذلا واس ی ی رصل ركمتين ( مق ع 


.. الاراحة : + all‏ ی الخطاب لحي الشارع فيه 1 کی اا 


الفمل 7 لرك و ذلك كالخطاب المتعلن بإباسة الاصطیاد » بعد التحلل من الحج 
الدلر ل نت" اه له 7ہ إلى ۱ و اذا لاثم 2 فاص طادوا ) : 


کا یہ سس سم سے ی 


(۱) الأية رقم ۲۸۳ من سورة البقرة . 
(۲) الایة رقم ۲۸۳ من سو رة البقرة . 
(۲) الأية رقم ۳۲ من سورة الاسرا- 
)£( الآية رهم ۱۵۲ »ن سورة الا نمام 
)0( يل السلام ب ۱ ص ۲۵۵ ۰ 


مس 


لت ۳۹ ت 
رأى الحنفية : قسم الحنفية الحکم التكليفى إلى سيعة أقسام وهی : 
۱ سا ادر ض : وهو خوااب ألله تعالى لاماق بطاب الفعل على جر الجزم 


قراءة مانسی من القر آن فى ااصلاة!۱) 


۲ سب ااو اجب : ۵و ضطاب ال ما التماق طالب لعل ع_لى ج الجزم 
وكان ااطلب بدايل ظی بآن کان را غير متو اتر ¢ أوكانقياسا 5 وذاكآو جوب 
قراءة الا حة فى ااصلاة لا فر ضا عند الحنفية لان قراءتا ثبتت بالسنة من‌قول 

رضم ۳ رداک تسوت و 
ای صلى الله عليه وا ر لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة کناب (6. فلوتركا مصلل 
قراءة لافاتحة فى صلانه لاتبطل صلاته بل تسکوان صحيحة مع اأسكراهة . 


اظن وهو دون مات به قراءة ما لاسر 900 افر آن 04 زد دایل #می مدو امن 


مثال آخر : بر ى الحنفية أن الركاة فرض . لان فرضيتها يتت بالدايلالفاطم 
وهو القرآن (اسکر مم » و زكاة الفطر ا ء ان | اما يت بأخیار (لاساد . 

مثال ثالث : بر ى النفية أن العاوات الس » فرض» لثبرت فرضيتما 
باقر آن السكر م والسنة المتراترة . أما صلاة الوتر فمى واجبة عند أنى حنيفة 
شرت ]اما لمك او اد ۰ 

۳ سب الندب + وهو خطاب الله تعالى المتعاق بطلب لفحل طالما غير جازم. 

)۱( الطاب المتماق بطاب القراءة ف الصلاة مداو لعايه رو له تمای (فاقرآوا 
ما تسر من القرآن ( سورة الأزمل آدة رقم ¥ 


(۱) سيل السلام + ۱ ص ۲۷۳ ۰ 


e‏ ۾ ج سب 


التصر 3 : وهو خطاب له تما ی المثماق بظاب سکف من الفمل على ج ةجر 5 
و انعم وكان خطاب الله الوارد فى ذلك قرآنا أو سنة متواترةکا لطاب التملق 
بطلب السکف عن آلزنا المدلول عليه بقوله تعالى ۽ « ولانقربو! الزناء. فالخطاب 
قطمی الثبوت والدلالة هنا . وطلب الكف عن [يذاء الو الدين « ولا تقل شا 
أف ولا تبرها . 


+ س ااسکراهة الق KE a‏ اهة تحر 9 مد الحئفية فى طلب ااسکف عن 
الفعل بدايل ظى کطلب السكف من الرجال عن ايس اطریر والتختم بالذهب 
آاستفاد من و له صل ألله عليه ود الذى روآ[ه 4:۵ أبو «وسی ری إلله A‏ 
وهو أنه قال 0 أحل اهب والحرر انات از "رم على ذکو رها « ۰ 
رواه اد والسائی وھ وه (۱) 


٠‏ س السكراهة التلزمبية : کراهسة الثنز يه عند الحنفية هى طاب اشارع 
الكت عن الفعل طلبا غير جازم » وذلك کالنبی عن أ كل لوم الخیل » وشرب 
الاما ؛ والوضوء من سور سباع الطير . 

۷ س الإباحة : هی الى م يطلب الشارع فہاہا ولا اسکف عنها - واابام 
هو مالا عدح ولا يلم فاده ويعرف آلیاح بالنصس على نفى احرج 3 دالام 
أو اجناح.کا قد تسکون باستحاب الاصل کقوله تعالى (ليس على الا عی حر م ) 
وقوله تمال م فن انعر غير باغ ولاعاد فلا م عليه » و قوله « فلاجناح fle‏ 


فا عرضم به من اة النساء ۰ 


وعل هذا تسكون الاحکام ااتسكايفية عند الحنفية سبعة هى الفر ض و الا جعاب 
وااندب والتحر 6 وکر اه الجر 3 وکر اهة انز یه » و الا باحة 8 


أقسام الحسكم السكايفى عند ېو رالفقباء : إنقسم فعل اكتف ااذىتماق 4 


الخطاب إلى مايل : 


(۱) سبل السلام ج ۲ ى ۱۲ 


ا ده 


۱ - الواجب عند غير الحنفية وهو الفعل اذى طلبه الشارع من المكاف 
ll‏ جازما کج بلك الله ارام أن استطا 3 اہ سسیلا المدأول على طليه بقوله 
تمالى 0 وله على الاس ۳ المست من استطاع [ امه سير ¢‘ 


۷ سب الأندوب : لدوب هو الفعلى الذى طايه الشارع طابا شار جازم 
وذلك کاا تاد عند للداينة الداول على طلبپا بقو له تعالى : « ياأما الذين آمنوا 
إذا لد اينم بدن إلى أجل هسممیی ۳ كتيوه 5 وااصروف ھ1 ااطلب إلى الطاب 


۳ - والجرم : وهو الفمل اذى طاب الشارع من المكاف ااکف عنه طلا 


جازما وذلك كفل النفس بغر حق » الدلول على طلب سکف دنه طلبا جازما 


سر ااخروه :رر الفعل الذى طاب ااشار ع من لا_جافب الف A‏ 
طا غير جازم وذلك كجاوس من دخل المسجد ۱۳ أنيصلى ركمزين 5 ا(داول 


عليه بقوله صل الله عليه وس د إذا دشل أحدك المسجد فلا ملس <تى يعلى 


رکعتین» . 


ا المياح : والمباح هو الفعل الذى شیر الشارع اأسكاف رين الإنيان 4 
وعدم الا تبان وذلك کالا کل من طمام آمل کناب المداول على | اجه بقوله 
تعالى 0 وطمام الذين آرتوا اتاب حل اکم 3 

وبناء على اصطلاح الحنفية يكون تقسيم الحكم التسكليفى إلى مايلى : 


و الفرض :هو الفمل الذى طليه الشارع طلباجازما بدليل قطمى 


لاشمة فيه . 
۲ .. الواجب ۽ هو الفعل (اذی طلية ا(شار ع من كاف (تبانه طا 
جاذما بدايل ظی ۰ 


س و 


طليا قير جازم ۰ 


۽ - السكروه كر ما : هو الفعل ااذی طاب الشارع من المكلف افع 


طلبا جازها بدليل ظنى . 


ماس ار م : هو الفعل الذى طاب الشارع من المسكاف الکت عنهطلياجازما 


بدايل قطعی . 


سیب الندوب : هو الفعل الذى طلية الشار ع طايا غير جازم ۰ 


۷ الماح : هو الفمل ااذی سین الشار ع ااسکاف بين الإنيان 4 وعدم 


nune 


الا تیان . 


تسه 


دافق اس الاخرو ن على نقسم ااطلب الجازم إلى فرض وإيجاب فى 
الحج اسكن ليس باعتبار الطريق الذى علنا به الخط'ب كا فمل السنفية من أنه 
لو کان الطريق پفید ال كالتواتر كان الطلب فرضا » وان کان پفید ال كا “حبار 
الاحاد كان الطاب إيجا با - للسكن اور وافق على نقسیم الطلب الجازم إلى 
فرض وإيجاب فى الحج فقط باعتبار ماروی عن الشار ع فى يدض أفمال الح 
من أن تركبا مفسد الحج فسميت ذلك أركانا وف بعضرا الآخر إن تركبا الحا 
فو غير مفسد للحي وإجبر بدم فسءيت لذلك واجبات » واناس کارم فى ذلك 


سوام . 


وفعایل أوضيم هذه الاحکام التكليفية بالتفصيل : 


الو اجب ویرادفه ااشرض تال اور وهو هايم كرما تا رکه من شير عدن 
f‏ زاد رھ ° قدا اکر على الور يقب ذل 5 الو اجب هو مایم شرعا تا رکه 
من شير عذر 2و 307 فاد اه . فثارك لاصلاة مهوم شردا 0 و ذاعابا وال 
وهكذا كل من ترك أمرا طابه اشادع طليا جازما على وجه انم والإازام 
ون «ذمو ما و فاعاه 3 ۱ د وود عرف اامزال ااو اجب رأتهمأ شمن الةو به 
عل کو ا س وااراد موه ۲ آشعر 5 أى عرفبدلااة من #طاب صرح أو قر نة 
أو می نع أو ثحل آو (شارة وهی ذلك أنه سیب للدقاب فى الأخرة 
وجواز المقو لاعام السيبية لان العفو كس مالعا من ایر السیب ؛ إذ أن 


تأثيره مشروط بعد م وجود الانع ۳ 


آقسام الو اجب : الواجب الذى پرادف الفرض عند اجمپور سواء منه 


٠ا‏ كان دليله قطمیا أو ماکان دايله ظنيا ينقسم إلى عدة تقاسیم باعتبارات خنافة : 


تو ضما فى اأسائل الائیة . 


|[ سيم الاول. الواجب باعتبار و بت وزەن‌آدا؛ م إلى : واجب ماق 


و وأچب ميد 1 
او اجب المطلى ۳ الواجب الطاق هو مالم ما ه الشار ع اوقت څول د دن. 


الواجب الاد : الو اجب قك هو ماقیده اشارع او لته دود 5 اصلاق. 


ل 


اس وسح ۲۷ - مطیق - ۳- ذو شبرين ٠‏ 


یت 4 نس 


ااوع الآاول. الو اجبالمومع وهو مایتسعو تلا دائه » وأداء غير ومق جنسه 
احددله » مثل وقت ااظرر فازه يسع لادا. صلا نه» و آداء غر ها ممن افلة »او 
صلاة منذورة » أو قضای لان صلاة الظرر ؛ لاحن إلا زمنا قابلا من الو قى 
الذى حدده ااشارع لأدائرا فيه ویسمی الحنفية هذا الوقت الوسم ظرفا . 


وقد انفق العقرا 0 على أن هل[ اوقت س اه لوجر ب الو اجب فد ی ولا رف 
عليه » وشرط اصیحت ته » فلا يجب قبل دخوله »ولا يصح بعك خر وجه إلاقضاء 
3 اصح Dra J‏ عل ؛ به 


واتفق الفقباءا يضا على جو از فمل الو اجب الو سعفی آی‌ساعة شاء المكافمن 
الوقت » و أنه لا رد من ية ااو اجب ٠‏ 


واختاف الفقباء فى جزء الوقت الذى یکرن سيا الابعاب أى علامة على 
تو جه خطاب الشارع للمكلف عل التفصيل القالى : 


رأى الجمم ور قالجمرورالفقباء: إنأولأجز اء الوقتهو السيب » نى وجد 
السرب صار اكات مطالبا بالفعل » وعخير! بالآداء فى جيع أجراء اوقت الم 
يوجد للام كحيض» أو جنون » فان ذال الانم فى الوقت » وجد السب من 
وقت زو ال للانع . 


فاذا استغرق الانع جميع أجر اء الرقت لم بتر جه الطاب إلى لكلف و ام 


او جك وجوب , 


اادلیل : استدل اجبور على أن الجزء الأول هر الملامة لتوچه الطاب 


واه تعالى « 3 مالصلاة لداوك (اشمس > ۰ 


و سوه الاسئد لال . : ووه الد لا لد ی الآية هو أن أئله مال قل جعل (لداو (د 
00 وجه الخطاب إلى اللكاف ف قوله و أقم ااصلاه » و جات السئة 
شم ع وائل الاو ها ت وأواخرما ذد ل ذلك ع على اه ديع عل الملكاف ۰ 


دج عن هذا الا صل أن ااسکاف متّی صادفه جزء من الوقت خلا فيه من 


555 48 5-59 
موانع اتكايف استقر الواجب فى ذمته » وإذالم يكن فلا وجوب . 


ودكذا کون کل الزهن فى نظر الور فى الو قت اذو سح موطم تكايف 6 1 ۱ 
ولار تفع التسكليف إلا بالآداء وطذا او نام لاسكلف أوسا أو وجد عنده للانع 


من .من أو اماس رو أن ای من او ت ماپسع فعل ااو اجب 4 و آسددر 


الام إلى آن رج (اوتت فاه #ب عايه القضاء لا ها 4 ۳ ااواجب ۰ 
مك توجه وليه الطاب من ااشار ع ف جزء اوقت ااذی کان سميا الا باب 1 


رای الخنفية :قاات اطلفية : إن سرب الايجاب هو از الذىيتصربه الاداء 
من ااو ی ) ۷ او هين الآداء فى أول ااو ات ا جاز رکه وهذا مارطه : 
الاجمام على جو از اترك ) ۰ 

وقال النفية : إن سیب الا باب هو ابرء الذى يتم ل به الاداء مناأوقت 
فإن لم رود الثقات الببية إلى الجزء الذى يليه إذا اتصل به الاداء ومکذا إلى أن 


إبقى عن ألو نت مايسع أداء ال و اجب فقط فبتءين هذا الجرء لأسربية وبعدخروج 


ااوقت تضاف السببية إلى جملة اوقت ٠‏ 


والای دعا اطنفية إلى :شك ل الام ل مذا ااشكل فروع مذهبيةمنها ١أبلى‏ : 
۱ / اع مذهيرة منها ا 


وس اشخص لوکان مكاذا اول الوقت ثم وجد انم التمکایف فى أثنائه 
واستمر إلى آخره لم يجب افمل كأن ساضت لارأة أو تفت آثاء اوقت فاو 
Jn‏ ساب الاب وو الجزم الاول اکان ااو اجب قل اسر ف ذءتبا 04 ولا 
تتفرغ الذمة إلا بقل أأو[جب أداء أو قضاء. 


۲ . الشخص إذا يكن مانا آول اوقت 9 زال الاح عنه فى آخره 
امسار الل ف Wk:‏ فعأيه 5 أداؤه آو 8 وه كأن ون صريأ ف أول اوقت 
م با فى أثثائه أو فى آخره واوکن اجزء الاول هو میب وجوب الاداء 


ماودب عليه شىء هنبا ٠‏ 


م الإنسان يجوز له أن يؤدى دمم بومه فى اوقت اناتص وهو وقی 


بت 6۳ تب 
مل فراغ الوقت هو آخر چڙه مئه با مع من ذلك مانم لان الراجب ولوك 


كأن يكرن قد وچب تافصا انعصان س فیط 7 ف اأوقت افص ت 


وهذا لكى يكرن الاصل منطبقا على هذه الفروع قال الحنفية : آن السبب 
ف وجوب الاداء هو الجزء الاول إن اسل به الاداء فان م ررد او اجب فى 
لاحر الاول انتقلی السبية إلى الجزء الى يليه إذا اتسل به الاداء ومکنا إلى 
آن ھی من الوقت ما وس دہ مین هذا الجزء للسيبية فان س أرقت ۴ لم اد 


الر اجب أضيفت السببية إلى جملة لوقت . 


رأى الکمال بن البمام آشیع التكمال بن البمام إلى ماذهب اليه الجمپور فى 
سیب الإيجاب فقال منتقدا رأى الحنفية : إن ماة لوه لایسلب عن أول أجزاء 
الوقت السبببة اصلا وأن قوهم هذا لايتفقمم آیذه أفمالصلاة ادلو ك الشمس» 
فان الذى جمل الدلوك علامة له هو ترجه أقم الصلاة إلى ااسکلف » وهذا 
رکو ن ريب طاب » فالداوك علامة الطلب وأثره وجرب الاداء » واشتغال ذمة 
كاف » وبيئت السنة أن الاداء على (توسع لا على الفور ° . 


التوع الثانى او اجب الضیق و ال له و الساوی » وهو مالایسع شتا آخر 
من سئس الواجب ‏ کرمضان فانه لا يسع غر صوم رمضان الذى قر١ه‏ الله 
علينا » فلايسع معه شفله بغير ااصوم المفروض فيه ویسمی لذلك واجبا مض ما 
وسميه اطنفية و معيارا» ب ولا جوز ان بودی فيه غر ماعين اشار ج 


فداه شه 


فروع : فرع التفیفعل رايهم فى أن الو اجب ف ال قت‌الوسع‌سیب وجوب 
الاداء هو الجزء النی يتصل به الاداء من الوقت فان لم بود انتقات ااسبپبة 
إلى الجرء الذی بليه إذا اتصل به الاداء ومکذا إلى أن يبقى من الوقت مایسوه 
فيتعين هذا الجزء لاسيبية فرعرا على ذلك أن الأرأة وحاضی أو نفسحه بعد إن 
معطى عليرا من أأوقت مأيسع فعل الواجب وم توده : فلا قضاء عيبا > ولا 


(۱) داجع التقرير والتحہیں س م ص ۱۱ ۰۰ ۱۲۳ 


3 


س له س 
ذمتها لم تشغل به 2 . 


كا فرعوا على نظريتهم فى الواجب للضيق أنه لو حصل اصوم فى شبر 
رمضان بنية الصوم فى أيام هذا ااشبر اتصرف لصوم إلى اداء فرض صوم 
رمضان سواء نوی ذلك الصائم أو نوی غيره » أوأطاق . 

وقال الطنفية : إن العبة تلغى فى نية الباین فييقى لصوم الطاق وبه يصاب 
الصوم الفروض . 

وخالف جو ر اأمقباء الحنفية فى ذلك فاشترطوا نية التعيين لان أفى شرعية 
غير الص.وم امین فى رمضان إا يو جب عدم صدذذاك الغين فيه (ذانو آه» وعدم 
صسته لا راز م مله وجود ية ما بصح فیه» و ااصائم بعلن اه لم برد فاوثيت 
وقوع صو مه عن رمضان ثبت جيرا عنه ‏ وهذا بيبطل افرض لاه دازم ف 
ته الاشتيار . 

انوع اثالث : الواجب ذر اشبپین - الو اجب ذد الشببين هو ما كان 
وقته موسما من جربة أنه بسع غيره » ومضيقا من جبة انه لایسع غيره من 
اه مم کا فان وقته وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة لا يسع 
غير اج باعتبار أن السکلف لایژدی فى العام إلا حجا واحدا فبو رشي المعيار 
ولذلك كان مضيتا . 

وهو ءوس من جبة أن مناسك اج وأعماله لانستفری کل أشبره بل تقح 
ال کأعال الحج ولكن الشارع يريد أن أكون هذه الاعمال فى وقت ممين 
فو سر اج وبعض أركانه لايكون إلا فى يوم معاوم وهو الوقوف بعرفة 
من بعد ژوال شمس یوم التاسع من شبر ذی الحجة - وأن مناسك اج 14 


أوقات معاومة فلا بك من أدائافوقتبا وهر إذاك وش او اج ب الضمی و الظرف. 


(۱) ا يتفرع على الواجب الموسع ان الحنفية برون أن الواجب فى اوقت 
امومع لابد من تعبينه باانية دين أدائه فى وقته » فان لم يعينه بالنية فانهلایتمین 
فاذا على ااسکلف الظبر مثلا فلابد أن ينوى بصلاته أداء واجب الظبر » فان ٠‏ 
ار ی صللا ته آن کون تافل أوقضاء » أو زذرا : اتصرفت صلاته إلى مأثواه 
ولاتصح عن ‏ صلاة الوقت إلا بالنمة امن لذاك » لان الوق موس : اسع 


لاه اأوقت وغيرها من lym‏ ۰ 


ويتفرع على التقسيم الآخير أن الحج إن نواه مطلقا غي معين اصرف إلى اج 
المفروض عايه شمه بالو اجب المضيق » وان نواه نفلاء أو نذرا انصرف إلى 


مانواه اشپه بالواجب الموسع . 


الاداء _ القضاء الإعادة 


او اجب الفید او ااوقت. زما أن يكون فمل ااکلب له : أداء وإما قضاء 
وإما إعادة : وبيان ذلك ذم إلى : 


شرما . من غير أن يسبق بأداء كامل : کصلاة ااظبر فى وقتها . 


رأى نفية : سم الصنفية الا داء إلى کامل 3 و قاصر 3 واداء ف هی 


٠ القضاء‎ 


زا لاداء ااسکامل 2 الميادة هو أن بوّدی المظلوب مستجمعا الاو صاف الشردية 


كالصلا: جاعة . 


الآداء القاصر : آما الاداء القاصر فبو أن دی ااطلوب غسين مستجمع 


الاو صاف الشرعية كان بل متفر دا ۰ 


الاداء ف مدي القضاء الاداء الذى ھور ف معی ااقضاء مثل ۲۱ الحنفية ان 
دخل ممم الا مام ق ملا 4۶ 9 :4 الا عام أسيب من الاسياب کنوم وسيرق ددش 
فاذا ہلل مافاه يعر فراغ الإمام فبو أدام ف 056 لأقضاء 5 آما کونه أداء دنه 
فعل 2 الوقت ۰ وأما کو نه ق مەی القضاء فياعتيار فو ان4 یم الامام اس امه 
فراغ الإمام . 


وقال الدنفية :إن من دخل مج الامام فی صلايه ثم وا الإمام أسيب هن 
انات كر م أو سبق حدث أنه إذا فسل مافاته فانه لايقرأ فيه ولايسدد 
إذا سما . 
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الاداء | سکامل ۳ قوق العیاد : Ali.‏ رد عن ااخعو ب على او ده الذى 
له ب له 2 


و مال الا 5۳ مر رد مهو شا ١‏ مشهو لا نا )5 “دق ما رقيته أوطرفه 
أو مشنو لا اه ن سوب کر مال از مان ق وء 


ومثال الاداء الذى بش القضاء فى <موق العباد ما إذا سمى لامرأة عبدا 
ملو لغيره حين التسمية ؛ وبعد النسه ية اشتراه وسلمدطاذإن هذا أداء او زد 
دين ما وچب عليه » و لذا جار ۱۱ وا على اسزلامة اذا ام كنمث عن (سئلاءی 
وهو يشيه الأضاء لان الدويج بعد شرائه للعبد التقل ماك إأيه لا إلى الزوجة 
ولذا ينفذ فيه عتقه ولا ينفذ المتق مما و تبدل الب عنرلة لدل المين . 


۱ أقسام القضاء : قسم الحنفية القضاء إلى قضاء ثل معقول » وعثل غلا 
مععو ل وقضاء شمه الادا. و ببان هذه الا قسام عند اليف م4 فيا ال : 


۱ صمت لاء کل مممّو ل ۽ :م ۳ المنفية للقضاء 0 ثل مول ق اناه 
بقضاء الصوم با اه وم » و ااصلاة با اصلاة . 


E‏ £ عثل غير موق حقوق العياد وک يسكون القضاء 6 عل ول 
ق المیادات کون 1 رها 03 كل ممقو Ey‏ ف قوق المياد وم ثا ضان الصو ب ب 
با عل او بالقيمة وى مل ف المعى . 


اأقضاء £ ۳ غير معقول : + راد بعلم المقو ام 4 ھم اهوأن العقل للا يستقل 
ودر ك اال این الاصل والاف 5 والقضاء 6 ثل غير همقو ل ول إسكون ق 
وق الماد + وم ا ف المباداتی : ٠‏ (صاء أأصوم بالفد به رل المجز المستدم . 

ومثاله فى - حقوق المپاد : ضمان النفس واللاطراف بالمال فى القتل الخطأ وشبه 


العمدء لاه لا لا مائلة بين النفس والاطراف وبين المال لاف الصورة ولاف المعنى 
(ef)‏ 


سنن 


ب مب اتضاه الذى وش مه الآداء : القضاء الذى رش الاداء 3 کون ف 
١‏ 
العيادات وقد ,کون فحقوق للعماد. 


القضاء المقنية (الاداء ی اامیادات ا قضاء کہ پر ات العيك ق ال ركو ع إذا 
أدرك الإمام فيه وخاف أن برفع راسه ما و اش تغل ما ¢ فإله يسكس الافتتاح 
ثم لاركوع ثم يأقى بتكبيرات العید فيه وشااف فى ذلك أبو يوسف ۰ 

القضاء ااذی يشبه إلاداء فى حقو ق ااعباد : مثاله إذا سي الرجل لامرأة 
میا عہدا غير ممين ثم أمطاها قیمته فہذا قضاء للعسمی رشبه [لاداء »واشه 
بالاداء تس الرأة على آخذ القيمةإذا أبعواها كان ذلك اشبهمن قبل أن القبمة 
راحم آلسمی ۹ ااعرف له پا له وسا :0 

وری جود أن (لقضاء للعيادات چب بدايل مستقل ورد عن اشار ع 
نی حالاته » وما م برد فيه قدايل القضاء هو الاجاع عليه > سواء كان التزك 
lae:‏ آو سوا ۰ 

و ضاف فى ذلك غير الظاهر ية ااذين لم بر جبوا القضاء إلا على اناثم أو 
ادى لقول الرسول صلى له عليه وسل ده نام عن صلاة ¢ أو سم فام ابا 
إذا ذکرها». 

وسجة ابو و أن الشارع جهل الوقت dole‏ على آو جه اطا إلى لكلف 

بایان الفعل وهو طلب افعل مقیدا بالوقت اصلحة فى ذلك » وامل فمل 
سيرك اش باتیانالفمل( 


)١(‏ حاشية رید والعلامة امضد على عتصس لانتبی الاصول لابن اجب 


ج و ص۳۲۲ تب ۳۳۰ . 


وحن بام م 


حيجة الطنفية :و قال الخنفية إن الطاب الأو جب للقضاء هو الطاب الى وجب 
.44 آلاداء لان ااسبب علامة على اشدغال ذمة ا كاف بالواجب ؤللا تفرع م 
:اللا بعل الو اجب ذإذا ۳ ف الوقت فد أدى م طاب مزه کا طلب وإن فأت 


الوقت ايك أذ مة مشغولة فيجب تفريغبا بالقضاء ۲ 


ورد الحنفية ما قاله الجرور فقالوا : إنه لوكان وجوب القضاء محتاجا إلى أ 
جدیه لما وجب قضناء الصلاة اللأروكة عدأ لوجود الدليل على وجوب القضاء 
.ا ترك بسبب انوم والنسيان وهو قوله عليه السلام « من نام عن صلاة أو اسما 
فلیصاپا إذا ذكرها » و ام پوجد اص ,طااب بقضاء المتروكة مدا مع أن جور 
افقپاء قد أج»وا على وجوب فضاء الصلاة المتروكة عبد عدا من شذ کان حزم 
بعد انمقاد الإجراع ‏ فدل ذلك على أن القضاء لا حتاج إلى خطاب جدید . 


الرأى الراجح : رظرر لى أن الراجح هو رأى ايور لقوة دايابم » ولان 
ار يع وجوب التضاء على اشاش أن ذمة ااسکلف قد شذات بالو أجب بوجود 
سيه وهو اوقت مو آمر غير لازم » وذلك لان الذمة قد شغات 
۰ داء مس موان ومو آداء الواجب فى وفته ‏ فاذا ام يفعل فات الوقت وحهت 
:العقوبة إلا إذا دل الدايل على خلاف ذلك . 


یت - الإعادة الاعادة فى فمل الواجب انیا فى الوقت اعدم أداء الواجب 
.ول الو لوقت على الرجه الا کل : کاعادة الصلاة فى جماعة إذا 5 قل سوق له 
«الاداء «نفردا أو كان قد صلل الصلاة الاولى فى وفتها بالتيمم امدم وجود الماء» 
ثم وجد للاء فى الوقت » فتوضأ وصلى ثانيا » فإن صلانه الثانية تكرن [عادة . 


فان كان الاداءالاول خلا غير فیح لا رم" صرلا ]4 ان اعادة واما 
:ان بر أداءأ ميتدأ 7 


قال صاب ارشاد حول + افو هل ااخضاء ا جل رل او با لاس ش 


اولوف وهم اللسئلة و مور وان ۰ 


oY 55‏ ید 


اامورة لول : هى صو ر ةا لام اليد ¥ إذا قال افعل مذاق هذا الوقت:م. 


يفعل حن مضی فالامر الأول هل یفتضی إيقاع ذلك الفمل فما بعد ذلك الوقت 
فقيل لا يقخطى لو جرين ! 


الأول 1 أن قول القائل أذيره افعل هذا الفعل وم اة لا پذناول الا 


للثانى : أما الوجه اثانی فبو أن آوام الشرع لا تستازم وجوب القضاء 5 


ف صلاة اطع > وتارة آستازم و جوب القضاء ۰ و مم الاحتال ام ۳ 


فللا بازم لض اء إلا ا چول رل و إل ذهب ارود 0 
وذهب هاعة من الا رة والحنفية والمعئزلة إلى أن وجوب القضاء از مه 


الامر بالاداء ۳ الزمان المعين ¢ لان الزمان غير داخل 2 الام بالفعل 0 


ود هذا الرأى + وقد رد ما ال ره الزفية ومن معرم فقيل لهم زن‌الزمان ۱ 


داخل ف الا "مر بالا داء الکو نه من ضروریات اافعل اامین و مه ¢ وإ أزم ۳ 


أن موز التقدم على ذلك الوقت آلمین واللاذم باطل فالازوم مثله ٩‏ . 


الصورة الثانية : الاعر انطاق وهو أن يول : افعل ولا رده بزمان معان . 


أو تاج إلى دليل » فن لم يقل إن الامر ينتضى الانبان بالفور يقول إن ذلك. 
الامر تاعالق يقتضى الفمل مطقا فلا رج ا كاف عن المبدة إلا بفحله . 


ومن قال بالفور قال : إنه يقنضى الفءلى بعد أول أوقات الإمكان وبه قال. 


أبر بكر الراژی . 


رأى آر : وهن القاثلين,الفور من بو ل . إنه لا یدای الفعلى بعك أول. 


أوقات الإمكان بل لابد فى ذلك من دليل زائد ۳ . 


(۲۰۱ ) إرشاد الفحول إلى عقیق الق من دل الاصول مد بن عل 


ااشوكاق ص ۱۰۱ 


2 ق له 

منشأ الخلاف : قال ف اعصول . ومنقاأ لاف أن قول القائل لغيره : 
أفعل هل معناه : افعل فى الزمان الثانى » فان ت#صدت فى اثالث » نإن عصدت 
ففى الرابسع ثم کذلات أبد! ٩‏ أو معناه : ف الثانى من غير بیان سال الزمان 
الاه 3 والرابع ؟ ؟ فان ۳ الول اققضی الامر الول الفعل ۳ سائر 
:الازمان 3 وان ۳ بالثالى لم ره ۰ والق أن الامر الطاق یی الفعل من 
غير تقد بزمان قلا رج ااسکنف عن عبد إلا بفمله وهو أداء و (ن طال 
براحي « J'Y‏ امراك بعض أجر أ الوا لادايل عليه واقتضاؤه الفور لايستازم 
أنه بعالك أول أوقات الامکان کون افمل قضاء بل غاية م ستازمه : آن بکون 

لاسکلف 5 ٤ا‏ بالتأخير دنه إلى وقت غير ل , 
أدلة ابو ر ل أن القضاء لايد فية من دلیل جلك ۽ قال ااشوکای ۳ وا 


آخر بأنه لو وجب ااقضاء بالا*مر الاول اكان مقتضیا للقضاء » واللازم باطل . 


فالازوم مثله » أما لللازمة فييئة إذ الو جوب أخص من الاقتضاء » ووت 
الا خص رستلزم بوت الاعم» وأما انتقاء اللازم فلانا قاطمون بأن قو لااقائل: 
حم بوم الخيس لا يقتضى بوم المعة توجه من وجوه الاقتضاء ولا رتناوله 
أصلا » کا استدل للجمرور أيضا بأنه لو وجب القضاء بالامر الول لاقتضاه 
ولو اقتضاه اسکان أداء فیکونان سواء فلايأثم بالتأخير©» , 

أدلة الا لفين : وتال ااشوكانى وقد أجيب عن هدن الدايلين بأن الامر 
القید بوقت أمر بايقاع الفعل فى ذلك الوقت للمین فإذا فات قبل لقاع الفعل 
فيه بقى الوجوب مع نقص فيه » فسکان إيقاءه فا بعد قضاء ‏ وكذلك فان 
الوقت بالنسبة للبأمور به كالاجل للدين فکا أن الدين لا سقط بترك تأديته 
فى أجله المعين بل يحب القضاء فعا بعده » فسكذلك الأمور به إذا لم يفمل فى 
وقته الممين . 

كا استدلوا أيضاً بأنه لو وجب القضاء بأمر جديد اسكان أداء لانه آمر 
بمعله بعد ذلك الوقت المعين فسكان کال مر بفعله ارتد(ء۳) . 


Yere ۱)‏ ( المصهر السابق ص و۱ س ۱۰۷ وانظر حاشية المد على 
المطك فى هذ! المقام ۲ 


س وی سس 


رد هذه ال دلهة : قال الشم کا ويجاب عن‌هذا كله ان 8 استدل به أولا 3 
مسل به ا منم بقاء الوجوب بعد انقضاء الرقت الممين الاداء . 


آما ما استدلوا به ثانيا بأن هذا قياس مع الفارق لان هناك فرقا بين الدين. 
المؤجل وأداء الراجب المقيد برمن فقد انمد الاجاع على عدم سقوط الدین ۱ 
إذا انقضى أجله ولم يؤده الدن » كدلاك يفرق بين آداء الواجس المقيد بزمن. 
وبين أداء الدين بأن الدين موز تعجيله أى نقدمه على أجله الممين بالإجماس 
وليس الامر كذلك بالنسبة لآداء الو اجب المقيديز من إذ لا جوزتمجیله بالإجاع, 
فيطل قياس قضاء الو اجب القيد على الدين ااوحل . 


أما ۳ استدلو | به ۶ فيجاب عه باه لارد ف الآمر أ لفعل عاد انقضاء. 
ذلك الرقت من فر نة تدل على أنه قعل اسٌدر | کا 1 فات ¢ أما مع عدم القر رنه 
1۳ على ذلك ۳ فاوه بازم كن لا هر نا ولا نمی 10 ۰ 


)۱( المصدر السابق 5 


0 


سيم لكات ألو ل جب 


ق آلو[ جى باعتیار من 3 عليه الاداء إلى قسمین هیا ۱ 
اس واج عیی 3 
۹ وا حب كفا ۰ 


اقم الاول ٠‏ 


او اجب ااعیی :هر مابطاات ااشارع به کل ذرد هن افر اداا_كافين Aaa)‏ 0 
عدر ذا رکه ار و اسحق الذم » کاصلوات ان 0 و اصرم والزكاة 4 والم» 
وإعطاء کل ذى سق حقه . 

كمه : الوجب أأعينى هو وإجب عسل کل فرد عن آفراد المسكافين » 
و الطات قعل الاخرن س الاک 6 لان صد الشارع م تس يمه 


القسم الثانى : 


آل اجب اسکفانی : دسو ١ا‏ ,طلب اشار ع حصو له » على وجه الم 
هن مر ع اكافين » لامن 13 فرد سول النمیین » ويسقط الطاب بفمل 
العف > ان قصد الشارع من الواجب الكفائى هو وقوع الفعل بنفسه ولو من 
فرد من الافراد» وهذا يشمل الامسور الدينية كصلاة الجنازن والامرر 
الدليوية كالصنائع الختافة » وبناء (لستشفیات ‏ والقضاء » والافتاء . وله 
السلام ورده وكذاكل ماليس بفرض عين أو سنة » لان فرض المين يقد 
اأشارع حصورله من کل فرد من آهراد المكلفين ؛ والامر للسنون غير متحتم 
عل لكلف قمله . 


وقد انفق الفقباء على أن و اجب السكفاية إذا أتى به فرد من آفر اد الخاطين 


س “ن سس 


فق تم ااطلوپ وسقط ار اج عنوم جميما ؛ وإذا أهمل فل ف 3 ود ۴م 
احرج والام . 

و اختلف الفقباء فيمن وجه الشارع إليه الطاب فى فرض الكفاية . هل 
وجبه الشارع إلى الکل الإفرادىأىإلىفرد فرد أو هو موجه إلى الكل المجموعى 
أى هيئة الخاطبين الاجتماعية أو هو موجه إلى بمض مثيم 6 آو إلى دمض 
معين عند الله تعالى . ؟ أو من يظن حصول افعل منه ؟ وبيان ذلك فعا إلى : 

رأى جمرور الاصوليين : قال جمرور الاصو ليين : إن الخطاب بالواجب 
ااكفائى موجه إلى الكل الإفر ادى واستداوأ لذلك بدليلين هما : 


الاول: : تعميم الخطاب فى طلب الواجب الكفائى کا فى قوله تعالى : «قتب 
علیکم ۳1 3 19 تعالى ¢ » وقاتلو[ 2 سبیل آله » . إلى غير ذلك من الابات 
الى اشتمات على آوامر الکفایات والتى تو جه الخطاب فبا عاما , 


الثالى : أما الدلیل الثانی : فبو أن النصوص الامرة بالاوامر الكفائية قد 
آفادی دقو وقرع ع الامم تنل عدم القيام موه الواجيات وجمات الإثم و اعا عل 
ايع ۰ 


رأى آخر : قيل إن الخطاب دو جه إل اکل اجمو عی ۰ زد أو نعي أداء 


.هل الو اجب على کل فر د کان إسقاطه عن ااباقین بقعل اا علين رفوا لاطاب يمك 


تحققه » وهو إما يكون پالذسخ و اس هذا لأسخ اتفاقا » لاف اليماب على 
اجيع من حيث هو فانه لایستلزم الإيماب على کل واحد » ویکون ا تیم عند 


البرك للجميع 5 ۳9 و ا-کل‌و اد با لف رش ۰ 


آعبر اض :قد رہ ترش بأناللاز مذهذه عزو عةةإنسةو طااطلب بعد مقف قديكو ن 
دصو ل ااقصود من الفمل فانتفت علة الوجوب ٠‏ وقك رنصب الشارع أمارة على ۱ 
سقوط الرجوب دون غير سخ ذلا مانع من أن يدكون الوجوب على الكل 
الافرادی ۰ 


رأى آخر : ری دمض الآصوايين آن او جورب متعاقى راامعضش وهو من 


r rne 


لس اه 1 


غلب على ظنه أن غيرهلم يفعله » فاكف بعض لم يفل هذا |أواجب وقت 
الخطاب» وم يتعين إلا بذلك الظن . فكأن الشارع قال : أريد أن يكون هذا 
الفعل فى الامة وحتمت على مى ظن منک أن غيره لم يفعله أن یفعله(۱۱ واستدل 
هذا الرأى ا پل : 


۱ - قال أصماب هذا الرأى : إن بعض ااطلوبات على الكفاية» وردت 
موجبة إلى مض الامة مثل قوله تعالى : « فلولا تفر من کل فرقة منرم طائقة 


وجه الاستدلال : أفادت الاية أن واجب الامر بالعروف والنهى عن 
لاسکی والبحث فى آمور ادن والدايا الأخوذة من آوامر الدن ونراهيه هو 
واجب على بعض الامة وجب أن لاتضلى الامة من طائفة تنفى وتجاهد للتفقه 
فى الدن ولابداء اانصم الامة تحذير! ها عن [ثيان التکر وحثا لها على إثيان اير 
وافتراف صالح الا-و ر وهذ! يفيد أن توجيه الخطاب قد يكون للبعض ف مثل 
هذه اما للات ٠‏ 


311 إذا أضفت إلى مأتقدم أن سوط الاثم عن ايع بفعل البعض هو ۳۹ 
ثابت للواجب اسکفائی لوضح انا أن الخطاب [ذن هو مو جه إلى من لم يفعل 
هذا الواجب وقت ااخطاب لانه پیعد أن سقط ماعلى مكلف بفعل غيره . 


نقد هذا الدایل : هذا الدایل لاس پسام لانه يستبعد أن يسقط على ما على 


(۱) اختار هذا الرأى البیضاوی حيث قال : ( والتكليف بفرض الكفاية 
داثر مع الظن » فان ظن كل طائفة أن غيره فمل سقط الوجوب عن اجميع وان 
ظن کل طائفة أن غيره 0 يفعله » وجب عام الإتيان به ورا مون شكه. وان 
ظنت طائفة قيام غيرها به » وظنت أخرى عكسه سقط عن الاولى ووجب على 


الثانية ( نهاية السول الاسنوی + ۱ ص م١١‏ ) ومسل الثبوت + ۱ ص 1۳ . 


ست ۵۸ سد 


مكلف بفعل غيره مع أن هذا ليس بيعيد بل قد عدث وذلك مثلا فى حالة سداد 
الدن من ضامن الدين فاته ةط الان عن اللدن » ولابغيس من سقيقة الطاوب. 
طريق سقو طه فعضلا عن أنه يناقض ماقیل من أن ترك او اجب اسطفائی‌یوجب. 
ام الجميع لان عم ايع بااترك يقتضى بالضرورة توجه الطاب إلى ايع لانه 
لامعنی للتأئيم امام والمطالب البعض . 


رأى آخر : هناك رأى ادى بعض الاصوايين يفيد أن من وجه لبم 


الطاب بااو اجب ااسكفائى بعس ian‏ عوك الله تال ۰ 


نقد هذا الرأی + هذا الرأى يؤدى إلى أن الکلف لایمل ما کلف به » رنه 
أيهم من آحد أداء او اجب ai‏ لا یمل أهو كاف 4 الو جه امه ابخطاي 
بالفعل أم غيره هو اللکلف . 


رأى وط : قال المرحوم الشیخ الخطضرى بك : أنالخظاب فى الف رآن الکر م 
بعض أ فر ادها قائا بفرض الكفاية( و اکن منکم أعةيدعون إلى ااخير » ويأمرون. 
بااه‌ر وف وينهون عن للتكر وأولئك م المفاحون ) وأسيانا تمد الطلب موجبا 


إلى طائفة مببمة « فلولا تقر من کل فرقة موم ط اف ٩۱۱‏ 


ملاید إذن أن يكو نكل طلب منظو را فيه إلى جبة » وبيان ذلك : أن للامة 
مصالح كثيرة لا ز۵ من وجو دها لظم أحو إلا ه اسول ف یا تم ۾ و هن هکم 
لأصالم مالا ,در عليه إلا راء تمداد حاص و ال ودراية 0 ثلا 3 ااطب لا يقدر 


على القيام ره لفلاح الذىلم يتجاوز مكره داثرة مزرعته » والذود عن الذمار 
وحاية البيضة لايقدر عليه الضعيف فى جسمه » والقضاء بين الناس لايقدر دليه 


من ااسکفایات اللازم وجودهاء ولايقدر عليرا إلا بعض من الامة استمد ها 


)۱ آصول امه الرحوم اأشيخ عند الخضرى بك للفنش بوزارة المارف. 
لاصر بة سایقا ص هع - ۷ ۰ 


س 0 مت 


إلى لك ایض القادر عل الل » ودلى بقية الامة أن تحمل «ؤلاء على العمل 
۱ 


۳ 2 تاو نوا 8 ایام 4 ¢ قاس ةمد وان ۵ مكلافو ل ماش رة بامدل 4 والياقون. 


لول عل امّادرن ۰ وإذا ام يكن ۳ الامة هسععلو لن فاا تذايل ااطر یق. 
لا جادهم بالتعايم » فن قام ما کلف به فقد آدی وظيفته > ومن أضصل عو قب 


وهذا ممنی الاضاءن و لاصالح الكقائية . 
و ,طابر أن كلا من اصعاب الاراء لاتقدهة قد نظر إلى هذه لأسألة من وجه . 


ارس : من فروض امكفاية مار إلى رض عي نكقثال الاعداء قرو ۱ 
رض كفائى 3 و اکنه عبر إلى فر ض عين ,طالب به کل مكاف تست ودره 
إذا مجم العدو على ديار ناء وكذلاك إنقاذ الغریق هو فرض عفاية » واسکن إذا 


م 
الغريق رصي : فرش عين فى سقه» وكذلك وجود طبيب لاسماف اأرضى هو 


بو له إلا هن و اسرد هو المستايم إنقاذه وهو جود السياحة 6 فان قاذ 


من فروضص لاكفاية 3 ولمكن إذا مين طبرب اناد مر رض صار فر ض عون . 


عليه . 


۳ - الاسم اواپ پاعتبار التدار ااطاوب ااشارع من الكلف . 


.ظ لو بات اشار ع ود کون محدودة القدار كالصلوات الممعروضة 05 أو 
الركوات » واعان الشتریات وقد تسکون غير محدودمکلانفاق فى سبل الله 
وإطعام ا ہین وكسوة اامار ن مه و طذا نسم اأوأجب ذا الا عتمار إل. 


0 


#سمین ۰ 


١‏ -واجب محدود. . م واجب غير محدود. . وبیان کل قسم فيا بل 


أت واجب دود : الواجب الحدود هو الواجب الذى ن الشار ع المكاف. 
المقدار المطلوب منه 5 اصاوات الاس » والعوم » والزكاة » واج وگن المبيع, 


ما 


»ألدیرن الالية . وهذا اللو ع من الواجبات ب ف الذمة » وتسح الطالبة به 
۹۳ “ی كان له مطالب من جبة اميادو لا وسةمل E‏ إلا بأدائه ۳ طا خر 
"وق السادات لاستط ماوجب هنبا إلابالقضاء . 


۲ ب واأجب قير عدود : او اجب غين .ود هو مالم يعاق له اشارع در [ 
ودا ؛كالإنفاق فى سبيل اقب والتمارن على الر » واطعام الجائع » وإغائة 


اللييوف وضو ذلك ماضتاف باختلاف الحاجة . 


وهذا النوع من الواجہات لاجب فى الذمة إلا بالقضاء والرضا لان الذمة 
لا تشغل إلا عمين » ولایصح التقاضىءه لان القاطاة لانکرن إلا عءين أرضا 


ولا جب ضاژه إذا مات 


فإدا قال الشارع و وأطعموا القانع والممتر» فى ذلك طلب رفع الحاسةف , 
كل واقعة حسما من غين تعيين مقدار » فادا تبينت حاجة تبين مقدار 
ماتاج إليه . فيا بالنظر لاباانص ‏ لانها واف با ختلانفذئ الها جة وا+تلاف 
الرمان والکان » وإذاكان كذللك لم بيترتب فى الذمة مملوم » وإذا زا الوقت 
الحاضر صار ف الثأنى مكلفا بثىء آخر لابالاول أو سقط اتکلیف إذا فرض 
ارتفاع الحاجة . ش 


وعا که آن الواجب غير انود لانشغل به الذية إلا بالقضاء آو ارضا 
لان لاذمة لاتشغل إلاعمين ء لا عجرول أنه و أن هذا الواجب غي ادد تب 
فى الذمة فإنه رؤدى للىالمبث لان المقصرد به رفع الحاجة » فممران الذمة بنا 
هذا المقصد » إذ المقصود إزالة هذا المارض لاغرم قیمته فإذا كان الحكم یشغل 
:ادم يثافى سيب الو جو ب كان عنما غير كدح ولا يمنرض على هذا بأن الزكاة 
اللفروضة يقصد ما دقع مع الحاجة آما متتبة فى الذمة . آنا فقول : الحاجة 


:الى لسك بالزكاة غين متعيئة على ال می عثابة حن ثارث معاوضة فلاشرع صك 


ل لحت 


فى :ضمين الال والقيمة فيباء خلاف الواجب ير امحدود فإن ال اجة ذه حاجة: 
از ای هله الاجة سه ل ااطلوب . 


تیه : بوجد نوع ,شنبه دل الفقباء إلاقه بای القسین له أخل يبه 
یماد یته«ض لا حد هما . وهو عل اجتهاد وأرذ میا ل ذذا او ع هو ةة على 
الروجاته الاقارب فى عند النفية مقس الواجبقير احدد فل ينرتب فا 
وام ,طالب ما الزوج بعد فوات وقتالا إذا استقرت بالقضاه أو الرضا . فإذا 
فرض القاضی النفقة أو فر ضما القر ب على تسه النفق ليه أو استدانتها الزوجة 
برضا الزوج لا تسقط إلا بالاداء . 

غير النفية ؛ آما ذير انفية فقد آلق هذا النوع وهو التفقات بالو اجب 
اتحدد إذ أن العرف حددها ما فيه التكفاية وغذا قالوا : إذا لم نود ها ۶ 
۳ الذمة تأى واب مدد من ذير تراض آوحکم وش ويكون ربب ولاروجة 


عق المطا لبه عن لادة اأسابقة قبل التراضى أو حکم القاضی . 


r £‏ ميم لواب باعتمار اس المطاوب آب تور مه 


e n me neman سا ع ماح‎ n e eR بيج جح‎ ana عن‎ a 


ول Jia‏ ا[شار ع مطلو ب4 فاس جى هذا الواجب مین ¢ وقد مه ف واحد 
ی ۳ inna‏ و قوه تعالى فى کذارة ال یز ) ف-کذارته إطعام عثرة مسأ أين. 
من أوہ هل ما تطعدون املیکم أو کسونرم أو مر ر رقبة ) ويسمى هسذا 
واجبا عخيراً ۰ 
وله فينم الواجب باعتیار DJ‏ المطلوب وتام n‏ إلى : 


١‏ - واجب معين ۷ س وأجب غير 


الواجب این دو ما طليه اشارع Ana‏ من غير "حمیر بين آفراد عة 
كالملاة » ولاصيام » والركاةء و اج ونعو ها ء وهذ انوع من الواجبات لاتم 
مله الذمة إلا رم له دہ 3 


نز 


۲ الواجب الخير : او اجب الخير هو ما طولب المكلف فيه بواجد من 
عدة آمور مختلفة ککمارة الدين فى قوله تعالى د فکفارته (طعام عشرة مسا كين 
من أوسط ما تطممون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فان الحانث یر 
ابتداء بين هذه الأمور اثلائة ودرأ ذمته بأداء أى واحد منبا ٠‏ فالتكليفيتعان 
بواحد ميرم من هذه الآمور الثلاثة المبينة والواحد الهم قدر مشترك بين 
الخصال کلبا اصدقه على کل واحد منبا و ینهذ لا تمدد فيه , ش 


و ۳۳ هو هنا فى الصو صیات » ومتماق اوجورب لا فير فده وهای 
'التخيير له وجوب فيه ۰ فالوجوب جبة ¢ وأنیی ج فأ حد یرال الكفارة 
من حبث أله واحد منرم و اجب وهو من سف‌آنه (طمام مثلا عخيرفيه ٠.‏ ورذلاك 


ول عن الم لة أن الوجوب 5 هله السألة متملق بالكل عل التخريس ek‏ 
۹ لا جوز سكاف ترك r‏ الا ثر اد ولا يازم جح ا ۰ وھا هو رأى: 
اور بعینه فقد اقل الامدی علوم انهم الوا أنه لا و اب ولا عقاب إلا على 
اليعض ولو أنى بالكل أو ترك االكل . 


رأى آخر : قالقائلون إن الواجب اير الواجب فيه معين عندالله لاعندنا . 
وهذا فول باطل لانه من اتسکلیف بامال إذ لا طریق إلى معرفة العبد به » ثم 
إن منتضی التعيين عدم » ومقتطی التخيبر جو اذه فيكون الثىء الواحد من جبة 
واحدة واجيا وغير واجب واذا ثبت أحدهما بطل الاخر والتخيير ثابت فيطل 
التعيين والقولبأن الواجب يتعين باختیار أحد الامور المخير فيها رازم عليه 


اوت ا-کافین ۶ الواجب أ سمب غار م ف اختيارثم وذاك ان الابة دای 


e amines جر‎ Hatt marmot: 


(۱) أصول المةء اثرحرم الشيخ د الاضرى ص 4۸ 


جا ۳ س 


۱ 
۱ 
على أن کل خصلة مجرية لكل مكلف » وقد اتفق الفقباءعلى أن المسكافين شرع فى 0 
الف بذلك . ۱ [ 
الخلاصة و االاصة أن اجيع متفقون على آن ااسکلف مطالب باحدی هذه 
الخصال فان فملبا فقد أدى الو اجب وان ترك الكل أثم ‏ والخلاف بعد ذاك 00 
هو ق شی لا قب عليه عملم الوا ف فرش ااسکفا ی ۰ 


1 

ا 
أ 
۱ 
3 
0 
أ 
0 
۳ 
۳ 
1 
3 
05 
۳ 
1 
0 
۳ 
۳ 
دو وی بت شب مه دشن ی تسس سک سس سس ت (ijl‏ 


E ال‎ 


الاستحباب : أو اندب : هو ترجح جاتب الفعل على جانب الثرك دن غير 
enn‏ ۱ 

از ام ای انههو الاعر الذی طلب ااشار ع فمله طابا غير حم بأن اوترن بالصيعة 
ما رر فا عن الوجوب كقوله تعالى : « والذين يمتخونالسكتاب عاماسکت pîle Î‏ 
فكانبو هم إن fle‏ فوم خير | » فمكاتية السيد عيده مستخبة لاو اجية » لان 
الامر ببا مر ۳ جملبا موكولة إلى زد بر الاك ورأيه ٠.‏ مذآا 9 ماهو مقرل 
فى الشريمة من أن المالك حر التصرف ف ملکه . وكذلك يكون ترجیح جانب . 
الفمل على انر ك من غير ازام بفعل الرسول ( ص ( 0 ا من اقرب من غير. ۱ 


مواظية عا 5 


كم المستحب ۰ کم اسيپ هو الاثابة على اافعل فالاتیان به خی من, 
ركه وکن لام رکه ورعا سدق تا رکه لام او رقف عد فصدااشار ع. 


و س نة آلپدی . مایکون فماه مکملا للواجيات |ادينيةالآذان والاعةءروها: 
واظب عابه الرسول صل الله عايه ودام وم يتركه إلا ادرا ليدل على عنم 
كالضمضة » وقراة شىء من الثر آن زود الفاعة فى الصلاة » وهذا یسمی سیف 
الو کدی أو سنة أأبدى . و تا رکه بسنحق اللوم والعتاب : وإذاكان هن الشعا بر 
کالاذان » واتفق أهل قرية على رکه و تلوا . 

3 - سنة الافتداء : من الامور ای كان یفعابا ائبی صلى الله عليه وسلم. 
وهی آمور عادية خلقية تقع منه صلل الله عليه وسلم مقتضى انسانيته کا کل » 
والشرب . والْدى » والنوم والاقتداء بالرسول (ص) هذه الاهورااسكمالية 
سی سحا وأدبا وفضيلة | يدل عليه من <ب لأر ول 2 وتارك ذلك 
لالام ولایمانب لانه لسر أصلا من أصول ااتشريم بل هی من اسان الزوائه . 


ات ال :مأ كان من القربات وفعله الرسر ل ص, صل الله عليه وم أ انا 
ورك كا لت دق عل الفقر إآء قم ا م الاين مدلا وماد 2ة ركمتين غين الفر 528 
.والس لا کد ة #اسحی هذ[ با اسنة a‏ أو ادا و تارکا 0 بلام ولا رما تب 


هل يحب النفل بالشروع فيه 


رأى الل نفية : رى اة أن المكاف إذا بدأ با بالغل وشرع فيه م ثم فده 
۳ 4 القضاء اد و لان اائشی فى اليدء لا ر ازم عقلا ولا شرما اسئمراره . 
آما بعد ا 00 جابن ْم دو واقم لاد ايل وهو اابی عن إبطال 
العمل « يا أا الذين آمنو! أطيموا الله 00 الرسول ولا تيطاوا أا الک 
فقد آوجب تعالى تام العمل الذی بدا فيه الکلف ولذا لزم القضاء بالإذ ۷ 
و الا عام و اجب 


رأى الشافمية : ری الشافعی أن من شرع ق تفل 2 ر اسا عليه 
#صاژه 4 لان اوس وا چب الاداء ولا يكون واجب الوضاء ۰ فى كان 
الفعل غير عنم لى ااسکاف ف البدء فکذا فى الاسثمرار . 


(6) 


د سین 


التصر 


الحرمة :هى تم ترك الفمل على و شعر بالمقوبة على افمل ویکون. 
ذلك ما يدل على التحرع عادته 2 له تمال و حرمت عليكم أمبا نکم و ناتک » 
وقوله تعالى : ١‏ ولا يحل هن أن کمن ما خاق الله فى آرحامین إن كن یو من. 
بالله والیرم الاخر » وبصیغ 9 عن الفمل أو عن قريانه کقو له تعالى  :‏ تلك. 
حدود الله فلا متدوها ومن يتعد حدود الله فأولك م الظالون » وبالامر 
راجتنابه کقوله تمای م فاجتنموا الرجس من الا وان و اجتنبو اقول الزود ٠.»‏ 
وبالتوصد على اافعل -- ولا يكاد يخلو نه عرم ‏ کقوله تعالى « إن الذين. 
کون آموال اليتامى ظلاً ها يأ كلون فى بطوتهم نارآ وسيصلون سمير! , ).. 


۹ ا : هو ما 1 م شرعا فاع له سو[ كان الدا يل قطمبا أوظنيا عيك مور 
الفقباء مدل رم 2 عايه بات السابق ذكرها. 


رأى المنفية : برق الحنفية أن ماثبشی جر مده بد یل قطوى الثموث والدلا ل 


اسمی د اا وق مقابل الفرض عدم وماثيتت حرءته بدابل ظى الثبر ته 
أو اف لا می « مکروها ترما 2 فر يقابل الواجب ٠‏ 


ولا خلاف بين الحنفية وبين غيرثم فی آن كلا من ارام والمكروه تحر ۱16 
ثاب آارء على ترک ويعاقب على فمله وان ا#اول يكفر جاده دون الثإنى ۳ 


آقسام ارام 5 رام : ينقسم الل : ینقسم ال رام ای ها إلى م إلى 


١‏ س حرام لذانه ٢س‏ حرام أخيره 


ارام لذاته : الحرام لذاته هو ما قصد الشارع تعر مه تحر ما ذائياً لا فيه 


س ۷ مت 


من طرر ذاف کبیع اة 6 وك 4 احارم والزنا ل و اسر 4 و شرب ار رغير 
ذلك ما کان تر مه ذائيا لان الفعل غير مشروع بأصله . 


ان : ول[ اانو ع رصاح ۳ ڈمر یا تر امب عأيه أحكام شرعية وقد اوا 
عل هذه فة ااعمرلاة 2 الارض ااخصو بة 3 و ابيع ع لد اس » و کر زواج 
اتال 0 ووخوع ااطلاق البدمی لان الحرم امارض لا تل به آل وب مادامت 


آریانه وشروطه اة . 


ime‏ ۸ سب 


اکر اهه 


ااسکر اهة هى طا ااشار ع اليكف عن إثيان الفعل طاءأ غير جازم » والر اد 
بالكراهة lia‏ هى الكراهة التلديرية المقابلة لزاپ ٠‏ وستفاد أن طاب الف عن 
الفعل هوطلب غير جازم م القراأن ای شاقات الطاب فهر ته عن الجر 2 


إلى اسکراهة . 


والأثر للترئب عليه » هو السكراهة ( أيضا ) وهو اكوم به الذى هو 
اكم عوك الفقباء ۰ 


النکروه : هو ما »دح ارک ولا يذم فادله بأنكان منیا عنه ٠‏ وراسکن 
اقترن به ما صرفه عن التحريم إلى الکراهة ٠‏ ومن ذلك قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم « إن الله كره اسکم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة الال » ومنه 
وله صل الله عايه وسل دين وفد عليه قوم ال ۱ ۽ إن فلانا سوم الامار » 
ویقوم الليل » ویکثر الذ کر فذال : ( أيكم يكى طمامه وشرابه ) ؟ قالوا : کنا: 
قال :م کاسکم خير ونه » فا يدل على كر اهة الانقطاع للمبادة » والامتهاد 
فى العيش عل ءطابا احسنین . 


ومنه قوله تعالى + ويا أا الذين آمنوا لا آسألوا عن أشياء إن تبد اسکم 
و » فاه اقترن وله تعالى ؛ ١ط‏ وان تسا لوا نما سيق يرل ال رآن تبد 
نکم عن الله عنها والله فور سام » وله صلة بقوله تعالى : فاسألوا آهل الذکر 
إن و۳ NEES:‏ 57 فى جواز السؤال . ومثله ما ورد ق السنة 
57 ا عن اام لاة فى ام »أو على ذار م1 ااطر پق . وكل مادل الدلیل على أنه 


مكلو انب ذترک مكروه وم ماوت درج انز ب قفاوت درجة ااسکر اه ۲ 


۱۱) الأية رهم ۱ ان .وره اللماكدة . 
)۲ الاب رقم ۷ من سورة الا باه ۰ 


س 4 س 


تمه : م هدم هو آعر رف السکروه رای جمپور الفقباء لا فرق زان أن 


يكن ال عزه قد ورد النوىعنه بدايل قطمى آو ظی ۱ 


أا المئفية ود قسمو | ااسگروه إل قسن ها مکروه کر اه ۳71 مومكروه 
03 اهة نز به و یانما عند الحنفية فعا بل 


المسكروه كراهة ڪرم ؛ الکروه کرام و هو ما ثيثأت کراهته بدايل 
ظی فيه شيبة 5 ااشارع عن أبس الخرير ولتجم بالذهب بالنسية لا جال » 
أو بدلول قطعی مع وجود القريئة الصارفة له عن الحرم دو ألنوى هن سوال 


الرسول E‏ السا بق ذكره وهو يقابل عدم (الواجب) ۰ 


ااکروه انرما : هو ماطاب مكب عنه من غير [شمار بالمقوبذ علىذلك و دو 


يقابل عند م السئة . 


وكراهة اليه مدل أكل كل ذى 2 کرہة ¢ أو ا بر اثياب 
واابدن بطاهر 3 


مسا » بان ما تدم أن بين الواج ب واطرام التضاد » فان الو اجب هو 
امقول فيه افملوه والحرام هو المقول فيه لاتفعاوه ومن‌ایدهی ألما لابردان 
على شىء واد بالشخص والبة لانه ستحيل أن يطاب فمل الشیء » والکف 
عنه فى آن واحد لانه سكليف ها لا يطاق ٠‏ 


دأما إن كان الشىء واحداً بالنو عوأشخاصه عتلفة باختلاف صفانه أوجباته 
فإنه لا مانم أن برد عليه الطاب بصفة والنبی بصفة » کااسجو د فانه نوع و آسود 
واه منقسم فو با لاضافة إلىالله تعالى مطلوب ‏ وبالإضافة إلى ااشس واقمر 
نوع و لا آسجدو ا لاشه‌س ولا للقمر واسجدوا لله الذى این > ولا تداقض 
هنا » لان امو ر به غير المنوى عنه» لان اختلاف الا ضا ف ات والصفات پر جل 
المايرة ٠٠‏ وهناك واحد شكل آمره وهو الفعل الوا حدالذی له چمتان» فرل #وز 
)أن كو ن مطلوا من (حدی جبتيه منبيا عنه من الجبة الاخری أو لا جر ز ؟ ٩‏ 


ن ه ٩‏ سس 


فالصلاة فى الأرض الغصوية ۽ فان الح رکات اتی يۇ دم اا لص ل[ ءا ھی أ کوان 
اختبار ية وا جبتان » الاولی کونها صلاة يتقرب ما إلى الله ء الثانية كوا 
بقاء فى الارض المغصوبة فول يقال » إن الام وارد عليبا من الجبة الأول أى 
كرا صلاة يتقرب ما إلى الله تعالى . وبناء على ذلك یژ دیا الو اجب ويسقط 
الطاب عن المسكلف الذى آداها وتيرأ ذمته . .. وهی آفمال ہی عا پاعتبار 
جما الثانية وهی كو نما بقاء فى الأرض المغصوبة فيكون معاقبا على ذلك البقاء 
- فیکون لفمل الواحد مانا عليه معاقبا على فعله من جبتين ختافین ؟ اختاف 


الفقباء فى ذلك حسب اتفصیل الثالى ۰ 


رای ابابل : بری الإمام آحد بن حول کا بری الر اي نفسة العتز اه وهوآن 
هذا لحيو 8 أذ ستحيل أن يتمم الطاب وااجی على فمل واسود ممبن با (شخص . 
وقال أصعاب هذا الرای : أن الصلاة فى الارض المغصوبة باطلة لاتسقط 


الطاب ¢ لاه لام أن کون ااشی* الواحد امین قر رة وممصية ۰ 


مناقشة هذا الرأى 0 نوش ملا الرأى وأعظم یرف لاصو مه هى أن هل 
الرأى مخالف لإجماع الساف فاعم ماأمروا اظلية عند التوبة بقضاه الملوات 


وقد رد هذا الدليل بأن العاف ل يصح عنم النقل أنهم جوا عی‌صحذااصلاة 
فى الأرض المغصو بة ولووجد لملم به أحد س حنیل » على أنه لوصح أنه کان هناك 
إجماع من الساف على هذا الموضوع فمو اجماع سكوق والاجماع السكوق 
ایس من الج القطميذ الى لامو ز مالفا . 


الرای بای : للقاضى أنى 057 : وهر أن هذا الفمل الوأحد وسل كوه 


قربة ومعصية بل مومعصیة لاه فعل منهی عنه إذ هو غصب ‏ واسکنه احتراما 


هی ¥ ب 


درك الإجماع ( إجماع السلف ) قال : إن الطاب يسقط عند فمل تلك 
الصلاة لا ما . 


زمدهذا الرأى: إنهذا الرأىغيرمءةول إذ كيف يعقل أنيسكو نمطلوبا بسقط 
“طايه إذا فمل لاع وجبه المشروع : 


الرأى الثالث للجم ور وهو تويز أن يتو جه الطاب والنهى مما إلى فم ل واحد 
ذى جبتين ؛ فيكون مطلوبا باعتبار أحدها » ومنییا دنه باعثيار الجبة الاخری 
مادامت الان فين متلازمتين أى تعقل (حداها بدون الاشرى کا فى الملاة 
فى الارض العصو بة » فان الصلاة تمقل بدون الغصب » والغصب یمقل بدون 
الصلاة » وحینئد يعقل أن هذه الصلاة مطلوبة من جبة كوا صلاة » عنبی عا 


الداول 0 إستدل امور ارم ولا le‏ إلى 8 


١‏ - إننا لقطع أن الامر ان تعب عليه طاعته إذا أمره وتال له : اكتب 


مله الصحیف و ولا کا فى السجد» فكتيبا ف المسجد 4 | مطيع من جرف أنه ۱ 


نت » ماص من جدبة أنه كيت ق ااسچد . 


٢‏ إن اجتماع ار مه و او جوب او امتنع 2 فا ما آمتناعه لااد المثماق» 
.وگن نقطع رح ده فى ااصلاة الخصو ره أذ مثماق آلا مر ااصبلاة > ومتعاق می 


۳ ل إنه او امتتمت صحة الصلاة فى الٌارض المغصو بذلا ملعت صیحالصلاة 
فى الأوقات ای عن اصلاة ۳ » وقد الوا بصحة كدير ۳ 3 


ء - إن هذه الصلاة او ۸ تصح ۸ يسقط الواجپ ماء وقد أجمع الساف 
على سمو ظ |اطلب عن المسكلاف لاما + 


س ۷ س 


lime قلق الادلد ۱ ناش ادا رمن ھم أدلة ارو ر لا بطال‎ Abla 


حسب التفصيل التالى : 


الدایل الاول : قالوا إن القطع بالطاعة والممصية المأمور بكتابة صحيفة وللنمی 
من كتابتها فى لاسجد إذاكتبها فى المسجد هو آمر غير مسل به بل القول پانه 
ميم عاص هو أمر نوع بل هو عاص لن أمره بالسکتابة فى غير المسجد ولس 
عطیع من أى جرة وذلك لآن من أمره بالكتابة بى طايه وميه لصلحة قدرها 
فإذاكتيها فى المكان المی عن كتابتها فيه ذقد أضاع للصلحة انى رتيبا من آهر ه 
فبو عاص باللكتابة فى المسجد لانه لم ,ژد المطلوب وعلى الشکل الذى آمر به 


ابو عاص اا واضما و اس مطیما 5 


الدلیل الثانى : أما القول بأن المصلى فى أرض مغصوبة هو مطیع من جذأنه 
دی قربة لله تمال وهی ااصلاة فرذا مو مح لان أفماله كارا عنوعة لاا کر ان 


الدليل الثالث : آما قباس الصلاة فى الارض العصوبة على ااصلاةف الاوقات 
لمنبى عن الصلاة يرا فإذا حت الصلاة فى كير من هذه الاوقات فتصح الصلاة 
أيضا فى الارض المغصوبة فان الحكم عکس مايةولون ‏ ذلك أن ااصلاة فى 
الاوقات المنبىعنبا قالبهكثير من الفقباء وان اختلفو ا فى يعض الجرئيات. فالدلیل 
A‏ عكس المظاوب . 


المدابل الرابع : أما اقول بان ال ای دل [جمدو | على مو الملاة فالارض 
الصو 3 وام ام طالیو | ااسگثیر من ااظلة بمدم‌الصلاه ی ال رض الى انتم مو دا 
الخ . فيرد عل هذا بأنه لااجماع على ذلك , 


الرأى تار + والخثار هو الرأى القائل بيطلان هذه الصلاة و بطلا زورود 


الامر وای على فمل واجد له جتان 5 أما بطللان الملاة ى الارش اأخصوبة 


ا 


س سد 
ذلان أعلاة عبادة وثية اقرب ما شرط فیپا » ونية الثقَرب بالمصية مال. 
و بذاك فقد اختل شرط عن آم روا ولايقال أنه نوی التقرب بالصلاة 
وي هى بالخصب فااصلاة والخصب فى شىء واحد فیکون التقرب إلى الله بعين 
ماهو عاض يه یه قر ل الان لقم لام لاه ما6 ارز من طلان 
اموم يوم العيد , فالامرفى الس انيدو اد لان هذا فعل ذو جبتين من جبةكونه 
صوما دوقرية » ومن جبة ونه فى يوم عيد فبو معصیة والجرتان غير متلازمتين 
وى أن تمقل إحداما دون الاخر ی ذ یمقل الصوم بدو نكونه لى يوم عيه 
ويعقل الميد بدون الموم فالوجه القول يرطلان الصلاة فى الارض الغصوبة 
کالقول ببطلان الصوم يوم الميد , 1) 


evara wavered 


)۱( راچم آصول ۳ للدر جر م الخضری بك ص ۵4~ ۵۷ ۰ 


الإباحة : هى التى ل يطلب ااشار ع فعلپا » ولا امكف عنما والثثر ال تب 
عليها (العنکوم به ) هى الإباحة أيضا ومی المىك عند النقباء ‏ والخطاب 
آلنی تماق بالمكاف مما خير الشارع فيه ا لكلف بين الفعل أو النرك يسمى المباح . 


الاح : المباح من حي هو مباح لا يكون مطلوبا فعله ولا اجتنابه أى 
هو مالا عدم فاعله ولا بذم تارکه . 

تنبيه : المباح من سيف انظ إليه من جرة ترك لا نهذريمة إلى آمآخر فإنه 
يعطى حك ما آدی اه فإن أدى ذمله إلى ی عنه کان من تلا البق مطلوب 
الك » کا أنه إذاكان ذريمة إلى مأمور به كان مطلوبالفعل ۰ قال صاحب !لهاج 
« والمباح مالا يتعاق بفعله وتركه مدح ولا ذم » © . 

كيف مرف الباح : يعرف الباح بالنص على نى الخرج»أوالاثم » أوالجناح 
إثم عليه » وقوله تعالى «ولا جناح علیکم فا عر طم به من خطية التسائ» ٠.‏ 
وقد تعرف الإباحة پالتعبیر بالحل کقر له تعالى : «احات اسکم ميمة الانمام » 
وبالاهر مم قريئة تدل على أنه للاباحة کقوله تمالى «١‏ وإذا حلام فاص ادوا ۰ 
« فاذا قضبت الصلاة فانتشروا فى الارض » وقد تکرن الاباحة باستصحاب 
الا صل هذا و کف بالإباحة هو غين بين المع ل واارك ولائوابولاءقاب 
على واحد منهما إلا إذ قصد پفعل الاح الاستعابة عل الوا ب والسئن فإنه يثاب 
دب له وقصده . فااشارع لا مد له ف فعل الواح دون رکه ولاق رک 
دون فمله بل قصد جمله لير ةا اكات فا كان من المكاسمن فمل أو ترك » فذلك 


)۱( داجع ال اج ف شرح المنباج الاصولى اابیضاوی اشیخ الا سلام عل 
ابن عيد الكاقى السبك امار دمب م وولده تاج الدين عبد الوهاب بن عل 
الس الأو ۱ص +“ اشر مكنية ااسکلیات الازمر بة ۰ 


س ول س 


قصد الشار ع پالنسبة إليه فصار الفمل والترك كخصال الكفارة أهما فمل وقصد 
ثبو ہد ااشارع لا أن اشارع صد | فى الفمل و صه أو الترك صو صه 


الخلاصة : والخلاصة ما ذ كر اننا lie,‏ بالااسنقر اء أن لقم الببسام 
إلى ما پل : 


و - ما صرح الشارع فيه پالتخییر كقوله « ان شم فافعلوه » وان 
شم فاترکوه . 

۲ سس ما م برد فيه هن الشارع دايل کی ۳۳ اکن صرح اشارع 
لاق ارج عن قمله أو باق الاثم أو الجناحم 3 


۳ سمه م ارد فيه ھن الشارع شىء فيبق على الراءة الاصلية 8 


رأى بأن الاباحة خارجة عن اقسام الحكم التکلین : الشپور عند لبور 
آن الاباحة من أقسام الحكم اشرعی ون حالف فى ذلك البمض وقال إن 
الاباحة ليس حکا تكليفيا وأن المباح لیس من الشرع وأساسهذا ا لحلاف ناشیء 
عن تفسير آلباح ن فسره بنفى الحرج وان نفى المرج ثابت قبل الشرع اعتير 
اح لس من الشر ع ؛ ومن فسره بأنه هو الا علام ی ارج ¢ والإعلام 
به [عا يملم من قبل الشرع فيكون الباح من أفسام الحكم التكليفى الشرعى. 


وقال سعد الدين التفتازای فى حاشيته : د والحسكم إما طلب أو غير طلب 

آما الطاب فل ٤ا‏ يكون لمعل لاله المقدور دون عدم الفمل وسيأتى + وافعل اما 
کف وإما غير كف وعل التقديرين لابد وان ,نتمض الاتیان به سيا لثواب » 
لانه طاعث ولا رک ف جمیع وقته فد وض سيا للعقاب » وقد لاينترض » 


فبذه أربعة أقسام . 


فان کان طلبا لفمل غير کف ينتوض ترکه فى جميع وقته سپا لمقاب فو جوب. 


١‏ و س 


)۱( تایح الفصول ف اختصار امصول 2 الامول للشراى ص ۱۷۰ 


وان كان طلب لكف هن فمل برض ذلك الفمل سب لعقاب فتحر عم ٠‏ 


وان انتبض #كف خاصة سيا للأو اپ فسکر اهة, 


ور همست 


وأما غير اطلب فان كان تخیر بين الفعل وااسکف ده فاباحة 


وال فرضمی ۱) ۲ 


وفى شرح الجلال انحل على ج.م الجراءم الامام ابن السيكى د فمل )كاف 
اللأذون فيه واجيا ونندوبا , مياسا فعل غير المكلف أيضا ااساهی واامی. 
والنائم والميمة لان امسن مالم ينه عنه ولقبيس فعل السكاف المرى عنه و 1 
بعموم النبى المستفاد من أوامى الندب ويدخل فى القميم عل ذلك ما يسمى بان 
حلاف الاولى » کا دخل فيه ارام والمکر وء »۰ 

وقال مام الجر مين وليس المكروه بالعی ااشاءل لاف الاولى قبيحا 
لان. لا پذم عليه . لا حسنا لاه لا پسوغ الثناء عايه و إن لم يوم به ٠٠٠١‏ » 

رای الشيعة الإمامية : سبق أن فلنا إن الديمة الإمامية برون أن اما 
هو الله وان طريق معرفة المكر هو اأقص الشرعى عن طريق الرسول صل الله 


عليه وسلو طر إقٌ الامام 7 


والإماءية رون أن الحكم التكايفى اقسامه سة هی الواجب» والمندوب » 
والرام أو المحظور » رالکروه والمباح وه فى هذا التقسم لا يخالفون ٠اسار‏ 
عليه امْة مالك و اشافمی . وأحد فالاقسام عاد هو لاه جمیما خمسة هی 
الواجب » والمندوب » و ارام» والکروی والمباح. 

(۱) حاشية التفتازاق على شرح القاضى عضد اللة لمختمر النمى 
الاعول ج اص ۲۵ ۰ 


6 شرح الى على جم اجو امم وحاشية لأيئالى وحاشية العطار مایا ۱ سم ,به 


س ۷۷ س 


ا ا 38 فلا تسام عندثم سیمة ولاست هة للام نظر وا إلى الدلیل 
اللقتضى للفعل الحتمى والدايل الققضى لكف الحتمى فإن كان الدايل 
للفمل قطميا فى سنده ودلالته فو الفرض كالصلاة والزكاة والحج فى أصل 
وجوما » وون الصلوات ا » وكون ركماتما ا هو للقرر وغير ذلك هن 
الامو ر الثابئة بدليل قطمى لاشببة فيه » وان كان الدايل ااقتضى, لافعل الحشمى 
یا فيه شيبة فو الواجب » کصلاةالوتر » وكثير من مناسك الهم » فان الحثمية 
فى هذا وأشياهه ثابئة بدليل پدخله اظن . إما فى السند أو فى الدلالة أو اقتضاء 
ااطلب اشمي ٠‏ 


و لذا فا ية باون ام الفرض عل اافعل الأطلوب على و چه الم الا سف 
على وجه الحم اکن دايل طلياه على ج الم اس قطميا بل فيه شيبة ما من 
حيث السند أو من حف الدلالة واقتضاء الطاب ال تمى ٠‏ 


ذلا راون اسم الحرام عل ااطلو بت اكاب عه إذا كان طالب اف 
| زا أي رد | يل قطمی لا س م فيه کطلب سكف قن الوا و الربا 55 ورطلقون 
أ م اکرو ەکر 3 کر کے 3 على الفعل اط اوب ااسکف عه طليا تمر | وکن 
د يله ظ: ۳ فيه شوه التحر م كلوس ار بر وا حل بالذهب‌با| سم لأر جال فالاقسام 
ل م التسكليى عاك aim)‏ 17 سيمة 4 ی الفرض والو اجب وال روه کر أمة 

ر * والسكروه کر امه امه 9" وهو الذى يقابل السكروه 2 تقس م ارود 
22 ھی 3 ثم المندوب والباح + هب ۰۰ 


الديعة الإمامية :بل الشيةالإمامية لفظ الحر ام رافظ الحظر روا لعصية على 

ذم فاعله کارا راد ادو ذاات افظ الوجود عنه » و الاب » والشبيح فبذه المبارات کا, | 
۳ 1 معي ون وقد هژاو[ ۱4 : بترم أكل الميتة » وترم الاي واطنزر 
والزنا وقتل الفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وريم اکل امرال الاس 
بالباطل » و محر م الاذى بكل آنواعه إلا إذا كان لدفم مطرة آشد وأ كبر . 


الادوب : وعرف الإمامية (اندوب بأنه ااراجم فعله مع جوازتر كه وهو 


ر ۷۸ سس 


الأرغبفيه 4 و اسمی اة وال تحب ¢ والتطوع ¢ والسئة و الاحسان‌فالندوب 
هو المطلرب الذى فمله أولى من ود ۱ 


الممكروه : عرف الامامية السکروه يأنه ءا طلب الشارع السکف عن فمله 
ابا غير مازم بأن كان ۳ عسه وافترن انبی عنه عا يدل على أن ابر م 
المطلقغير مقصود ‏ و فلاء مثل کراهقابيم‌وقت النداء اصلاة ابلمة فى قوله تعالى 
ديا أما الذيئ آمنوا إذا ودی للصلاة من يوم الجعة فا موا إلى ذ کر الله وذدو 
ابيع ذلتكم خير لكر إن كنم تمامون » وعرف العلامة جلال الدين الى » 
ااسکروه بأنه الراجح تركه ولا عقاب على فہ له . 

الماح : المباح هو ما آساوی وجوده وعدمه » وهو الجائن , وادللال 
والمطاق - أو هو ماخير الشارع السکلف فيه بين الفعل » والترك فله أن یفعل » 
وله أن يترككالا كل والشرب ‏ واللبر اری۲۳. 


ااو اجب : برى الامامية رأى درو ر الغقباء بأن اسم ااو اجب برادفه ام 
الفرض فسكلية فرض مرادفة للكلة واجب » وهی آیضاً مرادفة عندم اكلة 
اوم ل ولازم ره ااكلبات ی واحد ٤‏ ومدلوذا 5 شرع واد کا يقول. 
ااشمعة الإمامية 8 

والواجب على أقسام كثيرة 6 نبا ااواجپ اہین ¢ و ااو اجب اير وواجچب 
الكفاية وهسذه الواجبات قد کون مطلقة عن الزمان وقد تكون 
مهد برمان . 

فار اجب اطق عن الزمان هو ما لا پتمین لاداله وقت بمينه » کفطاه 

)۱( میت الاصول ص ۳ طم حدر ,عبر ان للملامة ال وهو جسن 
ان او سف ù‏ على طابر الیل ااترق ٤۹‏ ل . 

)۲ راجم المصدر ااسایق ۰ 


(۲) راجم تمذیپ القواعد . 


- ۷۹ اس 


ره‌ضان عند من لا ,شترط ألا يقعنى فى العام نفسه ؛ و كال هند من لايقوك 
بأنه واجب على الور وذلك هو قول الخبور 


وقثه والاول هو الذى کون الزمن ااطلوب آداژه فيه يسم لغيره کاوقات 
ااهلاة فاا تسم لاملا و لنسم لامال آخری والواجب فير هو أداؤما ۳ 
ذكرة من دزه اأفتر ات فالطلوب هو مق الفعمل 8 وع الرمن لا فى چز ه. 


خراص مزه , 


[,۱ الو اجب ااصیق ژ همه فو الای لا پام ( 4:۸ أغيره کر قبی صیام رمضان 


فإن هار رمضان ۱ اسم إلا رمان 


فالامامية روف ان الاس فى او اجب امير هو مخصب على جمو ع الزمان. 
وکل جره فيه بدل جرء والمسكاف اذا أدى الواجب فى الزء الاو اى 
شغل ذمته به اذا استوفى الآداء له الشروط المءتيرة شرعا . وذا ام يؤده فيه 
انتهى الوجوب إلى الومن الذى يليه وهسكذ! حتى يضيق فيتءين الوجوب فى الجزء 
الاخير فكل الزمن موضع تكايف هلىهذ! انوع من البدلية آنا بعد أن . فالامر 
فى هذا الو جوب اير امر کل تناو ل اجيم علىطريق البدل #يث إذا أدىفى|-دما 


أغى من سائرها وان ام رؤد شتا ما أثم . . . ومثل هذا القول قیل فى الواجب. 


الى 


الموسع 


| و اجب اسكفائى دای سس دد الامامية : الواجب اسکفائی بأنه 
هو ال مر ااطلوپ من ابلاعة أن تقوم به على وجه انم والاازام والطلوب. 
فيه هو ةق الفمل من اجماعة وان تركه #دل احاعة آثة واسكن أن تم 5 
الیش سقط عن اياقبين ففمل واحد هذا اواچب قوم مقام الاخرن. 
ويعتس التارك فاهلا وذلك كاماد ( فى« يل الله ) والآءر بالعروف وامی عن. 


السكر » والصلاة على اایت و غبر ذلك من الو اجات الى لا عب على شخص, 


س وخ س 


۱ بعيئه » بل تمس على اججاعة, حيث إذا لم 7 الأداء ين أحل ثم الام 
۱ على الميغ ٩‏ وإذا فعله البعضن سقط عن الباقين وفى هذا الجال كلاق فيه الشيمة 
الإمامية مغ جمبور الققبار فااشافعی يقرران الخطاب شرو ض السكفاية هو لأممو 1 
1 وهو من اأحية 2 من شاصو صن ذبى عام َل براد به الاس . وقال الا مام 
۱ ااشاطی فى مو افقانه : 


إن عقیق فر وض المكفاية رات على ایم دک بقدرما a‏ له قدر زه 
القادر على الفمل عليه أن يفل وغیر للقادر عليه أن كن القادر دسیه اله 
1 آلاسراب اممل 3¢ بذلاك اسکو ن قد مق العمل من اجيم ۳„ 


ریس دس سس 
)۱( ار جع السابق . 
(؟) لو افقات اشاطی + ۱ ص ۱۱٩‏ - ۱۲ 


اقسام الحم الشرعی عند الظاهربة 


قال ان حزم : « واشريمة کابا [ما فرض وهر الواجب والازم » وإما 


حرام » وهو ای عده واحظور » واما حلال » واما تعاوع مدوب امه » 


. عباس مطاق‎ js. 


فاقسام ا عند الظاهر ية خمسة هى الفرض ویشمل الواجب والاى 
5۹ رام والثاليق الال والرابع المتدوب اليه والخامس الباح . 

وقد قسم ابن حزم الحسكم الشرهی إلى هذه الافسام أخذا بظامر اسکتاب 
وااسنة فقال « لقه وجدنا الله تمالی بقول «خلق اکم ما فى الارض‌جمما ٩۱‏ 
وتال تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم 3 وتال تمال : « فلیحذر 
الان مخالفون عن أهره أن EE‏ نثئة أو س عذاب الم ٩‏ 

وصح عن نی صلى الله هايه وسل أنه قال رد ذروف ما رکتکم le'li‏ هلك 
.من کان قباسکم بكثرة سؤاهم وا ۳ على أنبائيم » ناذا ۷ نكم بثى 


فاقوا d4‏ ما استطعم وإذا م عن س Es‏ ء فان رکوه ۴ 


وجه الاستدلال قال ابن جزم : إن التصوص ااسابقة وأمثالها كثير تفيد أن 
ما أمرنا الله تعالى په أو رسوله صل الله عليه ول هر فرض إلا أن يأق نس 
"أو (جماع بأنه ادب ع او غاص 0 ار ماوخ ۰ 

وما اس الله تعالى الى هيه أو رس وله صلی له عليه دسام ¢ ثبو حرام 


:إلا أن انی نص ۳ (جماع أنه مگروه 0 ار عاص ۰ أو ملسوخ 5 وما م 
يأت به أمرولا نمی‌فبو مباح» لقوله تعالى :دخلق اکم ما فى الا دض‌جمیعاء ٠9‏ 


)١(‏ الاي رقم ٩‏ من سورة البقرة (۲) الأية رقم ۱۱٩‏ من سورةالآنعام 
(۲) الاية رقم ٩۳‏ من سورة اور )4( الأية رقم وم من سورة البقرة 
(م- -1( 


۲ 


mm Ay سس‎ 


ويأمرنا عليه السلام أن لا نترك منه إلا ما نهانا عنه ولا ياومنا إلا ما اطا 


ما آمرنا به (1) 


وقال أن حزم : أن القياس انا فى حاچة إيه وإن ف نصوص ااشر بمة 
ما نينا عند فقّد صح عن انى صلى الله عليه وہ ل أنه قال:«وسكت عن ا 
فبى عفو » وقال تعالى : , لا قسألوا عن أشياء ان تبد اکم تسؤكم و ان :_ألوا 
عنها حين پفزل القرآن تبداسکم ھا ال عنما ۳۶۰ فلا شىء فاماام‌خر ج عن هذا 
سکم فيطلت الحاجة إلى القياس جلة وصح أنه لاحل اسکم بداليتةفى الدن . 
وبال التوفيق ۱۳ , 


ارم وافرض شید الظاهرية الفرض عاد اظاهر ية ما و رد اانص آمر 1 
ج ا ا 
باتبا نه دارم ما ورد انش ااشر عی نأهيا عنه : کل ذلاك تی برد نص يدك عل. 
اندب أو السكرأهية أو سیخ ومن أدعى غير ذاك فقد جاء باممال . 


قال ابن ٣زم‏ وأوامر الله تمال ؛ و رسو له 0 ألله ale‏ و : كابا ا 
ونواهی الله تال ورسوله صلى الله دابه و م كابا رمم ؛ ولا محل رسد أن 
بقول فى شیء منبا هذا ندب» أو كراهية إلا بض كيم رين لذلاك » أو (جماع 
قال تعالى ۽ و فايحذر الذين مخ افر ن عن آمره أن آم فثئة أو ام د لأب. 
آلیم » فقوله تعالى : م عن آمره » تقاضى ان الامر ااضاف یه هو م كان. 
الأمربه فلا تخصيض الابة إلاإبرهان و قل تمالى . « وما آناکم الرسول تقذوم. 
وما نا کم عنه فانتبو ۱ ويستطرد أبن حزم فى حجته فيقول : 

لقد افترض الله علينا طاعته وطاحة رول على الله عليه وه لم فن قال . 
اكد ا 
۱ )۱( اأنبذ ف اصرل امه لان حزم الانه لسی اتوق 5ه ؛ ھ وهو السکتاب.. 
المسمى النبىة المكافية في آصو ل أ كام الاين ه اناس مکنبة اسکلیات الازهرية. 
۹۸1 م“ 
(۲) الابة رقم ۱ من‌سورةللا دق . 
(۳) اثبذ فى اصول الفقد . 


(4) الابة رقم ۳ من سررة التور (ه) الاة رقم لاعن سورة الى 


mm AY مس‎ 


هذا الامر ندب » وهذا النهى کر اهية ذإ عا يقول : لیس دای أن :مهو | «ذا 


الامر ولا هذا اابی ۽ ودذ| خلاف لله عر وجل 7 
أقسام الاباحة ا ى اظاهر یذ إن الاباحة اش ل الأقسام اثالية : 


۱ سب ژد لين اجر ااا 5 ۳۹ ولا ی رکه ولا او جر على يانه 


۷ س کراهية يوجر لامکاف على ترکبا ولا بههی بقعابا . 


۳ س میا طاق لا بجر لأف على فماه ولا رکه ولا ي هی بفعله 
ولا رت رکه ۲۱) ۳ 

قال أبن حرم ؛ و الاباسة تنقسم أقسام لا : ندب رو جر على فحله ولا هی 
رکه ولا او جر ۰ 

وكراهية بجر على رذب ولا یعصی إفعلبا ولا يوجر . 


ومباح مطاق لا یوجر على ذمل و لا على ت رکه ولا په هی له له ولا رکه )م 


أثمال نی صل الله دليه وء لم برى الفلاهرية أن افمال انی صلى الله ءايه 

: : 
وم هی من قبول انب لا الوجوب إلا ماکان مثا بیان لامر أو تفیذا اک 
مل قوله صل الله عايه وسل د إن دما 3 وأعوااءكم وأعرانع » وأبشارم 


عا حرام 2 ود أنه صل الله عأيه و قد سك دما أو اك لشرة » 


او استرباح مالا أو عرطا فمذا ید انا على ان ۰ له ای صلى الله ليه وسل 


رن إنفاذه ai‏ ام لح شیم من ذللك بمد التحريم إلا بغر ض واچب وهذا 


الل“ 007 


(۱) اانبذة السكافية فى أصوك أحكام الدين للامام الجليل اجنبد أبن <زم» 
|[ نداسی‌ص سا سا لس مک ااسکایات الأزهرية. 


( ۲۰۲ ) الصدر السابق ص ٤ 4٤‏ ۷۱ 


اذا کان م ذالى قرينة از ل ثل أن ای ئی د لى الله عليه وهم أن دن فمل 
كنآ فعايه كنا وکذا 6 و عاقروا اش 5 iJ‏ ¢ م لفحل هو عليه اسالام 4 ولا 
ما ذو فرض . فإنه بيان لامر . أءا لو خلا من الامر فإن فعله صاوات الله 
عليه وسلامه هو إناسة بعك الحرم ۳ على بقین من خر وجه من التجر بم 


إل الإباحة ¢ وع شك من و جو به ٠‏ 


الیل : استدل الظاهرية على ان أفعال اانبى صلىاته عليه وسل ندل على أن 
اتيآن الفعلى هو بطر يق اندب لا الرجوب إلا إذا وجدت قريئة تصرفه إلى 
الوجوب وهی اذا كان ذلك صلى الله عليه وسل بيانا لامر أو تنفيذا لک 
أو وجدنا ماردل على أن فءله صلى الله عايه وسل عثابةأمر بالاتیان کا سيق بیان 
ذلك واستدل ااظاهرية لذلاب ذقالوا : 


| - قول النى صلىاته عليه وسلم « لولاأن أشق على أمتى لاسرتبم بالسواك 
ال صلاة, وكان هو عليه الام بش السو أك فاص صل أله عليه و سل على 
أنه و أمرم بدلاك ار جب رادق ام ¢ وانه اذالم ,أمرمم لم مب عام قمله . 


۲ ما روی انه صلی الله عليه وسل خطب فی اصمابه فقال : ۵ باأها ااناس 
قد فرض علي المج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا وسول الله ؟ قال : 
فسكت وقد قالبا ثلاثا ‏ فقال رسوك الله صل الله عليه وسل , لوقلتك نمم 
اوجسف ولا استطمتم ؛ ذروی ما تركتكم » فا ما هلاه من كان قرلکم رة 
سوام واختلافيم على أتبيائهم فإذا أمرتكم بء فأتو ١‏ منه ما استطمت » 


و [ذا a‏ عن ھی #دعوه « هن 


)۱( ااصدر السابق 


سیب Ao‏ 35 
رأى الامام ااشاطى ؛ قال ال مام الععاطى فى موافنانه() : 


الماح من حبث هو ماح » لايكون مطلوب لفعل » ولا مطالوب الاجتناب 


آما کو اه اوس عطلوب الاجتناب ذلا مور : 


آحدها :أن الماح عند الف ارع » هو المذين فيه بین الفعل واارك من قير 

ملح ولاذم « لاعلى الفعل ولا على ارك فاذا قق الاستواء شرعا والتخبير » 

مود E‏ يكون / تارك 4 مطيمأ ¢ ادم تعلق الطاب با ابرك 4 فان ااطاعة 
لاکرن إلا مع الطاب » ولاطلب » فلاطاعة . 


والثانى : أن الباح مساو ار اجب والندوب » فى أن کل واحد منرم غير 
مطلوب ار لك فکنا پستحیل أن يكون رارك الواجب وااندوبمطیما بت رکه‌شرعا 
انکون الشادع لم يطلب الترك فيم كذلك بستحیل أن يكون تارك المباح 
مطیما شرعا . 


وقال ااشاطی : لايقال : إن الواجب وااندوس يفارقانالباح با مطلو با 
افعل 6 5 قام الما رصن اطلب اترك ۰ و اس الماح كذلك واه لامعا رصن 
اطلب الثر لك فيه . 

أى أن الامر فى الفعل أو (اترك مستویان بالنسية للمباح بمكس او اجب أو 
الأزدوب واذترق المباح ھن الو اجب وااندوب من وله الجبة 0 

وقال الشاطى : لارقال ذلك ولا رارض 4 على ۳ لن ۳۱ باح 9 فيفمعارض اطاپ 


الك وهو J‏ مرا ف 2۳ فيستحيل ام ران طلب الك ر رک ۳ 4 و باه لخد 


وس4 ۲ 


"٠ ۱(‏ ) الو افقاه للشاطى + ۱ ص ۱۰۹ ا 


تسس ی 


ere كم‎ ۳ 


اثالث : وهایدل على أن الباح من حیث هو میاح لا یکون مطلوب البرك , 


هو أن #نذر [ما تكو ن فى الطاعة فقد قال صلوات الله وسلامه علیه‌ومن نذر 
أن يطيع الله فليطمه » ومن نذر أن يدعى الله فلا یمصه )2 وتأسيسا على أن 
ابذر [ ما يكون فى ااطاعات أجم المسلمون على أن ناذر ترك المباح لايلزمه الو فاء 
بنذره بأن يك ذلك المباح پل يعتير نذره لوا فاو كان ثركالمياس طاعةوداخلا 
فما يطلب بالحديث الوفاء به لم جمم السلمون عل أن ناذر ترك الاح لا بر مه 


الوفاء بنذره فدل ذلك عل أن اجتناب المباح ليس بطاعة , 


وقال الشاطى : أن ما لكارضى الله عنهقدفس رحديث رسول الله صل له عایه 
وسل الذى فيه , أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولايستظل فأمره رسول الله صل 
الله عليه ول أن يتم ما كان لله طاعة . ويترك ماکان لله ممصبف فقد قال مالك 
إن الرسول صلى الله عليه ود قداص الم حانى ا مذ كور أن نم ماکان شطاعة » . 


8 بنرك ماکان لله مقصية ورذ( جمل ار برك الاح ممصية لاطاعة ۰ 


الرابسع : كذلك مايدل على أن ترك المباح ایس طاعة لله تعالى وأن تاركه 
اس مطرما ار ۳۹۳ او اعتبر نا ابر ژد للمیاح طاعة والفر وطن أن للباح عزدك 


الشارع ماسرو ی فمل وب رکه للرم أن يكون تارك الما أرفع درجة فد ألله 


من يا تيه ویفعله » وهذا باطل قطما لآن القاعدة المتفق علیبا أن الدرجات فى 


الاخرة زلة على أمور الدنیا فاذا تحقق الاستوا. ف الدرجات وأن فعل البام 
وترکه متساويان لدی انشارع فیلزم من ذلك تساوی درجة فا عل المباح و تارکه 
وأن كلا منبیا مطيع فالقول بأن ترك المباح طاعة هو قول باطل لان يؤدى إلى 
وضو هو اعتمار لشارع تارك المياج وفاعله متساویان درجة عند . 


(۱) داجم التيسير فى باب اانذر . 


اک کر 


ويزاد على ۳ تقدم :5 أنه او کان ترك الباح طاعة لازم رفع المباح من أحكام 
'الشر ع من حیث النظر إليه فى نفسه وهو باطل بالإجماع ۰ 


ويضاف إلى كل ذلك أن اترك هو فعل من الافمال الداخلة ی اختيار 
المكلف فترك المباح إذا هو فمل میاح , والقاعدة أن الاحکام(ما تتءان بالافمال 
أو بااتروك »اربالقاصد » وهذا يستازم رجوع اترك إلى الاختياركالفعل فارجاز 
أن يكون تارك للباح مطیعا بنفس ااترك جاز أن رك رن فاعله مطيما وذلك قاقش ۱ ۱ 


ما( 


رد اعتراضات : وذکر ااشاطی الاعتراضات الموجبة إلى القول بأن تارك 


لاح ليس مطيعا يتركه ثم رذ عليبا فقال : 


فإ قبل : إن فعل الباح قد کون سیا فى مضار کثيرة منبا أن فيه 
اشتنالا عا هر الام فى الدنيا من العمل بثو افل ارات وصدا عن كثير من - 
اطاعات »ا أن فعل للباح قد ينسيب فى أن کلف ر ها يترك ااواجيات بل 
ورءا يكو ن ذلك وسبلة إلى [نبان المنوعات » لان ااتمتسع بالدنيا له ضراوة 
كراوة الجر . 


الرد على الشهة السايقة : وود على ماذكر : بأن هذا الكلام مر دودلا نالسألة 
هی ف الماح من کو نه متساوى الطرفين لامن حيث أنه وسيلة أو ذريغة إلىأمر 
آشر ¢ فاذاكان لأباح ذريعة إلى کو صاز ممنوعا ھن باب نگ الذرائع »لمن 
جرة کر زه میاحا ۰ 


على أن الماح إذا نظ یه باعتباره وسيلة فلوس ترکه أفضل فى کل الحالات 
فقد يكون ركه أفضل إذاكان ذريعة إلى منبى عنه » آما [ذا كان ذريمة إلى 
مأمور به فاخذ = ماتوصل به إليه . أما الواح الذى لايكون ذريعة إلى شىء 
فمو للباخ ااطاق . 


a ee 


(۱) الموافقات للشاطى + ۱ ص ٠١١‏ س ۱۱ 


سح م۸ س 


وتال الشاطی : إذا اعترض علينا بأن ترك المباح طاعة على الإطلاق للانه 
ا عنه فإن هذا القول برد عليه بأنه مكن أن يقال أيضا إن فمل 
المباح طاغة على الإطلاق » لان كل میاح ترك حرام ؛ فالمكاف عند ترك فعله 
۳ رك بذاك امحرمات ره شغل فسه بالمماحات عن غر ها بل هذا القول أولى 0 
من القول بأن رك الباح طاعة باطلاقه لان اسكلية تصح فى الثانى . إذ لابصح 
أن يقال ؛ کل میاح وسيلة إلى إلى رم أو منبى عنه على الاطللاق . وت أن يقال 
كل میاح ترك 0 ٠‏ وعل هذا لايكون ترك باح طاعة . 


0 الا عیاض لثانى:قال الشاطبی : وقد پمترض على قوانا بأن ترك للبایم لیس 
0 طاعة بأن ٠‏ هذا مخالف ما كان عليه الساف الصالح من الصحابة والتايمين » والعلياه 
المذقين e‏ او رهوا عن المياحات کارا » وذاك منقول عم او ارا 6 كلذ كيم 


الثرفه فى المطمم »و الشرب » والمركب » والمسكن . وأعرة بم فى ذلك عدر 
أبن الخطاب 3 و او ذر . وسلان » وأبو عبياءة إن الور اج » وعلىإن أليطالب 3 


وعبار 6 وغيرثم رذق اه عابم + ؤقد برك دؤلاء اب من سب هو ممام. ۱ 
ولو کان ترك المباح غير طاعة ما تركوه . ۱ 


والجواب عن ذلك من أوجه : 


سس بست س مب جع عت ی پس یت س ےک بت مس 
۰ 


أحدما 1 ن هذه حكايات أجو ال 3 الاحتجاج ببأدن غير توش ف ظر و ام ۱ 
لا دی فقد ۳1 aE‏ ركهم ال أيان لاحات لا لژ مياحات سل امد آخر 


و الا تیا اج کایات الاحوال عجر دما لاس عجة . 


و فلا ما ذ کر می معارضة 1 ۳ ۴ از تقيض دهد ان ما 4 اہ لام 4 گم 
الحاو وامسل 0 وبأ کل اللحم رنفتس بالذراع 0 وواات Anî‏ 0 وكان اسهم لب 
ل الا وع له الز ردب راشر 0 ويتطيب باسك ل دعب الاشام ‏ 


و امل هن کاپر ھن ااصیحابة والتابمين ¢ والعلياء اين انما نبا وم ۱ 413 دول زې 
المباحات ما يقتضى أن ترك المباح ندم كان غير «طاوب , 


فا اه حابة وان إحدثم یکونوا تاركين للمياحاث آمك 6 وأو كان ترك 
|!ماحانت او با ۰ لعاموه [طما وام لوا تاه (alla‏ دن غير اسائناء 0 اسکنهم. 
م يفعلوا فدل ذلك عل أن ترك الاعات غير مطاوب ۳ بل قله أراذ بمطبم آن 


برك شیم من ااباحات فنبوا عن ذا . 


وم رضو ان الله تعلك علييم إذا ثرت آم اف قات قافماوا 
ذلاے اسکون ماتر کوه باحا قتط بل تمد آخر کطاب اثواب على تعذیب 
انكس" أو منمبا عار يده وحرماها ادیبا ما رتبذیا : او ای ماترکردهر ذريمة 
ال مابی دنه » أو لان بم قد ترك المباح » لتخیله أن فيه [شکالاوشم‌قومن 
ذلك مايروى و گنا ندع «الارأس به حذرا لما به ارس ء فیم ۸ یترکوا! کل 
لارا به » وما تركو | ماخشو! أن يفضى بوم إلى مکروه أو ممنوع . 


وقد رکون ترکرم الاح لا 4 ماع هن عيادات أو حائل دون خیرات 
وت رکو اه ایه‌گن الا تیان ۶ ثاب عا » هن باب التوصل إلى مأهو «طاوب. 
كاكانت عائشة رضی الله عنما پأتیا امال ال فام الذى مکنها به التوسع فى الباح 
فتتصدق به . وتفطر دل آنل داوم به امس » وام دكن تركبا رضوان 


أبن (le‏ التومع ف لياس هن رث کال اترك معااو با 5 


وقد يكون ترك اميا من قبل هولاء الم حابة ومابمدم لآم لم ضرم 
اية فى تناوله » إما لامو ن به عبل طاعة الله » أو لانه حب أن يكو ن صله كله حالصا 
له لايلوى فيه على ظ نفسه من سیف هی طالية له» فان من خاصة عباد الله 
من لا #ب أن یتناول مياحا لکونه مباحا » بل يتركه حتى يد لتناوله قصد 


عياد: أو عونا دل عبادة . 


وقد يسكو زسبيل ترك المباس , مایراه بعضهم مل أن: تنأولالمباحفيه إسراف » 


00 س 


:و الاسراب مذموم ولس فی الإسراف سای بو قفت دوه 5 ف الاقتار ۰ یری 
وه كد[ 


۱+عتر اض اثالث قال الشاطى : وقد بمترض‌علینا بأن الذول بأن ترك المباح 
ليس طاعة قول مخالف مارت من فضيلة الزهد فى الدثرا » وترك لذاما وشرراتها 
وهر ما انفق عل ملح صاحيه شرعا > وذم تارکه عل 2۱ حى قال الفضيل 
أن قياض : « چمل الشر كاه ف بات وجمل متا جه حب الدثيا وجیل الخي ركاه ف 
بوت ) وجمل مقتاسه الزهد .. 
وقالالسكتانى الصوف:«الشىء !اذى لم تخالف فيه كوف » ولا مدن و لاعراق » 
ولاشامىالزهد فى الدنيا» وسخاوة النفس » وال صيحة لاخاق » : قال القشبرى : 
يعنى أن هذه الاشياء لا يقول آحد إنها غير#ودة ٠‏ 


و الا دلة من الكاتاب والسنة على مدح اارهد لا :_كاد تتعصر والرهد ةة 
!نا هو فى الال آما الحرام فالزهد فيه لازم من آمر الاسلام » عام فى آهل 
الاعان , ليس ما يتجارى فيه خوامى امزمنين مقتصرین عليه فقط » وما 
تجاروا ذا صاروا به من الخواص » وهو اازد فى الباح » فما السك وه فذو 
طرفي » وإذاثيث هذا فدال عادة أن تجاروا فيه هذه الجاراة وهو لا فاادة 


.غيه» وعال أن عدم شرعا مع استواء فمله وتركه. 


هن أشن بعة ) فالپاح خارج عزداثرة ارهد وإطلاق لافظ الزهد على ترك الالال 
هو من قبيل الجاذلا الحقيقة 5 

واجاب ااشاطی ایضا عن‌الاعراش لأذكور فا : أن أزهد البشر صاوات 
له وسلامة 5 لم رتراك (اظیدات ۳ إذا وجد‌ها 6 وکذلاے من جاء اھ من 


الصدابة و التأبعين هم قم ی مقام ااز هد . 


(۱) الو افقات اشاطی + س ۱۷۲۰ ۱۲۷۲ 


ج ۹ مس 


وأيضا فترك الماحات اما ان کون أقصدأو بغير قصد » فان كان بغي 
قصد » فلا أعثيار به » بل هو غفلة لا يقال فيه « مباح > فضلا عن أن يقال فيه 
« ذهد» وإنكان ترلك الباح بقصد فاما أن بکرن القمد مقصور! على كونه 
مباحا ( وهذا ل النزاع) او لامر خارج »فان كان ذلك الامر دنب يا كالاندوك 
فر انتقاك من مياح إلى مثاء لازمد » وإن كان ذلك الامر آغرویا وكان الترك 
وسيلة إلى ذلك المطلوب الاخروى فبوفضيلة من جبة ذلك المطلوبه لا من جبة 
يم دااترك وهذا لانراعفيه سو از هدلا تماق بالباح من حرف هو میج على دال. 


وعلى هذا فسر الراك ااز هد فقال اان‌هد هر عبارة عن اهر اف الرفية 
عن الشى ء إلى ما هو شين مزه . وفس ذلك فقال ۰ و ولا كان ااز هد رغية عن 
30 بالجدلة ۰ ام ر ور إلا بالمدول إلى یه هو ۳۹ منه » ولا ذترك 
مسرب او او الا ,+ ۱ 


المباح غيرهطلوب الفعل: 


قال الها طى : والباح غير مظلوب افعل کا أنه غير مطلوب اترك فاشارع 
۷ قصد له فی قعل المباح دون تركه » ولافى ترکه دون فملة» پل قصده جعله 
لخيرة السكلف » فا كان من المسكافمن فلأو ترك فذلكةصدالعارعبالنسيةإليه » 
فصار الفمل والترك بالنسبة إلى المكاف »كخصال الکفارة أمهما فعل فبرقصد 
الشارع لا لآن لاشارع قمدا ف الفمل طصوعه ولافى الترك تخصوصه . 


اعتراضات أخرى : وقد اعترض بعض الفقراء على القول بأن الباح هو 
ما يستوى فيه الفمل والترك فقالوا إن هذا القول ليس ها على اطلاقه بدليل 
أنه قد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فمله على ال#خصوص 4 
ول ترکه على الخصوص لا : ورد فى القرآن اکر م والسنة اسوية عدة 
نصوص آمر 2 فى بعض آمور میاح اانا 6 وردت عدة عرص ناهن عن 
إثيان بعض المباحات فن ذلك : 


٠‏ ممم ص سيب صصص م م وی ی عسي ی 


60 المصدر السابق 


مج ۳ سب 


الامر بلتم بالطيبات » كقوله تعالى : « باأمها اناس کلوا ما فى الادض 
ولا لا طا 2 وقوه ۳ 5 أا الذين ۳۹ کلوا من طیبات مارزقنا کم 
واشکروا لله )2 وقوله : «پاآما ارسل کلوا من ااطیبات واعلوا صالخا » إلى 
أشياه ذلك ما دل الامر 4 على قصد الا ستمیال 


ومن ذاكأن الله تعالى أ:.كر على من حرم شيا ما بش فى الارض من 


ااظیرات وجعل ذلك من أنواع ضلاطم فقا تعالى ) قل من <رم زر الله ۳ 


آخرج اعباده واطيبات من الرزق » ؟ قل هى لاذين آمنو! فى الحياة الدنيا 
خالصةيومالقيامة ) أى شلقت فم ولاجلیم لاتباعة فیبا ولا ام - وهذا انص 
ظ هر فى القصر إلى استعمال وإنيان ما شاق الله للمياد فى هذه الدنيا من طيبات 


. الرذق والحث على عدم تركبا . 


وقال لاء الغقباء أن انعم اليسو طة ف الارض اتمتمات العياد و ای امین 
ألله م على عباده ف قوله (كاوا من العلييات ۳۳ ڪLl‏ ( ف فهم ان الم سرد 
من اھا لجل العياد او penî‏ ۳ ررك شکرم انعم م ele‏ وهلا يقي 


قصد ااشار ع إلى تيان هذا الاح دون تركه. 


كذلاك يهم من الاصوص ان انعم الى خلقبا الله امماده هی هدایا منه جل 
و علام ولا يأيق باامبد ا عليه عدم قبول هدي ة سيد وومو لاه بل ان حاسن 
المادات تقتضى قول المبدى إايه امدية سما وقصد الشارع ان تقبل هدية الله 
لعياده ويدل لذلك حديث ان عر وابيه عر فى مسأل قصر الصلاة حيبت قال 
دليه السلام و انها صدقة تصدق الله ما عایک فاقباوا صدقته 0" وزادق حديث 


أن گان اارقوف عابه رآ ر بت لو تصدقی بصدقة فردثعايك؟ ألم خضب ۹3 


)۱( الأية رقمم"امن سورة البرة )۳ الا رد رقمزمن سور و المائدة 
(۳) ذكر الحديث ف الشکاه عن ملم بإسقاط افظ ( زا ) ولذلك ذكره 
ف ایل الاوطار بھی ) ما ( عن الجماعة إلا البعاری ۰ 


)4( رواه أجل ولبق عن ان گر » واطرای ن ان ھاس مر فو ءا 


وف الحديث م إن الله عب أن توق رحصه کا أن تو عرام۱۰ » وغالب 
الرخص فى “مط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر فى السفر أو نزولا 
هن ال م 3 قال طائفة فى قوله تمای « ومن م پسنطع ie‏ طو لا آن پنکم 
أمسئات امؤمنات #ما مات ۱ اکم من فتیا نکم ال ەزات وإذا مات 
لأعية بالمباس کان راجح العمل 3 ذلك يدل على ان الباح لا إسدوى فيه الفعل 
وفى الحالات السابقة كان المباح فمله آرجح من ترکه 


وقد ورد ”صوص دالة على ان الاح رکه أفضل من فعاه من ذاك ماورد 
من ذم التتعمات والميل إلى الشروات على الجملة » وعلى الخصوص قد جاء ما 
يقتضى تدان الكراهة فى بعض ما تت له الا با حه » كالطلاق السی وهو الطلاق 
انی رسته السنة اانبوية بأن يطلق الرجل زوجته طلفة واحدة فى طبر لم يجامعرا 
فيه ولم يسما فيه فقد جاء فى الحديث وان آم يصح رر أبغض اللال إل الله 
بلاق » واذاك ام يأت صسيفة أمر فى القرآن ولا فى السنة کا جاء فى التمتع 
له تمالی . « الظلاق مرتان"۳» وقوله « فان طافبا 


پالنمم 3 و[ 4 چاه مدل او 
وله « اأما النى اذاطافم 


۰ عل 4 من رمك ی کح زوا ذیر و ¢ ¢ وة 
النساء فعالتوهن امدتهن » وقوله (ص) کل لهو باطل إلا لاثة », 


فبذه انصمو ص تمل جبة البغض ف الباح مرجوحة فما ذكرء أى ترك اتباند 
أفضل و ارجح من اتيانه , وان قصدالشارع تارة يتملنباتيان المباجونار ة يتعاق 
رت رکه وهذا يدل على آن‌الباح يتعاق به الطلب فملا وترکا دون حاجة إلى آمر 
زائد رجح هذا أو ذاكفلا يماح ما ذكر دافما لهذه الاعتراضات وما سبقبا ق 
هنذا او ضوع. 


الجواب وقد أجاب (اغاطى على (لاءثراهات المتقدمة فقال : 


يي 
(۱) دواه بو داود (م) الأية دقم ۱۷۵ من سورة النساء - 
(م) الآية رقم ۲۲۹ من سورة البقرة 


والجو اب من وجمان ؛ حدهی| إجالى ¢ والاخر تفصیل 1 


فالاجمال : : أن يقال : إذا غبت أن المباح عند الشارع هو المتساوى اطرذين 
۳ و ما ترجح 5 طر فیه قرو خارج عن ۳ میاحا » إما لاله ایس Cc‏ 
حقيقة » وان أطلق عاره افظ اراح » و ]ما لانه مباحفق اصله ثم صار غير مباح 
لام خارجی » وقد الم ا الاح (صیر غير میاح بالقتاصد ‏ ون 
الخارجة . وما ذکر من آمو ر مباحة قصد اشارع إلى ترجيح فماما او إلى ترجیح 
تركب يسكون ارجا عا ذکر ناه بالنسبة اتحدید المباح . 


وأما اتفصیل فإن ااباح‌ضر بان : 
۱ س احدهما أن رکون غادما لاصل ضروری أو ساجی » أو کیل 


۷ وااثانى أن لاسکون کذاك 


فالآول قد راعی من جبة ما دو خادم له » فیکون اذلك مطلوبا وعبوبا 
فمله » فالتمتم ما أحل الله من المأ کل والشرب وصوها » مباح فى نفسه 
بامثيار انه خدم رورا وهو إقامة لطياة عدم هذا اابام من ال کل 
والشرب امرا كايا وهو فاظ على الفس ویکون مطلو باوممورا به بوبا 
وممثير! من هذه الجرة الكلية » فالامی به راجع إلى هذه القيقة الدكلية لا إلى 
اعتباره الجزرق » ومن هنأ بصح كونه هدية بلیق فما القبول دون الرد » لا من. 


یٹ هو جرزری عمال ٠‏ 


واثانى أن يسكون الباح خادما 1| نقض آصلا من الأضرل الثلاثة الممشرة 
آولا يكون خادما لشىء ما » کالطلاق فانه نر لاحلاك الذى هو خادم! سکلی‌هو 
إقا مة انسل فالوجو د والاقاءة فيالوجود أمر ضر وري» و اسفاظع ی اضرو ريات 
دن موا ل الشرع 3 أن اافاظ على الماجيات والح ينبات مهرد ه أرضا 
فاذا کن اطلاق طريقا ۱ مض دلو الا ءور آل بر و شرعا كان ذا رخف | وام 
سكن فمل و ن ترکه » الا اعرورة ماحة کااشقاق بين ااز وچین وعدم 
ای رة عأى اقا د و د | له رو ۳ هله ارلة پسکون میاحا و حلالا ۰ وهکذا 
سکن القول فيا جاء من ذم الانيا والبو واللمپ وافراغ من کل 


سے ۹۵ 5-55 


شغل إذا ام رگن فى عظور » أو لا ازم عنه #ظور فهو مباج و اسکنه موم 
وام بر طبه للملياء » بل کانو | سكر هون أن لابری الرچل ف اصلاح مماشه ولا 
فى اصلاح مماده و علار | ذللك بآن فى ذلك قطم زمان فيا لا پترتب عليه فائدة 
دنيوية ولا أ#روية. وورد فى الآرآن ما يفيد ذلك قال تعالى « ولا مش فى 
الارض مرسا » وق الحديث شرف «كل مو باطل إلا ثلاثة» ویمی بسكونه 
بأطلا أنه عيرث ف أوكالميك ۱ ایس فيه ؤائدة ولا رة سن 1 واسلی من هد[ 
الارو ااباطل ما م اصلا وهو اللمب عم الزوجة فانه میاح إخدم ضروريا 
وهو النسل » وتأديب افرس والمب بالسپام فبا خدمان أصلا تسكميايا وهو 
الجباد ولذا استئنست هذه الثلاثة من اللو الباطل ٠‏ ۰ ومذا كله يرين أن الا 
من حيبق هو دياس غير مطلوب اافعل ولا ال ك مخصو صها۱) 


رأی الباجى عر ف التاضى أب الوليد الباجى للباح بأنه ما ثبع من جمةة 

الشر ع او اب فى مه ؛ ولا وزاب فی ترک من حيث هو ترك لعل وجه ما (۲) 8 

وشرح آهر رفا انكو ر قال : 

قو ۱ ۱۰۰ زص هني ج آشر ع » فى مل م ذهب مه آهل الق دن أن 
ایو تما ملق به وزیا ذالك سرب ما ورد به اشر ê‏ ولذاك ۳ أن ۱ باح. 
ما علرت باش رع ما نه ای ھور (le‏ نال ابفى وله 4 و بدا لثديز من ار اجب 
والندر ب ژابه ¢ لان ف فما و ابا 4 وام شارك الأندرب 1 4 ف أن ۷ ەقاب 3 
رک ويذاك مزان من ااو اجب 7 


)۱( الموافقات اشاطی جا ص ۱۲4 - ۱۳۰ 

٠‏ (۲) القاضى أبو واید اباجی هو افقیه الأصولى » احدث وهو سامان 
ان شلف بن سمد بن 55 95 و ارث التجيى الال الاندامی اأواود فى سنة 
۳ ه او افقة اسئة ؟ ٠١١‏ واائوق وا الروابات اله صيحة سنة علاغ ه 
اسن .۱ راجم ترجة الباجی فى : اضى » ان خایکان » اْمری» این فر <و ن 
ابن باکر ؛ باقوت » ابن 17 و ال : ان اخاقان 3 الادی ؛ أبن الماد . 


وقوانا : دمن حديث هو ترك له » ار رد ذاات آن ترك المباح من وس 
إلى مشى أو ال وقوف ماح فلا لثم عليه ولو ترکه إلى قربة (-کان فى ت رکه 
واا » من یث فعل ار بة » لا من يت رگ للباح » ولو تركه إلى مشی فى 
معصية اسکان فى مشيه عقاب » لا من حرف ارك الجاوس لابح » واعکن من 
احیت فمل المشى الحظو ر( . 


أقسام الإبارة 4 


خالباح يسكون میاحا بالجزء 4 مطاو را بالكل على جرد الدب 0 أو او نی به ۹ 
ومیاحا بالجرء » منیا عنه بالكل على جرة الکر اهة » أو المنعءفبذه أربعة افسام : 

فالا ول :كالمتع بالطيياتمن المأ کل رلاشرب » والركب » واللیسی‌تاعری 
ار اجب هن ذلك وااندوب اطارب فا سن اامادات 0 أو المسكروه 03 اسن 
اامادات ۳ لا إسراف فور مياج ا جرم فار ترك عض الوقت فن نز شل 
کان جار اکا او فعل » فاو ترك 8 (-کآن على خلاف ما ندب ااشر ‏ اه 
اف الحديث : « إذا أوسع اله علیسکم فاو اعل آنفسکم » وان الله ده أن 


برىأثر امسه على صده » وقوله : « إن الله جمیل ضيه الجال » بع دة ولا جل ٠‏ 


ذلك لكان مكروها أى أن ما ذكن من المع بالطيبات هو من قبل "لیا 
«الجزء مدوب باا-کل ف جن اأشخص الواحد رمه اکن او رکه الاس ما 
لكان ذلك کر وها , 


الثانى وهر المباح بالجزء ااطاريب بالمکل على جرف او جرب YK‏ کل« انشرب 


تروط اوبات 5 واأبيع » وااشراء» ووجرهالا كسا بات الجائرة کم( تال : 


(۱) داجع رسالة فى الحدود للقاض ىأب الوليد الباجى المتشررة فى ند لمرد 


لمر ى لادراسات الاسلامية عدريد سنة ۱۹۵4 . 


~~ ¥ س 


( وأحل الله البيع وسرم الربا ) وقوله جل وعلار أحل لسكم صيدالبحر وطمامه) 
رقو له ( أصلت سکم ميمة الالمام) وكير من ذللكفكل هذه الأشياءمياسةبالجزء ع 
أي إذا اشتار أحد هذه الآشياء على ما سواها فذلك جائر » أو ترکبا الرجل فى 
بوض الحو ال أو الازمان » أو تركبا امش اناس لم يقد ذلك اکن لو تركبا 
اناس کلہم اكان تركا لما هو من الضروريات الأمور بها ؛ فكان الدخول فبا 
واجيا Cl‏ 


اناف وهو الپام رازه أمنوى A0‏ بالكل على ج الكراهة مل التذزه ف 
اسان 3 وسماع هر بل الام ¢ والغناء الاح ۱ واللب الاح باخام أو غيرما ¢ 
فرذه الآمور وأه۸ آمور ما بالجوء فإذا أناها مکاشایی اوم 7 هن الا یام 3 
أو حالة من االات ذإنه لا حرج ف ذلك . لک ن أن آناها دای ان ذلك 
مكرومأ ؛ واسب فاعله إلى قلة العمل » و إلى خسلاف اسن اامادات ؛ وإلى 
الإسراف فى فمل ذلك الباسم 9 , 

الرابع : القسم الرابع من أقسام الإباسة هو الماح بالجرء المنهى هنه بالكل 
1 دلى جبة انم وذلاك .ا حأات الى تقدح ف العدالة الهاومة lle‏ ؛ وإنكانت 
اة فان 0 دح إلا بعك أن زد صاحما ار جا عن هبات أهل ادال ع 

وأجرى ص احم ا جری الفساق ¢ وزن ۸ يكن كذلك » وماذلاك إلا لذب 
اقتر فه شرا . 
قال الغ الى : إن المداومة على باج قل تصيرم صغيرة » 5 أن ااداومة ع 


ااهخیر و اصیر ها مار a‏ ۰ دون هن فيل 2 لا صذیر ة الإصرار". 


وهکذا ری أن المياحات کون ماو رازه ولا کون مباحة بالكل 
08 ال ىر" بالنسية لکل ۳ مطلوبة أو غير مطلوبة فالا کل مباح بالجزء مطلوب 


ر سم 


.۳۰۲۱ ) الوافقات اشاطی ج | ص ۱۲۸ - ۰۱۳۲ 
)۷( 


بالكل » والرواج مباح بالجزء ءطلوب بالمکل فلا يصح أن يكون جيع المسلمين. 


غير مز و جين و مکذا ne‏ 


رأى الأمدى قال الامدی : 


اختاف ف الیاح هل هو داخل فى مسمی الو اجب 5 لا ؟ . 


وة من قال بالدخول ق مسمی الواجب هی : إن البح ما لا حارج 5 
فعله وهذا المعنى متحقق فى الواجب » فالواجب لا حرج على فعله على جبة الجزم 
و الم فالزيادة التى اخنص با الواجب لا فنع من أن يكون مشترکا فم الاح 
ف أن كلد منیا للا حرج على فعله . 


حجة من رى أن المياح ليس داخ_لا فى مس کی الواجب ۽ e‏ من تال 


ق تمر يفت الاح 1 و هذا التحديد للهباحج لا مق ف الواجب ۰ 


قال الأمدى : وهذا هو الق » ثم دافم عن ذلاك فقال : 


فان قول (امادة مطر دة بإطلاق الجان على ااصلاة الو اجبة ۰ والصوم. 
الواجب فيقال : صلاة جاءدة » وصوم جاین » وهذآأ يل على آن موم الجا 
أى لياح متحفق ف او اجب 4 إذ لو 3 يكن مرم المياح laie‏ ۳ الواجبه. 
لازم من ذلك أما الاشتراك » وأما التجوق وهذا خلاف الاصل() , 


والجواب عن ۳1 الاعتراض هو أن إطلاق لابح على الواجب 8 ذكر 
لو فرض أنه إطلاق من قبيل الحقيقة فإنه لا يدل على أن المباج مشترك مع 
الواجب اشثراكا حقيقيا بل الاشترالك هنا هو فى یی الحرج عن الفمل بدايل. 
الہ والسير » على أن المادة مظردة باطلاق اجان على كل ما الاق ارج عن 


n 


)۱( الإحكام ف اصول الا حکام (لامدء ج ٩‏ ص ٩‏ . 


شنت ۵4٩‏ ی 


رك 6 وطذا يقال : الحرم چان ارك 1 وبااروى والبحث الدفيق ود أن ۳۳ 
الإطلاق لا يقيك آن آمر رف المباح ھيو ده غير متحفق lia‏ ۰ ولذا كان إطلاق 
الجا على ترك الحرم هو إطلاق مجازی لا حقيقى0" , 


نحت ااسکایف لان السکلیف (»ا يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة فيقالكلفتك 
عا » أى هلتك ما فيه كلفة ومشقة » وهذا غير متحقق فى اا بام فالباح لاطلب 
فيه ولاكلفة اسکون المكلف ف4 غير[ بين الفعل والترك . 


وخااف فريق آخر فى ذلك وقالوا إن المباح داخل تت ااتدكليف بالنسية 
إلى وجوب اعتقاد کونه میاحا » و الوجوب من خظاب الت.کلیف ‏ أما پالنسبة 
إلى أعمل الفعل قرو غير داخل مت ااتسکایف , 


قال الأمدى رامق أن الخلاف فى هذه المسألة هو افظى فقط" . 


رای اسکمی فى ۱ سکعی وهو من علاء الممترلة وجود اح ف اح-کام 

أشي عو وقرر ۳1 لا شیء فى الاحكام الشرعية تخیر فيه اا-کاف بين ۳ 
وااثرك فالامور ۳ ما أن تون مطلوبة من ااشارع ( أو منهیا عنها » ولا ثیء 
تساوى وجوده وعدمه ف اظر الشارع وق فعل المكاف من حيث ضرده عل 
المستكاف ونفمه له . وما دام اضرروالفع لا ينساويان» وااشارع يطلب الا کر 
شا ونع الأكثر ضررا » فانه بلا كك لا مكن أن يكون المباح الذى يتساوى 
وجوده وعدمه » أو لا یفتضی مدحا ولا ذيا » أو يتساوى لدى الشارع فهله 
ور فال کل مثلا مطلوب پالقدر الای يقي الاود » ولا یم‌ض الجمم للتاف 
وترکہ فى موضع النہی إن أدى ار ك إلى ثىء من ذلك , ومكذا نری آن کل مایمد 
مباحا لابد وأن پترجح فيه جانب نفع » أو جاب ضرر . 


)۱( المصدر السابق ذات السزء وااصحیفت. 

(؟) داجع ماكتيناء فى ذلك فى هذا ادکتاپ نفلا عن صاحب الوافقات 
+ ف Gas‏ المياح . راجم الإحكام 2 أصول الاحكام الأمدى چ ا ص 
٩‏ رما بعدها ب وراجم الافثار انى وحر اشیه + | ص ۲۲6 وما بمدها . 


- سح سح‎ E 
تا تسس‎ 


مم 


— وه[ سس 


وقال انکمی : إن آحکام الشارع تیم تبات ااشخص وکل فمل من الا فعال 
يكرن له متمد خاص إما طلب او اب »وإما نب اماب » وهو موه اة 
موب إن خير نير » وإن شرا فشر » وان حكر الشارم على أفعال المكافين 
بالقبول والرد بشيه الك الخلقى » بتجه داماً إلى المقصد و الثیة» وعلى حسب 
المقاصه کون أحكام الشارع بالطلب أو الكف . 

تابه : رد الإمام الشاطی على هذا السكلام وأبان أن لاتخبيد قاكم مع كل 
لد الى ساقبا الكمى ومن جرى جراه وسار على طريقته » فالا کل مثلا 
مطلوب » ولسكن ضير النوع فيه متسع الاختيار والإباحة ۰۳ 


)۱ ( تفس امرجم السابق 5 


٩‏ یه 
المرعة ف اللعة هی القصد الک قال تمالى , ومد عبدنا إلى أدممنة. 
کل ى ۳ د 
فسی و ید آله عزما  »‏ ای قصدا بایغ ۸ وسم بعش الرسل أو ل‌العزم 
اتأكد قصدهم فى طلب الق . 
والرخصة ۳ اللغة هي ليس والسرولة يقال ۷ رخس (اسعر إذا ترأجع 


وسبل » وق اسان العرب اأرخصة فى الامر خلاف تشد بد۲۱) 


المنی الا مطلا ی : 


عرف الاصو ایون العز مة بأنها الحسكم الذی شرعه الله تعالى ابتداء مازما به 
عباده . آی أنه الجكم الذى شرع تشريما عاما لكل المكلفين» وف جيم 
الاحو ال کااصلاة واله یام » والزكاة » والحج » والجباد » وغيرذلك من الاحکام 
اتی الزم الله ما عباده وأوجب علي أداءها من شعائر الاسلام کالعبادات 


اليس و عو ها انك 


قال الأمدى : والمز مة عبارة عمالوم السبادبالزام التهتعالهوءرف ال صولیون 
الوخصة بأنها الحم الذى شرعه الله تعالى على خلاف الیل توسمة على الممكاف 
اعذر باغ د اا ضرورة » أو الحاجة » كاباحة الا کل من الميتة عبد الضرورة 
فإنه شرع توسعة على العباد عند المخمصة . وكاباحة الفظر فى رمضان للصائم 
المسافى فيه , 


وأما مالم او چاه أالله تعالى عاينا من التسكاليف » کصوم شو ال 1 أو هراد ة. 


(۱) الأية رقم ۱۱۵ من سوره طه , 
(۲) اسان (لعرپ ج نا ص ۳۰۱ ۰ 


ا 
؛ فالرخصة ايست الك الاصی . پل هی حکم جاء مانما من استمرار 
الالرام فى الهم الاصبل ٭ وهی فى أكثر الاحوال تقل الحكم من مر ثبة 
الاروم إلى مر أنه الاباحة ۰ 
قال الا مدی والوخصة فى ااشر ع فقيل فى تعر يغبا نا ماابيح فعلة م مكو نه 
عور اما 
وقيل : مارخوص فيه مع کو زه سور اما ۰ 


وقيل : أن الرخصة ماچاژ وراه لمر مع قيام اسب ارم 3 واعتر ضش 
الاعدی دل التعريفات فقال إن التعر يف الا خر غير جامع » لان الرخصة كما 
قد تکرن بالفعل » قد تكون بالترك أى بارك الفمل كاسقاط وجوب صوم 
ره‌طان 6 وا رکءتین من اأرباعية 3 ااسفر 2 
واتار الأمدى لمر يفف الرخصة أن يقال فيه انبأ ماشرع من حکام امذر 
وقال ۳۳ جب هھ نباج او الو صول: : الحسكم إن أت على خلاف الدا يل لعفي 
کی الميئة ۱ 1 E‏ والقطر للسافر واجبا ومندوبا و ماعا 
و الا فعز مه Pû‏ وشرح ذاك صاحب الا بپاج فمال »: : 
ذار الامام‌آن اار خصة ماجاز .41 مع قيام المفتفى لمنع و ذ لك امذ ركاحلال 
الم المضتطر و قهر أله لاة الرياعية والفطر للمسافر 59 
)۱( الرجع السابق 3 
(۲) هنام الو صول إلى عام الأصول للقاضى الیضاوی اوق سنة ۱د. 
)۳ الا ماج ق شرح الاج تاليف شيخ الا لام على سك عيبل اجان اسیکی 
النوق ۷۵۰ ه وو لده تاج إأدبن عبد الو هاب بن على اسیکی اوق سنة ۱۷۷۱ ۵ 
ط وم ( نشر مكتبة الكليات الازهرية ٠)‏ 


ست ۳ ۰ ۱ شین 


وقال الإمام القرافى : الرخصة فى جواز الإقدام على اافعل مع أشتهار 
الام Ana‏ شرعا ۱ ولاراد باشتار لانم هو او ر الطبع اميد السام سل ماع 
قوانا أكل فلان اايتة » أو أفطر فى رمضان أو شرب ال رللفصة , وتمرذاك20, 

وائعز 14 ھی طلب الفعل الذى اشر فيه هالع شرعی. م الرخصة ود می 
لاو جرب كأ كل المضطر الميئة » ووك لا نمی کافطار ااسافر 0 وقد بباح سپ 
اسفر ‏ وقد به ألخصة بشرب اغثر . 

وفسر الامام عفر الدين فى الم#صول الرخصة بأنها جواز الإقدام مع قيام 
all‏ وبعد کلام طويل قال اقرا 


والذى تقرر عليه حالى فى شرح الحصول وهنا أنى عاجز عن ضبظ الرخصة 
ول جامع مانم . أما جز مات الرخصة من غير نود رد فلا عسر فيه ا الصعوبة 
فى اليد عل ذلك الوب . 

أما المز مة فعر فا صاحب امعصول بأنها جواز الإقدام مع عدم للانع ). 

رأى الشيمة الإمامية : حصر الملامة جال الدين الحلى الرخصة فى الاباحة 
بعد النع لوجود مائع افتضى وقف عمل الطلب كالإفطار فى رطان للسافر أو 
الأريض فان الا کل میاح بعد ان منه فى هار ره‌ضان » واسکن وجد مائع 
اقتضی وقف عمل الطلب فكان الا کل رخصة » لاف ال کل فى غير رمضان 
فانه مباح عقتضی العريمة وصر بذلك المزعة فى المباح الاصل - ومذا كله 
و اضح من تعر یف جبال الدين الیل للعزيمة والرخصة إذ عرفیما فقال : 

« الفعل قد يكون عز مة ؛ وهو الجائر ف له لامع قيام المقتضى للنع » 
ورخصة وهو اائز مع يام اْفتضی للمنع معه ) 3 الاصل اس رخصة » 
و داول اة رخصة » وود #ب الرضصة كاتزاول عند غوف افلاك . 


) ۱۸ ۰ ۶ ( د جع شرح انيس الفصول قاختصار احصول ف الأصول 
"نف الامام اسکبیر شراب الدين أبو العباس احد بن إدريس القراف الوق 
اسنة 4 A‏ هص Ao‏ ۸۷ یق الاسئاذ طه عيد الرءوف : آشر مكثية اسكليات 
الازهرية ۰ 


ما و ع 
أقسام الرخصة : 
رأى النفية : قسم الطنفية الرخصة إلى قسمين هرا : 
١‏ - رخصة فمل 


۲ س رخصة ترك 


وهذا التقسم هو لبه مب م چاء ق المز عة فان كان جک لمز مث لوطب رکا 


وب[ هذین (انوعبن دن الرخصس الوا : 


رخصة اافمل : هی أن يكون 3 آبی رم ٠‏ و هو اكم الاصی 2 ۳ 


کون رورة» أوحاجة توغ قمعل مأ ی ۵ و هن ماج روبة الطييب 


عو رة الأرأة املاجبا فان اطرج والفمة يدفمان إل هذه الرئية وهى عل ی. 


حرم » وهذه رخصة لا شك ذيبا ۰ 


صور من رة افمل ی سما اضر ورة : من الترخيصى. ف الفعل مع 


أله مابی عنة چی کرم اکن الضرورة دعت إلى الترخيص بقعله ما إلى : 


ا أن يكون 2 الال بالمزعة تاف نفس اسکر تن عن!الامر با معر و ف 


والنبى عن الیکر اة لادل الاق وذلاك فى ال ما إذاكان الا 7 طاغيا 


ظا يتل هن ا بالمعروف دی قن الك فاائقية ف هذه اا سا بز ق 0 


و اکن الاخل بالعزهة أنضل ععی أن الاس بالمعروف والهی عن النكر أفضل 
ولو کان الحا ع ظالما رقتل کل من آمس #مروف وى عن .نكر فاقد قال النی 
صلى الله عليه وساي فى ذلك « سيد الشبداء حرة » ورجل قال كلية اسلطان 
٠‏ جاثر فقتل » . 


۲ - ومن المو رأ يضا ای فی الاخذ بالمن 33 فیرا تاف اانفس © ولسکن. 


1 
oy 


بت وه است 


دع ذلك أجيز الك پالعز مة وذلاك كن ينطق بكامة انکفر تحت حد اليف ه 
فانه يجوز 4 أن ينطق بکلة اسکفر مادام قابه مطمنا بالا مان » وقد نطق عبار 
ابن باس رط الله تعالى دنه یکلة اسکفر تحت تأثير امذاب اشدید » وقال لني 


صلی اله عايه وسل وقد سأله ما وراءك با هار ؟ ؟ فقال اشسرء» ما تركو ی 


أن منك وذ کرت آ هم ور . قال + یف و جد ث قايك ؟ قال مطممنا قال. 


عليه الصلاة واسلام : و فان عادو! فمد » ٠‏ أى آن عادوا إلى الا کراه فعد. 
إلى الترخص » أو فان عادوا إلى الاکر اه فعد إلى طمأئينة لقاب . 


و امد باخ انى رص) أن رجاین هد ده | ار اون بالقتل فامتع أحد هیا عن. 
الاق بااکثر ؛ واعاق الاش فقال عايه الصلاة و اسلام فيل آمتنع : مو أفضل 


الشبداء وهو رفيق فى االجنذ”!؟ ٠‏ 


فيدل هذا دل آن المز ية سوک | باق » والرشعة اه وهی صدقة تصدق 
اله تعالى با على عباده المضارين . 


ال اابز دو ی + وآما ار هی فأربعة أنواع : نوعان من اطقيقة آ ده 


أحق دن الاخر ۰ 


ونوعان 3 اماز أ سر هرا أ من الاخر أما أحدق أوقى الحقيقة | أسابيح. 


0 


مع قيام الحرم وقيام حكه جديعا فيو لالكادل ف الرخصة مثل ااسکره على 


إجراء كلية الكفر انه رخص له (جراءها » والعز عة فى الصی حی رفتل » لآن. 


سرمةاا سکفر قاحمة لوجوب حق الله تعالى فى الاءان انه رخص لمذر وهو 
أن حق العف فى نفسه يفوت بالقتل صورة وممى » وحق الله تءالى لا يفوت 
ممنى لان اتهد.ق باق ولا پفوت صورة من كل وجه لان الاداء قد صح 
وليس اتسكرار ركن اسکن فى إجراء كلبة |اسكفر هنك لحقه ظاهراً فکان له. 


(۱) کدف الاسرار عن أصو ل البزدوی تچ ۷ صر ۲۱۱۷ والحدييث ُباب سے 


ءل س 


تقدم سق نفسه کر امة من الله ثمالى . ون شاء بزل نھد حسية فى دينه لافامة 


4 ۳۳ مشروع قربة فبقى عزن Af‏ و صار ما ما | ان 


ااصورة الثانية اضر ورة - ألا پکون‌الشخص خا بين الان بالك اللاصلى 


واكم اأثاى »حال اضر إلى شرب اج » وأكل لحم ادر إذا خشىعل 


نفسه التلف إن 1 ا 01 أو شرب أو يأناول بيشيكل عام هذه انح مات فإنه ق 
هذه 21۱۳ يجب عليه أن يتناوك » وذلك لان هذه الأشياء كانت حرمة لما فنا 
من إفساد النفس والمقل » ولا شك أن حفظ النفس أولى . ویسیب ذلك لا 
ثاب إذاآثر ااصبر ول يتناوك هذه ال مات حی مات ويذلك مرج الامی عن 
أن يكون رخصة لان انز خرص يقتضى الجواذ وهو لم يمدكذلك إذ أصبح من 
الواجب التناول هذه امحر مات لا ترك تناوها و ذلات للمحافظة عل الحياة. فالحک 
الاصلى قد سقط . قال اليزدوى ٠‏ إن سمية هذا النوع بأنه رخصةهو منقبيل 
النجاز لان التناول هو اأحسكم الوحيد فى الموضوع . 


لس نونج تا ووو سسب وس م 


ا ابن عدى ذود أخذوه وباعوه من آهل مک لوا عقو ثد على آن بذ گر 
آهنم ور 9 اسب دا و هو رسب آ۵م دید کر مرا رسول ألله E E:‏ 
فصل ركمرين وأوجز 2 قال ٠‏ 4 آو جزت كيلا ۳۹ ألى أعاف لقتل 4 


سأهم أن يلوه على و جه اسکون ساچد | لله تعالى ۳ ماو نه فأبوا عليه 


ذلك فر فج يديه إلى ااسماء وقال ۰ لیم نی لا أرى هنا إلى وجه عدو » فاقرآ 
رسولك عق الام اللوم آ<می هو لاء عددا دجسم ددا ولا ہن مم اون[ 


0-0 


ثم ألشأ قول 

واست ابال حين أفتل مسلا مل أى جنب کان فى الله مصرعی 
دذلك فى ذات الإله وإن يمأ يمارك على أرصال شاو مزع 
فلا قثلوه وصلیوه تعول دجبه إلى الذيلة وجاءب ريل رسول الله بتراء 


سس سس سس 


aw ۱ ۰۷ nia 
أأعلياء ا رش ترط ف الرخصة أن جوز المي شرع ¢ بل ان‎ IE 
الرخصة #ابتةبالا تقال من کم أصلى إلى حسكم آخرامذر من الأعذارأو لقيام‎ 
مانع كلم هن اسئمرار الحکم الاصل ۰ دعل ذلك عار أكل الیثثق الاضظرار‎ 


حکم هذا النو ع : حسکم هذا انوع‌من اارخص هو أن ال خذ بالرخصة‌آوی 
بل هر حب عد يهن هلاه النفس بترك العمل بالرخصة ۳ یس إذام سمل 
بالرخصة حى مات يسكون آ۴ا وقائلا لنفسه وقد نبىالله عن ذلك ففال تمالى 


لانو ع الثانى : النوع الثانى من أنو اع الحقيقة وهو ما اسقبیح لعذر مع بقاء 
اشسکم الاصل وداياه للحاجة الى هی دون الضرورة » وذلاك كاباحة الفطر فى 
رمضان لاسا فر فقد رخص الشارع با لفظر له لدفم الشقة مع بقاء الک الادلى 
وهو حرمة افطر لوجود موجپ ااصوم وهو شود شیر ده‌ضان لقوله 
تعالى : و فن شبد منم ااشپر فايص.ه » ولان الفط ركان للحاجة لا لاضرورة 
فلو أقام السافر : وجب عليه الصیام ا أنه لو صام فى السفر كان آداء عن رمضان 
لآن حم ماب الصيام باق . 


ومثله إباحة قصر الصلاة الرباعية فى السفر والعزعسة المقابلة هذا النوع هو 
أداء العبادةكاملة على الوجه المشروع ابتداء . هذاوالنفية برون أن قصر ااصلاة 
فى السفن هو حم اپتدانی لا رخصة فيه ویسندلون لذلاث ديت مائشة رضى 
الله عنما و فرضت الصلاة ركعتين رکمتین زيدت فى الحضر وأقرت ف (اسفر» 
أما ااشافمية وغيرم فيرون أن الصلاة فى السفر مباج . 


: هذا الأوع‎ f> 


۱ الال بالمن a‏ أولى م الرخصة ق الامور الى رخص ۳ لاحاجة فى ااصیام 
صوم رمضان أو لى من افمار و إن كان الفطر جایز | قال الله تعالى وأن تصومو] 
یر اک » وقال تعالى د ثن شيد ia‏ اشر فایصمه - اسکن إن نضرر ااسافر 


س مه أ دسم 


من الوم فأنه کب عليه العمل بالرخصة فقد روی الی‌مذی عن جار بن عبد الله 
أن وسول الله راو خرج إلى مكة عام اافتح فصام حی باغ كراع الفعیم( ‏ 
وصام الاس ممه فقيل له : إن ااناس قد شق عم الميام» وان ااناس ينقارون 
فا فعات » دما قد دن ماه بعك العصس و ااباس بنظرون له 3 فأفطر مم 
وصام م 4 فياه أن تسا صامو | ذمال 2 أوائك المهاة ۹ 


قال علاء الدينالبخارى : والقسم الثانی الذى مو دون القسم الأول ف كو نه. 
رخصة هو ما يستباج بعذر مع قيام السيب الحرم للفعل موجبا كه وهر 
الحرمة » إلا أن الک متراخ عده : قن حیث أن الوب المو جب للحرمة قاثم 
وموجودكانت الرخصة حقيقة » ومن سيرك أن اشکم () وهو <رمة الفمل ) 
متراخ غير ثابت فى الحالكان هذا القسم من أقسام الرخص دون الاول » فان 
کال الرخصة بكال العرمة فاذا كان الحسكم غابتا مع السپب فيو أقوى ما نراخی 
یک عند » کالبیع بشرط الخيار مع المبيع البات » وكالبيع بثمن مؤجل مع بیج 
بثمن حال » فان المسكم وهو الملك فى المببع » و ااطالبة بالأن ثاب ف البيعالبات 
وهو متراخ عن سيبه فى البيع القرون بشرط الخيار أو الاجل() . 


ومثال هذا لنوع من الرخصة : المسافر رخص له أن يفطر مع السب 
آاو جب للصوم الحرم للفطر وهو شېو د اأشرر وتو جه الطاب العام واه وهو 
قوله تسالى : ١‏ فن شبد منسكم الشبى فليصمه »> و هذا لو أدى كان فرضاً إلا أن 
اجك وهو حرمة الإفطار وترك الصوم ثراخ, فى حقه إلى إدراك عدة من أيام. 
أخر فكانت المزعة هنا أدنى حالا ما فى المسكره على الافطار فى الصوم لان 
المع هناك وهو حرمة الإفطار لم يتأخر عن السب و لذاكانت الرخصة الينية 


سصسسس<<۱۳ 


)۱( ر ع الم : هو صح م عل حك 7 ۱ اا 3 من ١‏ عسفان ( يم 
المين وسكون الان رودو مكان هم على مر لان من مک ١‏ القامو س ارط 
لاض "(EA VY‏ 

(9) کشت الاسرار عن أصول اأزدوي. چ۲ ص م۰۳۱۸ 


س 4 ه أ س 


على هذه المز عة أقوى حالا من الرخصة الميثية على المزمة بالادنی انا 
وانتقاصبا كال العز مقوانتفاصیا » فن هذا الوجه آخذت شبرا باجاز» لان الحم 
وهو الرجرب » وحرمة الإفطار لما تراخى لم يكن قاتا فی الال فلم عارش 
الرخصة وهی إباحة الافطار وترك الصوم فسکانت شما بالإفطار فى غير رمضان 
غلم يكن رخمة عة حقيقة . اکن السبب لا تراخی حكمه من غير تمایق أىلم 
يكن الک معلفا بشیء كان القول پتراخی الوجوب وسل الافطار بعد ١ا‏ تم ۰ 
السبب رخصة حقيقية فابذاكان هذا القسم دون الا ول إذ ليس فى الأول مدخل ۱ 
الجاز بوجه وق الا نى الجاز مدشل . 


وقال علاء الدين البخارى : إن الدایل على أن اس متراخ عن السپب أن 
لكلاف إذا شوك رهضان وكان مسافرا مدلا إذا ءات قبل [دراك هدم من أيام 
5 أفى الله امال ولا #ىء عليه 3 لو مات قبل آن بشید وپبری رمضان ¢ 
وا كان و و لسا الصيام ۴ ۳ 8 الذمة از مه المدرة ۲ ¢ لان ارك او اجب رر 
بر فم الام ولكن لا بسقط الواحب كالمسكرهعلى الفطر فى رهضان إذا آفطر(۱) 
ومات قبل [در ال زمان القضاء دانه یاز مه الاس بالمزعة ۰ وكدلك ا لاض 6 
مر فنأ أن الس اوس ثارت فى الا لوالا خذبا لفدية lia‏ قل » إلا أن رضحفه 
الصوم فايس له أن يبدل لمسية لإقامة الصوم لاه بصير لا بالصوم ف شير 
الا نفسه . 


رأى الشافمية : أعرض الشافعى عن ترجیح العمل بالعزعة فى هذا النوع 
من الرخصة ‏ وجمل الرخصة العمل ما هنا أولى فى أحد قوليه اعتبارا اظاهر 
تراخی سک المرعة فان وجوب أداء اصوم لما تأخر إلى إدرالك عدة من أيام 
أخ ( فعدة من أيام أخر ) اقتضی أن لا جوز الاداء قبله إلا أنه تراك فى حق 
عدم الجواز اللأحاديث الواردة فيه فبقی ممتير! فى أدضلية الفط . واستدل 
الشامفية أيضا وله عليه الملاة والسلام ( إن الله وضع عن المسافر شطر 
السلاة والصوم) . وقال الشافمية : إن الافضل لامسافر إن پتصر اصلاة فكذلاك 
الا فصل اه أن يفطر فى اصوم . 


(۱) المصدر السایق ص ۳۱۸ - ۰۳۱۹ 


.الك 

رای الظاهرية يرى اظاهرية أن الصوم ف السفر لاوز ولاجرىء من 
فرض اوقت ویلزم ااسافر القضاء عند إدراك العدة صام ف اه ام يصم. 
وهذا الرأى مروی دن ابن هر وان عباس وای هريرة رضی اللهتءالى عم 
فقد قالوا : إن الله تعالى عاق الوجوب فىحق المسافر واأريض بادراك المدة 
وذلك فى وله تعالى: فمن كان »نكم مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
ذلا موز الآداء قبله کا لاجوز من الفیم الصوم قبل رمضان وقد قال عليه 
ااسلام «الصا ثم فى ال فر کالفطر فى الحضرءء 

رد هذا الرای وقدردما قاله اظاهرية أن الصائم فى للسفر جزبه صومه 
عن فرض اوقت لقوله تعالى د فمن شد متکم الشبر فلرصمه » فانه یممااسافر 
والقيم . وقو له تعالى « فن‌کان «تکم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » 
هو ابيان ااترخیص بالفطر فینتن به وجوب الاداء لاجوازه . وفى الأساديثت 
الدالة على الجواز كثرة» وحدیث د الصانم فى السفر كالمفطر فى اض » ول. 
على هاإذا جبده لصوم حى خرف عليه البلاك ٠‏ 

ار د عل الشافمية قال الحيفية : إن الافضل هو الاخذ بالعز عة فى الثال 
اللذكور وهو ااصوم فى السفر إلا إذا أضعفه الصوم فبنابجب عايه لاغذ بالرخصة 
لأنه اس له أن پقتل نفسه وموبالعوم حی يضمف صرحته فیموت فيصير ثيل 
بالصوم وهو الباشر افعل اصرم فرصیر قاتلا نفسه م صاربه مجاهدا و هو 
اصوم من غير تعصيل القصود وهو إقامة حق الله تعالى لاله أخره عنه وهو 
حر ام من فمل نفسه بالسیف الذی را هد به مع الفا ركان حراءا . وف ذاك 
تغيبر المشروع > لآن المشروع فى حقه إما التأخير آوجواز التعجيل علىوجبه 
تيسير اء أما التعجيل على وجه يؤدى إلى ملاك فلوس مشر وع فكان فعله تغييرا 
للمشروع . 

وقال الهنفية إن الصوم أفضل للمسافر وقد ثرت ذالك بالمنة الابوية الى 
فا مابروى أنه صلى الله عليه وسلى قال ف المسافر يترخص بالفطر وان صام 
فبو افضل له » ومتها ااسنه الفعاية قد بدأ صل الله علیه و بااصوم حی شک 
اناس إليه » کم أفطن فدل على أن الصو م أفضل ر الاحاديث فى مذااباب ي و۱۱ 


. ۷۲۷۰ راجم کشف الاسرار عن أصول ابژودی + ۲۷ بص‎ )١( 


~ إا س 

رأى اغرال ۰ قال الغزالى فى وجبزه : واعوم أحب من الفظر فى ال فر 
تمر ثة اإذمة إلا إذا کان مر ر ۰ 

ما نقله الأطابى : ذ کر المطابى فى مالم اء بن تقال : اختلف أهل اللي 
فى أنضل الامرن بالنسیذللسافر فشبر رطان فقالی طائفة : افطر أفضل» 
وإايه ذهب ان المسيب » واشه‌ی » والاوزاعی ؛ وأحد ؛ و (سحق . 

وقاات طا ممل التشعى وس ول 034 دید ¢ ومالك وائوری واشافمی 4 
وأصاب الرأى : الصوم آفعدل . 

وفاای طاانة نوم جامد » ونتادة ور ن عيد الدريز : أفضل الامم ن 
ما هو الاسر مما ۰ 


الاو ع ااثااث : ذ کر الاصو ارون نود ين آخر ين من الرخص . 


أولاهما : رخصة اسفاط اتكايفات اشاقة الى كانت على الامم با » ولقد 
قال افزال فى لاسته نى : ان اعتبار هذه الانواع رخصة هو من قبیل نجاو 
اليعيك دن اأ 5 فأسدية هد | النوع ردص ۳۳ أنه فسخ و پشر 2 ۴ 
شوه 2 آل پرا ورمة ا هو ون فيل اناز لارسل E‏ لان الاصل ساقمل 
ل دق مشروءاً لم يكن رغصة إلا مجازا من حيث هو لدخ كحض خف فا : 

وال ولو اشرات ای كات على الم ااا ةة قطم الاعضاء الط 
سیر 2ن ۳ ( وقدع و طع الم اة من او ب والجلد » والاف ہیں 
الباق ¢ وال انس لائو ,»و هر 2 ألم لاة 8 غير ااسدد ) وأداء دام ااال 3 
لازكاة » و كر 3 انم وغير ذللك , 

وحکم هذا انوع : الملل باك الا كام لنم وخة حرام وم . 

التوع الرابع : اذو ع الرابسم عن آنواع الرخص ما أ بح مم کونه انا 


۳۲۰ راجم کف الأسسرار عن أصول للزدوی < ۲ ص‎ )١ 
وراجم کدف الاسرار عن أصول.‎ ٩۸ الاستصفى لاذزالى حر | س‎ (۲) 
۳۲۰ ابزدوی < ۳ ص‎ 


ا عه 


:لد له اأشرهية أو او اعد المامة و ذلك كالحقود الا ستحسا نة ای جاءعت على 


خلاف القيا سى مثل عقد السل فقد ورد أن النى صل الله عليه وسل قد مى عن 


له الا اسان م ليس تشه وار کس فى اام ¢ فا عتارت كوه عود العلل زر سوه . 


وقد قال نر الا سلام (لبزدوی ان ذلك از بل دون لنوع اثالث ف القرب 
من الرخصة و ذاك لان قد السلم وتحره من العقود الاستحسانية ليس فيه حكان 
آحدهااانوالاخر الاباحة بل فيه حكمء احدوهو الاباحة » والتغا ر فى آنه ل يكم 
فيه ما «کم فى نظيره تبسیرا على الناس . 


وق‌رای تفر الاسلام ابزدوی ان ااسکره على شرب الجر » وأكل تة 
رسمه مجاز مدل اا ص زرد اسل 8 


3۳ 


اهل أن الملیاء اختلفو! فى حكم الميتة وألا والاتزير وصوها فى الت 
الاضطرار هل تصير مباحة » أو تبقی على المسرمة » ورتفع الائم على 
ااتفصیل التای : 

رأی لآنى پرسف وااشافعی فى أحد قولیه : روی عنآی ود فءوهوأحد 
قولى اشافعی أن اضرورة لا تحل ارم بل ترخص ف الفمل إيقاء للبيجة کا فى 
الا کراه على اسکفر وا کل مال الغير . 

رأى أ كر الحنفية : ذهب كر الحتفية إلى آنا لر مة ترفم في حالةالاضطرار. 


أثر ا لحلاف : وأثر الخلاف بظبر فعا إذا صيرحتى مات + وا فإنه لايكون 


۱ کاب الرژی الاولو بکرن[ با عند پور الخنفية‎ aie 4 TF 


وكذلك فعا إذا حاف لا يأ كلحراءا فتناول هذه‌احرمات فحالةالاضطرار 
فإنه کشت عند الفريق الاول ولا شف عند جپور الحنفية . 


دايل الرأى الأول استدل لأرأى الاول بو له تعالى » ون اضطر هر 


سس ۳ ۱ نس 


اغ ولا عاد فلا ام 0 إن ألله ور دم : وبقوله قز اه ف اضطر 9 
Aaa‏ غر مدا ف 2 فان إلله ھور دحم عه 

وج الاستد لال : أما وجه الاستدلال فان الوص أبانت أن الضرورة 
الداع إل تال شی. من مله ار مات تيمم الأول بدر مأ ماه الرمق وان 


التناول فوق سد الرمق تإذذاً هو صمل جرم يأثم به صاحبه والله غفور رم 
| اهر للمضطي ما أكل هن هله ار مات ام لالز الاططر ار ۰ 


قال ان عاس ۽ فال (طلاق الغفرة على قيام الخرمة إلا أنه تعالى رفع 
ام اة رحمة على عباده ا فى الا کر اه . 


المة, ل : قال أصواب هذا (ارأى | إنحرمة هذه الأشياء بئاء على صفات 
أدلة بور ية ٠‏ اس ول الديفية بالکتاب والسئة والمقوك على 


انحو تال : 


ااسکتاب ۰ص اسکتاب استدل مور الحنفية بو له تعالى و وود فصل اسکم 


e حرم علیکم إلا مااضطر دم ره‎ la. 


وجه الاستدلال : اسفتی الله سيحانه وتعالی حالة الضرورةءواا-كلام ۹ 
بالاسائناء يكون عبارة عا وراء اتی فيثيت الجر م ٤‏ حالة الاختیاز وود 
كانت مياحة قبل محر م فيقيت فى «دالة الط ورة على ما کاات. وهذا عل مذهب 

من قال : أن اال و الجر م لا زر ان إلا شرمأ 6 فيال أن الاس ناء من نار 
با سوه 0 فصار كأته وال : هذه الاشياء عرمة ۴ اله الا ختیار ماس ۳ سوالة 
الا ضطر ار بالنص أيضا. 


دوم آءتر اش : وقال مور اة 3i‏ 97 عرض بأنيازم عل‌هذا القوي 

أن ادناه اجر اء كلمذالدكفر فى سالةالاضطر ار رو له امال 0 الامن أثره € يدل 

عل ایاحته دعم أنه لا يدل على دا . وهذل الاعتر اش نوع ۳ لا سل أنه 
(ع۸) 


۳ 


بت ات 


أسثناء من امظر ليدل e‏ الاباحة بل زاب 6 اانصی ق قول تعالى دالا مز 
أكره و قایه مطمان بالا مان » هو أسناناء من اأقضب أذ التقدير من كر باه 
بعد إكانه فملیم غضب إلا من أ اكه فیلتفی الغضب بالاستثناء ولا يدك انتفاء 
الغضب على شوت ال ۰ 


لامقول وفال جور النفية : إن حرمة أ كل الميئة وشرب الزن ور هرا 
ما يدت الاصيانة أعقله عن الاختلاط » وده عن الخال اار افع فيه رسيب الور 


يا قال تعالى ١‏ , ويصدم تن کر الله وعن ااصلاة »و اة بدنه عن تعدی 


خيث الميثة ونظائرها إليه کا أشان الله تعالى إليه فىةوله :د و گرم علمم الخبانث» 
فإذا شاف ااضطر عل نفسه إذا امتنع عن آناول هذه احرمات بان يقضى علما 
لم پستقم صيانة البعض بفوات الكل لان فى فوات اسکل فوات البض‌ضرورة 
فسقط الحرم وهو صيانة المقل والنفس . ف-کان إطلاق اافمل فى هذه االة 
إسقاطا لجرمة هذه الاشیاء فاذا امتنع عن آناوك هذا المحرم وأضاع نفسه بذلك 
یکو نقد أ ضاعدمه من غير تعصيل مادو القصو دار »2 وبذا لم يكن مؤديا حق الله 
تعالى فیسکون ما » إلا أن حرمة هذه الاشیاء «شروءة فى اجلة ولذا لم تسكن 
هذه الرخصة ثل رخصة سقوط الاصر والاغلال پل كانت دونه فى الجازة 


أماقوله تعالىدفان الله غفور رحم »حيت أطلق المغفرة والرحمة فشمل إتيان. 
ما أبيح الضرورة فبذا الاطلاق دنا باعتيار أن الاضطر ار الأرخص للتناوليكون 
بالاجتهاد وعسي يكم التناول زارا على قدن ما عصل ره سيل الرمق وبقاء المجة. 
3 مدل من اتل مهد الخصمة عض تاره رعاية هذا الا ضطر ار اار خص والتناول. 


بقدر الحاجة فالله تعالى ذ کر المغفرة هذا التفارت . 


وقول : إن الله سياه وتعال غفور دحيم أن :اب من ريم من ال له 


و استحلال ما حرم الله » دم شيع التوبة . 


(۱) کشف الأسرار عن أصول البؤدوى سوم ص ۳۲۳ ۰ 


س و س 


رل : إن الله غذور لاذنوب المكيار 7 فکیف یو اسف بتناول اايتة عند 


و 


ا راز ¢ دم (یاده ۳۹ عبد م به 


0 قیل : إن له غفو ور بالمفو م عن أكل من غر مرو رة » دم رفع الم 


عند الضرورة . 


قصر ااصلاة ق الب ف ان : بری ال اة 2 آن 3 قصر ااصلاة الرباعية با / بالسفر رخصة 
إسقاظ فلا يصح من ن السافر أداء ما سقط عند فالقصر رخصة من انوع الرابع 


أى امیش | رضمة يديه مجازية 5 


رأى أل شافدية :ةا قال 3 شافمی ر م4۸ 1 ااقهصر رخصة وه رفي 5 والءز: عه ص 


الادبع ی اوفات ا أو قث مه ادا | سواه اها ف السفر أو اضر ۳ قو لي 
وق قول له أنه لوفات الو قت فانه هی رکعتین ۳ ااسفر دون الاضر 


الاداة 


أداة الشافمی : احتج ا اذہ ی لقوله تعالى » وإذا صر بم ف ى الارض فادس 


۳ 5 روا من الصلاة ی 

و سوه الا سئلال؛ قال الشافم‌ی ٠‏ اص فيه 03 و لاس عا جناح € وهذا 
يفيد الاباحة دون الايحاب ومن السنة قول نی ي أنها صدقة 5 بلو[ صد قته 
و وجه الاب تلاك أن النى ی م أخبر أن أأقصر صد 3 و لاه دق لاتم [لابقبول 


ااتصدق ا . 


المعقول وقال الشافحية : أن اوقت لب لوجوب ملاع افر ضص الرباعی 
كاملة عدد E‏ أنه »> و اسف سیب للقصر لا على رفع 88 سک الاول وتغيير و دنه 


(۱) الحديث أصله ما روى على بن رپیمة الوالى تال سأ لت عر رضى اقعنه 
ما بالنا نقصر الصلاة إل . 
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أو افتدی السافر مق صح ولزمه‌آداء الاریم‌رکعات كاملة » ول کان‌السفر مغيرا 
الک الاصل لما لزمه ذلك کصل الفجر [ذا اقتدى من بصل ااظبر فيعمل بأحما 
شاء إلا أن قصر الصلاة سيب عارض فا م يعمل به لا بر تفع جع الاصل ومئل 
ذلك العيد إذا سمح له مولاه أن يؤدى صلاة المة فبو بالخيار بين أن يؤدى 
الججمة ركمتين » أو أن يؤدى ااظبر أربما فکذلك المسافر عيل إلى أمهما شاء . 


أدلة النفية : إن قصر الصلاة اارباعية وسيب السفر ترخيص و تسیر وهى 
رخصة إسقاط وليت رخصة حقيقة بل هو إسقاط للعز مه وهی صلاة الادیع 
رکعات ٠‏ ولد لاص أداء ما سقط عن ااسافر بن هن هل ه الصاوات بالنسية امد 
الركمات كا و صل الفجر أربعا لآن السیب فى حقه لم ببق موجيا إلا ركمتين 
فكانت الآخريان نفلا وخلط النفل بالفرض قصدآلاصل » وأداء لنفل قبل 
| كال الفرض مفسد للفرض » فاذا صلى أريما وم یمد على رأس االركعتين 


سات صلا . 


زالللئل هل ان قصر اد ارباعنه زاج لسن و مارو نع 
ربيعة الوالی قال : سألت عر رضی الله عنه ما بالنا نقصر اصلاة ولا تقاف 
شيثا وقد قال الله تعالى : و إن خفم » فقال له : آشکل على ما آشکل عليك 
فسأت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن هذه صدقة تصدقالله بها عایک 
فاقبلوا صدقته ۰ وف بعض الروايات : [نها صدقة واضمیر أو اسم الاشارة 
راجع إلى الصلاة المقصورة أو إلى القصر ‏ فالئى صلى الله عليه وسل سمى القصر 
صدقة والتمدق 3 لا عتمل اليك من کل وجه هو (سقاط عض لا تحتمل ارد 
فلا بتوقف على قبول العبد فیسکون معنی قوله فاقيلوا صدقتهأى الوا سا » کا 
يقال : فلان قبل الشرائع أى اعتقدها. 

کا استدل الحنفية أ يضا عاروی‌عنعر رضي الله عنه أنه قال : صلاة للسافر 
رکعتان تأم غير قصير عل اسان أبيكم و ما روی عن ان اس رضى الله عنبما 
صلاة السافر ز کمتان ومن حالف السنة فعّد کفر . 


وروی أب هر برة ری لله تشه آن رسول اه ( س ) قال ٠:‏ لام الصلاة 


ف ااسفر الهس ف االحضر ¢. 


بت ۱۱۷ نت 


ورد الحنفية ما اله ااشافعية من أن العم هين بين أداء اضعة أو صلاة ااظبر 
أربعا إذا سح له مولاه بصلاة المعة وان هذا تخييد بين القايل والکثیر بان 
لا فلم أنه مخ بينبما بل الواجب عليه حضور اجممة عينا عندالاذن كاف الحر. 


وقال الحنفية ولو سنا أن العيد یر فى هذه الحالة من صلاة ابعة ركمتين 
وبين صلاة ار ريسا . فېا لا برض به ما نقوله لان هناك ذ رقا ان 
المعة م الظرر فيا عغتافان فيصم التخيير طبا لارفق خلاف ظبر لساش و للم 
اما اع اجممة نة الظیر لا جوز زوكذلك الك سكالا يصو اقتداء 
مصلى الظبر عصلى الجمعة وع؟ سه ويشترط للجمعة مالا يشترط لایر - و و انلاه له 
أن يتحمل زيادة الاریع أو أن يتحمل السفر وسماع الخطبة فى صلاة اجممة . 


لاذا كان لاضن ا لمز 4ة )9 الصوم أولى من الاخذبا أرخصة ۰ وقالالصنفية 
آن اصرم آول لانه اصل باعتبار قيام (اسیب ولاشماله على هی اأرخصة . 
أما اشافعية فتمسکوا بأن الافطار أولى عجة أن لعز مة فى السوم متأخرة 


إلى صلءة من آیام آخر لاه لیس عطالب با(صوم 8 إلا لوسك إدرا کہا فلم پکن : 
الصوم ثارت فى الحمال فکان الفطر أولى . 


آما فى الصلاة فلم يتأخر الحم إلى زمان الإقامة فوجبت الصلا: فى انحال 


وااقصر رخصة كانت لعز مه أولى ۰ 


ید امد بط مج ند ی رس سجن دی یه 


000 


الخسلاصة 


وخلاصة ما مكن قوله فى بحث موضوح الرخصة والعز عة نجمله فى انقاط 
الثالية : 


» العز بعمة فى نط علياء الاصول هی ماشرعت ابتداء . ویکون الفمل ذا 
لیس سره و جو د مانم وی الحسكم الاصل الذى شمل اناس ا 6 واقل 


مخاطب وله 8 


أما الرشضصة ی ماش ر عت بسب فیام مسو غ تلف سکم الاصل ¢ و اسست 
ھی المسكمالأصلى » بل هی حسكم جاء مانا من استمر ار الإلزام ف الحكم الاصل 
وش ف أ كبر الاحرال تقل الحم هن مر اة اللر + ۴ إلى مر اة الإياسة 0 و سل 
۳ إل مر تمه (أوجوب ۰ وبا سقط الحم اأص ماما . 


۹ أسراب الرخصة : وأسياب الرخصة كثيرة ۳ الضرورة ۾ کن يكون ق 
سا شمه 2 و شی على نفسه من لأوت » ولايد مایا كله إلا الميتة فانه بکون 
له أكلبا ء بل يحب عليه أن يأ کلبا . 

و من آسراب الرخصة أيضا دقع احرج ولاشقه كرخصة الإفطار فى ره‌ضان 
ورژية الطبيب عورة المرأة املاجبا إن كان علاجبا يقتضى ذلك ۰ ودکذا کل 
حرم لغيره يكون مباحا عفتضی الترخیص العام عند و جود احرج وللشمة . 
وهلا 43 وو يدل ۳ المقود وو سوك 2 التسكليفات الشرعية الخاصة الع ادة ely‏ 


على ذلك كثيرة فقد هی انى 9 عن نيع الا نسان مالس عنده؛ واسكنه أباح 


٠‏ السلمى » وهو بيع جل پماجل ‏ أى أنه يتآخر تسلم المبيع » لانه ايس فى يد 


البائم و ۵ ويعجل الان . فكانت إباحة ااسل مم اہی العام رخص ولذا 
ورد ۴ روعش الاثار 93 ی رسول آنه صل أله عليه دس عن ام الا نسان‌مالس 
هنلاه » ور ص 2 سل € و ری الذدوى أن ذلك من قبيل سم امجازبة ان 


الل و يوه من المقود الاستحءانية ليس فیپا حكمان ‏ انم والاباحة بل فيه 
f>‏ واحد وهو الإباحة 


س ا ا ھی 


ست 4 ۱۱ س 


# والرخصة تنقسم إلى قسمين رخصة فمل » ورخصة ترك وذاك اشقسم 
تیب مأجاء فى العز مة » فان كان جح ااعز عة يوجب تركا »كانيع الرخصةرخصة 
فمل » ذأ كل الي وشرب آلثر » والاطق بكلية اسکفر عند الاضطر ار ق 
كل ماذكر هی رخصة فمل » ورؤية الطییب لعودة امرأة أو ارجل هىرخصة 
فعل » لان الای جاء به الال كان تعر بما والرخصة فى التحريم تسکو ن بعل 
ماجاء الاصل بطلب الکف عنه » فتسکون لاعالة الرخصة هی‌ترخیص بالفمل . 


وھا کل #ی رم حدات طرورة توجب فعل ما می عزه أو حل 
حاجة تسوغ فعل هذا الثىء امنهى عنه . 

رخصه الترك : وإذاكان 6 اامز مة يوجب فملا » فالرخصة :كو نرخصة 
ترك ومن هذا الو ع ۳7 الرخص » رخصة الإفطار فى 'رمضان » ورخصة ترك 
الآمى بالمعروف والتهى عن السکر() عند الوف عل اأنفس من الحا لاطا 
ورخصة سقوط فريضة صلاة ابمة على ذوى الا مراض . 


* وقد ذ کر الاصو اير ن نوعين آخرن من الرخص ها : 


١‏ - رخصة إسقاط الد كليفات الشاقة الى كانت على الا مم ہا وری 
الغزالى أن تسمية هذا رخصة هو من قبيل التسمية الجازية البعيدة عن الحقيقة 
ويقول ف ذلك: كيف أسهى ماخفف الله من الاصراو والاغلال الى وجيت 
على من قبلنا من أصداب الشرائع السارقة كيف نسمما رخصفذ ۳ , 

وأمثلة هذا النوع من ١١‏ حكام الشاقة الى كانت فى الشرائع السابقة ورفعبا 
الله عن هذه الامة وم يشرعبا فحقبا كثيرة منبا : اشتراط فتل النفس ف ااقوبة 
من العصية » و بطلان الصلاة ف غير المكان المعد للعيادة » وتطبير الوب بقطم 
مه ضع" النجاسة » ولاب ربع الال فى الرکا: » وترم , الاكل من الغنائم 


0 ( راجم ارشاد لفحو ل لاشو ای و ویب الاصول ص - 
)۲( راجم المستصن الام الغزال + ۱ ص ۸۵ 


س ۱۲۰ مت 


إل غير ذلك من اتکاارف الشاق؟ ای كانت ۴ الشرام السابقة و أشرع ف مدا 
7 يشير إلى ذلك قول تعالى در دا ولاصحمل علا إصراكا حاته على الذين هن 
قبانا » و قوله عن اسه «ویضع عنم إصرم والاغلال الى كانت علیہ( 
ودين من ذلك أن هذه أحكام م شر عا أش 7ہ الى فى حمنا 2 آپاج ان عدم العمل 
ى شىء منبا عند (أضرورة والهاجة المقتضية لذلاك خلاف ماذكر من أمغلة 
ارحص الفعل و ابر لد 4 إلا أنه ۱ رت على اء هله التسكاليف lie‏ ھن امسر 
و سپو 2 ی سنا بالسبة لا مم السابقة ile‏ ساغ [طلا ق آمم اار وصة علا على 
سيول اتو سع فيل ۰ 


النوع الثاتى : كذلك أطاق الاصو ليون اسم اار خصة عل المةّو دالاستحسا نية 
نی جاءت على: خلاف القياس مثل عقد ال فقد اعتيروا صحة عقد السإرخصة 
وقلنا إن السيفية ۳ | با محخالفا فى ذلك ذكر ه فخر الا سلام از دو ی وخلاصته أن 
السلم و حوه من العقود الاستحسائية ليس فيا حسكيان آحدهسا لانم , والآخر 
الإباحة » بل فيهحكم واحد وهو الإباحة ء والتغاير فى أنه لمعم فيه ماحم فى 
نظيره تيسير| على ااناس . ولذلك بری أن تسمية هذا انوع من العقر دبا نه رخصة 


هو من قبل لاز ۰ 


حسم الرخصة : جوز العمل بالرخصة فى مواضع الجواز فى هذه الخال 
يكون !سکاف يرا بين الاخذ بالعز مف » والاخذ بالرخصةء فالمسافر فق رطان 
ڪين بين | نون بالمزيمة وهو الصومء وبين الاخذ بالرخصة وهی الاطار 
وذلك لان النصوص الواردة من القرآن و اسدیث اشررف جمات الرخصة فى 
موضع الإباحة والتخييد بعد طلب الفعل اللازم أو طلب التكايف اللازم. 


لان الوسر هرن مم#أصد آشرع الاسلای و بر بل آله 5 اشر ولا بر وك اسيل 0 


5 ۱ 
الم 


)۱( الاية رقم ۱۵۷ من سو رة اللأعراف 5 
)+( الأية د م۸ن سو وال در و 


8 98 5 5-2 
اپ چ 


ار یت 


وإذا رب على ترك العمل او دب اارخصة هلاك تفس فان امسل, 
لدو جيپ اار خهسة , ول و اجبا 4 من ترك الا کل هل اة وهو مد إلا ي 
تی مات كان آ) لتسببه فى فثل نفسه والله تمال بول « ولاتلقوا دی إلى 
تباسکه »۱ . واستثتی العلماء من ذلك النطق بكلية الكفر. 


وقال العلياء أن الترخيص بترك الواجب إذاكان فى فعله مشقة تادق کلف 
كإباسة الفطر فى ده‌ضان للمسافر و المريض يكون العمل بالمز عة أفضل من العمل 

. بالرخصة لقوله تعالى فى شأن المريض والمسافر «وآن تصوموا خير لكي . 
اکن إذا ترتب على العمل بالمز عة ضرر يلح المسكلففانه لاجو زااعمل بالعريمة. 

و پلزم العمل بمو جب اارخصة » وذلك لماروى أن انی صلى الله عليه سل خرج 
عام الفتح إلى مکة فى رمضان قصسام حت بلغ کر اع الغمیم ومام ااناس مه فقيل له 
إن اانأس قد شق دایم اموم » ون اناس رنظرون فا فمات » فدعا بقدح, 
من ماء فشربه » و الاس ينظرون زلید ذأفطر ضرم ؛ وصام بمضرم فقيل له : . 

إن بعض الناس قد صام » فقال : , آوائك المصاة أوائك المصاف . 


وقال ۰۱2 الأصول : إن اباحة المقود والتصرفات اى مناج ااناس رامع 
مخالفتها للقواعد المقررة فى نوعبا أو الآدلة الشرعية العامة الى تقضى هنما كمقد 
العم وعقد الاستصناع الذى هو بيع ثوء مدوم وقت التعاقد جوز العمل 
بهو جپ هذا الترخيص لاحاجة أى إذا كان ا كاف فى حاجة إليه کا إذا احتاج 
الممكنف إلى مال لإسياء تسه و لاوسیلة له للحصول عل الال إلى عن طريق 
البيع دإ وجو اى 4 فانه چو زل التمامل مذا المفد بل يجب عليه التعامل به إذا 
کان فى برك التعامل به تعريض حياته للخطر . 


أما ماسمى رخصة من تكاايف سابقة فى شرائع سابقة ل يكلفنا الله بها فان 
العمل ملام ااتکاایف و شرا ولو مل 4 اد پکون [ ما ۰ 


ت سس 


(۱) الأية ۱٩‏ من سورة البقرة . 


1 


ست ۲ 


قال الامدی : فاباحة شرب الجر » والتلفظ بكله الکفن عند الا گرا 
و ٍسقاط صوم دمضان‌امذر: والقصرؤاارباعية قالسف ء والتيمممع وجودالماء 


للجراحة »أو أمعك اااء » أو مم را کش من فمن الثل رخصه حقيقية ٠‏ 


وأكل الميتة حالة الاضطرار وإنكان عريمة من حيث هو واجب استيقاء 
للميجة » فرخصة من جبة ماف الیته من بت المحر م »و مالم پو چيه آله علا 
ون کان واجبا على من قبلنا » فايس برخع.ة حقيقة » وان سمى رخصة (مدم 
الدايل المحرم اترکه » وكذلاك کل سکم ثبت جوازه على خ_لاف ااممو م 
المخص_ص لايك نرخصة ء لان المخصص بين انا أن المتكلم لم برد بالافظ العام 
اخة صورةالتخصيص . فلا يكرن إثبات الحكم فيها على خلاف الدليل . لان 
العموم إفما يكون ديلا على اشکم فى آ حاد الصور الداخلة تحت العموم لغة 
مم إدادة المتكم لها ومم المخصص فلا إرادة المموم © 


)0 الإحكام فى أصول الاحكام الامدی جاص ۱۰۱ - ۱۰۲ وراجم 
شرح آنقیح الصو ل فى اختصار المعصول للقراق ص و۸ ل ۸۷ والاماج ف 
شر 2 الاج أشي الاس_لام على 1 عيد اکا السيى التوق ٠ه‏ ه وولده 
تاج الدین عد الو ماب بن على اسیی التوق ۷۷۱ص ۸۲ س زره 


الک الوضعی قان 


الس ر رف : 


اک الوضعی عرزل الاصرو لين هو خطاب آله تعالى للعاق جل الشىء 
“با اشیء أو شر طا له أو ماما من » أو يدا أو فاسدآ۱ , 


أقسامه : إنقسم الح الوضعى إلى خسة آقسام هی . 

١س‏ السبية. ۲ الشرطية. سب للانمية. ي كون 
الٹیء صميحا. و کون الثىء فاسدا - و[ با سميت هذه الامور وضعية » 
لآن لقصو د ف,ا وضع الشىء وجمله . 

فالسيجية : هی اعتبار الشیء سبيا کجہل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاق 
والقتل العمد المدوان سیبا لوجوب القصاص . 


والشرطية هی أعترارااثىء شرطا ؛ كجملالطبارة شرطا لصدة الصلاة وملا 
نساب اابای » شرطا لا باب الركاة . 


و عة یش اعثيار الثىء ماثما» كجمل قثل الو ارت مو ره مانا دن زر ژه 


مه » وکجعل الخيض و النفاس مانعان من تة ااصلاة و الصو 1 ؛ وكجمل باس 
البيع مااعة من وة البح ۰ 


ل سس عبج ومجم لسر سجس نے ہے وجوج سپ ہما 


ص س 


(۱) كشف الأسرار جم ص ۳۲۷-۳۲۱ 


السبب 


اليب ۴ اللغفة : اسب ۳1 اللغة هو م سکن او صل به إل مقصو د ما 


ااسیب ف الاصطلاح : أأسوب عرد مور الفقباء هو ا لاس (اظاهر أاضيوط. 


الای جع له ااشار ع ۳ وعلامة على وجود الح 7 ۱ 
وعمقتطى هذا اائعر رف تثبت حقيةتان ها : 


الحقيقة الأول : هى أن السيب لا ينعقد سيا إلا يحل الشارع له سيباً . 
وذلك لان الأحكام التسكليفية هی لكايف من الله سيدأ نه و تعال > ولک هو 
الله تعالى 0 وإذا كان ااسکات هو ااشار ع #بو الذى بعل الاسياب الى ر بقل 
ما الاحکام سیب 0 


الحقيقة الثانية : آما الحقيقة الثانية فبی أن هذه الاسباب ليست مؤثرة فى 
و و ۵ الاحكام التكايفية بل ی أمارة لظو رها ووجودها 5 وقول اشاطی 
ق ذلك 4 إن الوت غير فاعل سه ¢ 3 وقم لأسيب اساھ لا ب وقال 
از ال : السيب ق الوضع عيارة عا عصل الک نلھ لانه کا قال ٠‏ اع أنه 
لما) عسرع الى ممر و خطاب آله تعالى ف کل حال ع لاا بعك ازتطاعااوحی 
أظبر الله سبحانه وتعالى خطابه لخلقه » بأمور عسوو سة » نصیها أسيابا 
سکام ¢ و جانا مو جمسة 0 و مط الاحكام على مثال اقتضاء إأعلة اة 
معلواپا » ونعی بالاسہاب هنا آنا هى الى أضاف اشارع الاحكام إلا » 
كقوله تعالى 2 أقم الملا ة إدلوك الشمس 0 وقوله تعالى 0 ن شبك منم الشر 


)۱( اللوائقات لاشاطی ج ۱ص ۱۵۹۰۱ طبع السكثية التجارية والأستصق 


لحر الى داص 0ه و 


ود ص 


ست ۱۳۵ د 


فلیصمه ‏ وقو هس و صو مو | لرژ ته وافطروا لرؤيئه , هذا ظاهر فما يشكرر 
من الع ادات كالصلاة و لصوم » والوکاة » فان ما يتكرر الوجوب -کرره 
بر آن (سمی ۳ . أمامالا يشكرر کالاسلام ۹۳ ج فیمکن أن يقال ذلك 
«ملوم بقوله تمالی : وله على ااناس حج ايت » وكذا وجوب المعرفة على کل 
مکلف يمل بالعمومات » فلا حاجة إلى ضافتبا إلى سیب وهکن أن يقال : 
سويب وجه ب الإعان المعرفة) بالادلة المنصوية » وسيب وجوب الج ليت 
دو ن الاستطاعة ولا كان البدت و احداً ل بب الحج إلا مرة واحدة2, 


و قال الامام اابزدوی ۲ إن أأوجرب ف تا مضاف إلى اساب شرعية غير 
الخطاب وإما يعرف السبب بنسبة سک إليه وتعلقه به » لان الأصل فى إضافة 
الثىء إلى الشىء أن يكون سبباً له حادما به » وكذلك إذا لازمه فتسكرر بتسكرره 


دل أنه مضاف إليه9؟ . 


وهكذا نری أن ارتباط اسوب بالمسب بكار تباط العلة بالحكم وجودا وعدما 
فالمسوب يقح عند وجود اسب فى قوله تعالى : « آم الصلاة دلوك الشمس > 
جمل الغار 2 دلوك الشمس سيا وعلامة على اعاب طاب صلاة الظبر على 
المكاف » ومرتبطا وجوبه كلا وجد السيب وهو الدلوك وكذلك إذا عدم 
الدارك بأن لم يأت وقته فلا تب صلاة الظبر لعدم وجود ااسبب . فالله تعالى 
مل |السبب هذا علاقة ودليلا علىمسيبه » وعدمه يستازم عدمه فالشارع لم يضح 
السب إلا ايكون موصلا مييه » وإلا لانقطمت العلاقة بشما فلا توصف 
بالاسياب . فااسکر جعله الشارع سيبا للحد » و إثلاف مال الغيي سیبا فى الضمان 
وإتلاف الصى مال غيره جمله اشارع عا لوجوب الطيان ف اله » وآداء 
الولى عه 


وطهذ! يقال : وجبت الصبلاة لخر ل ۳۳ » ور جب قطع ولك السارقلوجود 
اميت وهو السرقة وه : ۱ 

(۱) الستصق للغز ای + | ص بره - .1 . 

(۲) کذف الاسراد عن أصول البزدوی ج س ۳۱ تب ۳۶ ۰ 


عد ام 


فااسد 3 و صرفب ظاهر مط ماسب أو غير ماسب ار لس الا دع عايسه 


سسکا حدق تفه 6 ولاق عل تاش‌ماه ه 


افرق بين السیب والعلة + هنا وجه شيك بين السبب والعلة وهو ار تباط 
الحكم بسببه وجودا وعدما » کارتباط الملة بالحكموطذا أطاق بعض لاصو ايان 
على السپب اسم العلة لان كلا منهما آمارة على السکم وجوداً وعدما » ومعناها 
لذلك واسد » فالسفر سيب » وعلة على إبا<ة الفطر » ودلوك ااشمس : سيب 
وعلة على وجوب صلاة الظبر » ولذلك جملوا السبب مرادفاً الملة » واساً من 
أسمائها تطلق عليه بدون فرق بينهما باعتبار أن كلا منمما امارة على الحكم ۱ 


والف‌قذان‌مذا اارأی ضديف لان اأملةغير أا وب فااملة لايد آن‌تکرن مشش 2 
على یکره متصو دة للشار م من شرع الحكم 08 وأيست #رد أمارة وعلامة فقط 


رأى آخر ۳ ل بمض آخر من ا لاصو امین أن بين لأسيب و العلة تابر وله 
غير تام وذلك لان السبب أعم من الملة » فقد يكون مءقول المي وقد يكون 
غير ممقول المعنى » فإذا كان السبب ما يدرك العقل ارتباط الحكم به كان سيا 
وعلة أيضاً : کالسفر » والمرض ف قوله تعالى : و فن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخى »۱ فقد جعل الشارع امرض أو السفر سيا فى اباحة 
اافطر » وربط الحكم به وهو : علة أيضاً » لان العقل يدرك المعنى من امرض » 
أو السفر الذى كان سيا فى الفطر » لانه .ظنة لدفع المشقة . . فى جعل اقتل 
العمد العدوان سبياً لقصاص من القاتلى » وجعل عقد البيسع ااصحیح الستوق 
اشروطه وأركانه سبباً فى وجود آثاره الى منها نقل الماسكية أى نقل ماسكية 
المبيسع الى المدترى وان الى البائع ٠‏ والعقل فى كل من السيبين الذ كودين. 
يدرك العی المناسب لارتباط ااسپب بالحكم وجوداً وعد.] . ولذا کانااسپب. 


a 


هنا سيب وعلة أيضاً . 


21٠‏ اوعمج | اها انكف 


جيه سس 


¬ ۱۷۷ سب 


وإن کان السيب ما جمله ااشارع علامة وأمارة على وجود الى ۶ و عد مد. 


4 ۳ إل يدرك المذل ناس dn‏ احم كان سال غلة وأ “ل ذ[ك که پر و ۸ اشرو د 
ااشہں ف وجوب صوم ره‌ضان ف و له تعالى : 0 شن ول 4 سکم الشهر فلیصمه» 
شا هد 01 8 كاف اشپر رمضان س ہے و جوب ر 2 شور عليه 4 ول" يدرك 
اامقل المعىمن ار تباط و جوب اه يام » إشبود ااشبر ولا مى هذا سا ءلاعلة. 


ودلوك لے شه س ala‏ لذأ دع عه ۳ .ا لو چوپ اھ اة بقوله A‏ ال دأقم ااصلاق, 
دلوك اھ س « 2۳۳ سامت لا علة أعدم إدرك العقل ممأسية ا اکم 


وهو الو چو اس ۳ وچو صلاة ااظابر امه و هو دلوك الشه‌سی » 


ولا( کان اسب أعم من الملة فى ارتباط لمكم ما فکل علة سرب و لاس 
كل سيب علة أى بویا جوم وخصوص مطاق جتممان ویفرد العم . 


رای ثااثك عض الاصوا, ۷ ری أن ااسپب و ااملة ۸ تخاس ان كسام ۱ غار 
وان أطاق أده أ دا على الاخر كان الاطلاق ازا فم رون أن ااسیب ما جم له 
الشارع أمارة تپ وجود لأسب مما اس مول العی ولا ای ale‏ 6 و الم لد 


مقصورة على معةو ل المهنى ولا آسمی سا ٠‏ 


آر هذا الاختلاف فى احقيقة أن الاختلاف هو اختلافق الاصطلاح فى 
الق فقط واسكن 5 1 اف ق جا مم مر<د و » فالذن پر وال العا 4 دا له هی 
السب #سمون أأسيب 9 قسمین ۶ سيب غير اسب للسکم ) ا ل رنب منأسب. 


اکم ومذا امقس ی ما ئی و جع 


هذا ومن القرر أن اسبب ينتج الحسكم اتکایفی الى بی عليه إذا تحقق 
شرطه » وال فى الانم » فإذا ۸ مق اث 0 » أو وجد لانم » فان اأسيب لا 
نج » » ذاذا مات اأورث » ول تم حیاة الوارث دنه لا برث . , وإذاعلات سياه 
واسکن ن امین أنه هو الذى قتل ااورث فلا مر اث , والاسیاب تر اب علما 
اا ولو 7 دالفاعل الك السپیاتبملاشارعالاسیاپ مرا عابرا مسبياتها 
فن تام لمقند الزواج فأ سکامه لتر آب عايه ا برد الماقد ذلك » واسكاج 
سيب للدل و ااپر واو اشترط الماقد غلاف ذلك . 


حت ۳۸ ۱ سب 


روز کات أو غير فعل له بان 


أقسام ارت : أأسب باعتيار کو ا 


عل وجباث ٠‏ 


الرجه الأول :الو جه الاول‌سبب فى مقدور اا_كاف لانه فعل من أفماله 


ولذا رتب عليه الشارع که فالسرقة جمالبا الشارع سبيا فى قطع يه السارق 


لأسا من فعله » والزنا جمله ااشارع سا لاجلد أو الرجم ءوالقتل العمد العدوان 
جمله الشارع سا لاقصاص . والبيع جمله ااشارع سبيا لتملك المشترى للمبيع + 
وإذالته عن البائع » وجیم‌لمقود الاسياب فما فی مقدور )كاف أن يفعابا ٠‏ 
فمقد. الزواج فى مله سیبا فى حل (اشرت وحل الثرارث بين الروجين » و گرم 
الصاهرة . 
ار جه الثانى آما الوجه الثانىفبى أسياب ليس فى مقدور المسكاف أن یفعلبا 
وهی الاسياب النی جملبا اشارع أمارة على وجود الحسکم مث ل کون الوقعسيبا 
للصلاة » وكون الاضطرار سا لإباحة الميئة وھا فعکل هذه الاسياب لسع 
من قعل العيد » وبعضا اختبارات آختره لله تعالى ما وبا كذلك کون افو 
سییا لمیر اث . 
سکم هذه الاسیاب الاسیاب إذا وجدت مستوفية لشرائطبا منثقة تیا 
موانعپا فان الحسكم برتیط بها سواء رغب الکلف فى وجودالمسبب آم لم يرةب 
وسواء أكان فى مقدور الکلف أن يفمله» أم لیس فى مقدوره أنيفعله »مقر له 
المدكة » آم غير معقول الحكمة» فان المسرب يترتب على وجود لاب فى دل 
ذلك مى قصد المكاف لابب اختيار! فى القدور لان الشارع 'وحده هو الذى 


راب و جود ااب على وجود السیت 5 


فن أدرك داوك لهس وجب عليه صلاة الظرر ما لم پوجد مائع » وإن كان 
الداوك لاس من ماه ومن قتل رن[ عدوانا وجب عليه ةمراص له من قمله 
وقصده » ومن تزوج امرأة واشترط عدم دفم هرن ها وجب عليه له (وجود 


عدبا لبي وهو امد ۾ ودن طاقن ام آزه ll‏ رجعيا كان له مر اومتها وأو 


س ۱۲4 


"اشترطعل ده عدم مر اجا ٠‏ ومن باع شيا زال ملک عنه رضى ام از هن 
لناشار عد بط المسييان بأسياءها وان قاب ااسیب علی السب من وضعالشارع. 


ولا ملك لاعف منع ما رتيه ااشار 2 على ال سراب‌من السییات می و چد 
السبب مستوفیا شروطه ومنتفیا عنه مو انمه ولا أثر حينئذ لقصداللكاف لیا 
المسبيب (كتفاء بقصده إيقاع السبب إذ لس فى استطاعة کلف أن يتدخل فى 
قر لاب المسبياث على الاسیاب لان ااشار 2 وحده هو الذى رتب المسييات 
على أسيابها ؛ 


هذا ويب أن نلاحظ هنا أيضا أنه إذا كان السيب مطلوبا أو مأذونا فيه 
.فان المسبب يسكون حقا من الحقوق» وأن اليب إذاكان ميا عنه بشكل ما 
قد طلب السكف عنه فان اتب عليه کون عقو بة فى أ کرالاحوال »فالسرقة 
نتب علما حدها » والزق ترب عليه ده » وهكذ! » و الغش جب فيه التعزیر 
زالرشوة كذاك واتلاف مال الغ سبب الط بان .- ولمذاكان النقسم تال 


. وهدا النوع من الاسباب وأعنى + الاسياب إلى نكون فى قدرة الكلف 
النقسم إلى أقسام قنه ما يكون سیبا مأمورأ به أى مطلوبا طلب فعل » ومنه 
.ما يكون مطلوبا طاب کف > و مه ما یکون مأذونا فيه ي 


وهذه الاسیاب باعتبار أن فى قدرة المكلف الإنيان ما ينظر (1 با من ناحية 
ما داخلة فى خطاب التكليف باعتبار آنبا متالوب الإتيان ا أو الكف هنا 
أو التخبير فى الفمل والترك » کا ينظر ابا باعتبار أنبا داخلة فى خطاب الوضع 
فبى من حيث القدرةعا را » ومن حیت افتضاا جلب مئفعة أو دفم مضرة 
داخلة حت الحكم التسكليفى . ومن حيث أن انشار ع رتب عليا أحكاما آخری 
فم ىبذلك الاعتبار داخلة حت الحكم الوضعى ککون النکاح سببا الترارث بين 
“الزوجين وحل المشرة بوم« وكون ذبح الحيوان ذ#اشرعيا سببا لحل الانتفاع 
به »و ال العمد العدو ان سبيا للقصاص » والزما ال-كامل الشروط سيباللمقربة 


الحدية :رمكلا م 


(۰ 


يد o‏ مسب 


إلى ما إلى : 


آو لا : ساب لم شرعی تکلینی آخروی 


انیا : سرب سکم شرعی دنيوى . 


الوجه الاو ل : السيب باعتبار ما الل س عليه قل کون سیا کم شر گی 
تکایفی أخروى كالدلوك ى قوله تعالى 2 أقم الصلاة لدلوك (لشمس « و نه سب 
وجوب صرالاة ۳ لان الشارع جمله ۳ لو جوب الصلاة عنده . 


وکشېود شرق رمضان فد جعله ااشار ع لوجوب صوم رمطان ف قو له 
تمالن 1 فن شرك منکم اشر فليصمه € و۰ فالو جوب للصلاة با لدلو ك ¢ وألصوم. 
باشو د للشبر هذه آحکام تكليفيةمسبية عن سیب شرعی ومن ذلاث‌الاضطر ار 
الذى هو سيب لا باه تراوق ارم 55 بالثابت بقوله تعال 0 هن اطعار غير 
باغ ولا ماد فلا اثم عليه 57 


الوجه اا :_ قد يكون السیب سيا كم شرعى دليوى کالمقود فا 
أسباب ا يترتب عليبا من الآثار » واتلاف مال الغير فانه سیب لو جوب الضمان. 
وکلاهرا مقدور الكلف وكالقرابة فاما سيب للارث » وللصفر فانه سيب 
اثبوت الوصاية على اصغیر وكلاهما غير مقدور یکت . 


رأى ااشاطی : قال الشاطى فموافماته : وض مالساب پستلزم قصد ألو اضع. 
إلى المسييات 5 أعنى الشبارع» والدايل على ذلك أمور 1 
أسدما ٠‏ أن المقلاء فاطءون بأن الاسياب ١‏ سكن أ لفسا من حورش ١‏ 


هی فل ور وان فعط ‏ بل هی من حت ۳ نا أمور آخر » وإذا كان كدلاك. 
لزم من صد إلى وضمما أسيابا 0 اأقعد ال ما بنا عنبا من المسييات ۳ 


انی : آن الا<کام الشرعي. إا شرعت لجاب لاال أو درء. للفاسد و 


|" سه 


مسا قطما 4 فاذا ۳1 تلم أن الاسیاب 3 شر قت لاجل المسيبات 4 دم 
من اكد إلى الاسیاب صد إلى السمیات ۰ 


اثالث : أن للسببات لولم تقصد بالأسباب لم يكن وضعبا على آنا أسباب 
إلا مہات 4 فواضع الا سیاب قا صد لوقو ع المسيبات دن جما( 


وقال القراف : إيقاع ااسبب منز إيقاعلاسببءقصه ذلك |اسب بأو لاء 
آنه لما جعل مسبيا عنه فى جری‌امادات عد كأنه فاع لله مباشرة » يشبد هذا 
تاعدة « مجارى العادات > إذا أجرى فيبا أسبة السببات إلى أسياما » کنسبة 
شبح إلى اطمام » والارواء إلى لاء » والاحراق/ ال انار » والاسبال إلى 
السقمو نبا » وسائ السییات إلى أسياما 6 فكذلك الاغمال ای تسوب هن 
كسينا » منسوية إلينا دزن م تكن من كسينا » وإذا کان هذا ۲ معلوما » 
جرى عرف اشارع ف اللاسياب الشرعية هم مسيباتها على ذلك الوزن . قال 
تعالى د من أجل ذلك كثينا على بى اسرائيل أنه من قتل نفساً بغي نفس إلى قوله 
احا ۳ فكأ 5 أحيا اراس جیما . 


ست وهن 


رز الدیت «مامن نفس تقتل ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منما 
> یمن سن اقتل وفیه « من سن‌سنة حسنةکان له آجرها وآجرمن هل ا» 
للك ومن سن سنة سر وفیه إن الو اوالديه سير من انار وأن من‌غرس 
غر سا كان ما أ كل منه له صدقة » وما سرق منه له صدقة 1 وما أ كل السيع فمو 
له صدقت وما أكلت الطی فبو له صدقة » ولا مرزژه أحد | کان له صدقة ۳ , 


رکذ اك الزر ع » والعام ربت الل فیکون له أجر کل من التفع به" . 


(۱) الوافقات اشاطی < ۱ ص ۱۹4 - ۰۱۹۵ 
(۲) الحديث فى مس امه إلى صدره ( إن الولد اوالديه ستر من انار) 
فل يأ كر فيه . 


مت ۱۳۷ سب 


وقال ااشاطی : أن متماطی اس يب إذا أ 4 بكاله وشرو مه 6 والشاه 


تست 


موالعه » ثم قصى أن لا بقع سيه فقد قمد عالا » وتكاف رفع ما ليس 


۳3 رفع » ومتع مالم يجمل له منعه . فن عقد نكاسا على ما وضع له فى الشرع » 


أو يما » او شیثا من المقود » ثم قصد أن لايستبيم بذلك المقه ما حقد 
عليه ۾ فد و قم قصده عيثأ » وو قم لأسيب الذى أو قم سویه HEE‏ 
|15 أوقم طلاةا أو حتقا قاصدا به مقتضاه فى ااشرع ¢ ثم قصد أن لايكون 
مقتضی ذلك » فبو قصد باطل » ومثله فى العبادات إذا صل » أو صام »أو م 


6 آمر ¢ 5 قصه فى اقسه أن ما أوقع من العيادة لا سح له آولا يتعقك قر بة 


أو ما أشيه ذلك فبو لفو وهکذا الامی فى الاسیاب الممنوعة » وفيه جام م 


٠‏ يا آجا الذین آسوا لا عر موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعندوا» الاب 


وم هنا كان محر م ما أحل الله عبثا » من لا کول » والمشروب » والابوس » 
والح وهو غير تا کح 2 لال ولا فأصد للتعايق 2 غاص بثلاف العام وما 
شمه ذلك هيم ذلالك او ¢ لان م و ی الله دليته بخیر سيب من العافب 
-ظأهر مدل ما ی الكاف اہب فيه 3 ومثله ڌو له عه ااصلاة واسلام 2 ۹ 
الو لام ان أعتق » وقوله ومن اشترط شرطا لیس فى كتاب الله ذبو باطل + 
نتصد «ذا ااتاصد مثاقض آمك الشارع ¢ وكل قصد ناقض قصد القار ع قرو 


. .قصد باطل » فبذا القصد باطل "' . 


وای اشاطی كلامة بقوله : هذا هو حکم الاسپاب إذا فعلعه باستكال 
شرائظبا 6 واثتفاء مو السا 2 ۰ 

آما إذا لم تفعل الأسياب على ما ينبغى » ولا استکلی شرائعاپا» ولتثتف 
مواتعبا ¢ فلا تفع مسيباما شاه کف أو أبى 6 لان المسييات اس وقوعبا 
أو عم وقوعرا لاختياره وأيضا فالشارع م ساب أسياباً مقتضية إلا هه وجود 


)۱( ۰ (۲) الموافقات ااماطی م ص ۸۲۲ ۲۲۵ 


سس ۱۳۳ سس 


شرائطبا » رانتفاء موانعبا » فإذالم تتوفرلم بتكل ساب أن بكرن سيا 
شرعيآء سواء علینا أقلناإنالشروط وانتفاء الموانع أجزاء أسباب أملا ؟ فالهرة 


واحسة س وأيضا لو افتضت ا(اسراب مسبباتها وهی غير كاملة عشيئة الأسكاف» 
او ارتفعت اقتضا آنا ومی تامةء لم يكن لا وضع اشار ع با فائدة » واسکان 
وضعه لا عيثاء لان ممنى كوتها أسبابا شرعية هو أن تقع مسبراها شرعا » 
وه‌عی کونا غير أسباب شرعية هی ألا تفع مسبياتا شرعاً » فإذا كان اختيار 
كاف بقلب حقائةما شرعا » وم يكن لها وضع معلوم فالشر ع » وقدفرضناها 
موضوعة فى الشرع على وضع معلوم كان هذا خلف عال » وما يؤدى امه هو 
له حال - وبذلك ثبت أن اختيارات الكلف لا تأثير شا فى الاسیاب 


الشر وعة۱) . 


اسب ف اظر الشيمة الإمامية ۰ اليب له الا مامبة 1 هو تنعل مور 


الققباء :و الامر (اظاهر الأضيوط الذى جم له اشارع امارة لحم ۰ 


أقسامه : سم الشيمة الإمامية الب إلى أقسام غتافة من رمث 42 منهاه 


۱ س الوقت : قد يكون السبب هوالوقت » كوقعالصلاة بالنسبة لوجوما 
ففيه إذا أديت تسكون أداء . آما إذا صل المكاف ااسلاة اللفروضة فى غي وقتما 
فانها تعس قضاء » وكتهار رمضان بالنسية للصوم » وا زه پمتیرآداء فيه » وقضاء 
إذ! صامه بعذه . 

م« التصاب : قد يكون السب ليس هو الوقت » بل يكرن أمرا آخر 
كالتصاب بالنسية لوجوب الزكاة » فان السبب ف وجوما هو بلوغ امال المزى 
عنه نصابا شرعیا حال عليه الول حال عن الدين والموائج الاصلية . 


۳ - تصرف : وقد یکون السبب البیسع أو عقد الزواج أو أى تصرف 


آثر جمله ااشمار 2 مقتضيا لار شرهی رتیه عليه 3 بیع ۳ رات للملكية 8 


س 


)۱( المرجع ااسایق ۰ 


RE 


والزواج فى إثباته موق الرجل والمرأة مشتركة بينهما » كالميراث > وحل‌المشرة 
الزوجية » أو بالنسبة للاحدها على الاخر . 


£ س وقد يكون السب معصية رقب الشار ع ll‏ عقوبة مر رة a‏ 6 


كالسرقة 3 فاا لو جوم قطم اليك 4 وکالز نی فأنه می لحد » وكالقذف وه ا 


۳۳۹ عانين جلدة 3 فرذه كلها أسیاب برب E‏ أ<كام شر 5 


السيب المشروع ھی تر تفع مشروعيتةه : قال الشاطي : 
السبب للشروع لمسكة لا خلو أن يلم أو يظن وقوع المسكمة به أو لا ؟ 
فان عل أو ظن ذلك فلا (شکال فى الشروعية » وان لم يعلم أو يظن ذاك فبو 


على ضر نيبن : 


آحدهما : أن يكون ذلك امدم قبول امحل لتلك الحسكمة ؟ أو يكون ذلك 
لامر خارجی ۰۰ . فان كان الأول ارتفعت المشرمعية أصلا فلا أثر لأسيب 
شردا البتة إلى ذلك امحل » مثل الزجر بالنسية إلى غير العاقل إذا حصل مته 
اعتداء على أحد . ومثل المقد على خر أو ختزير » واطلاق بالنسبة إلى أجنبية 
عن الطاق » والعتق بالاسبة إلى عثق دللك الغير » وكذلك الميادات » و إطلاق 
التصرفات بالنسية إلى غير الماقل » وما أشبه ذلك . 


وقال الشاطبى : إن الاصل آن قد فرض سکم اء ی ا عدة [ئیات 
المصالم» فلو ساغ شرعة مع فقدآن | سکمة منه له پصح‌آن يكون مشروعاء 
والفرض أنه مشروع . 


كذلك لو كان فرض اشارع الشىء سبباً لشىء آخر دون أن يكون فى ذلك 
لم لازم أن کون ادود و ضعت أخير قصد الزجر ¢ والعيادات شر نت 
لخير قصد الخضوع لله سیجانه و تعالل » و كذلك سائر الاحكام ااشرعمف وذلاف 
باطل بأنفاق القائلين بتعايل الحکام . 


)۱ راجع اليب و داشت ص ه وما بمدها. 


— و۱۳ مد 


هذا ا للق اللاول . آما بالنسبة للشق الثانى وهو ان امتناع الحسكمة 
ع السب ر حارجى مع قول آمل من حف تسه وهل بو ار ذلك الاه 
الارجى على شرعية السیب أم جر ی السيب على أصل مشروعيتة ؟ فبذا حتمل 
والخلاف فيه واقع » فن العلياء من بری أن شرعية السب لا رتفم أعدم ةق ْ 
المسكمة بسیب أمر خارجى ونیم من برى أن «شروعية السبب ترتفع فى هذه 


الحالة وکل أدلته سو قبا فعا يل ٠‏ 


استدل من برى أن مشروعية السبب لا ترتفع لتخاف حکمته إسبب أص 
خارجى فقال : 

۱ س إن القاعدة الكلية لا تقد فيبا قا الاعبان » ولا نوادر اتخلف ۳ 
فحیت أن امل قابل فى ذانه للحكمة » فلا يؤثر تخلفبا فى فرد بخصوصه سیب ۱ 
أمر خارجى بل رظل الحسكم مضطردا کالرجل الذى المثرف فى سفره فانه مع ذلك 
يضطرد معه‌سکم ااسفر بالنسية ۳ الصلاة الرباعية وجو از اافطر إذا کان‌ااسفر 
فى رمضان » ولذلك يقال ان علق (اطلاق” على اانکاح ان امل قابل للحكمة و الانع 
خارج فيجرى السیب على أصله ۰ ۱ 

م کذلك يقال للمسارضين : إن الحسكمة ما أن تتس محلبا وکو نه قابلا 
لما فقط » و[ما أن تعتی بوجودها فيه . . فان اعتيرت الحسكمة بقبول الحل 
لما فقط وهذ! هو ماندعيه فیظل السبب جار على أصله ولا رتخاف حكمه بتخلف 
حکته فى فرد من آفراد انحل » فاحعلوف بطلاقبا فى مسأ۳2 التعليق قابلة للمقد ۱ 
عليبا من الف و اس یره » فلا نع ذلك إلا بدايل تراص ی النع » وهو 


غير موجود. 


۳ سب وإن اتر ت ال سکمة بو جودها ق احل أى بو چودها ؤعلا لزم أن 1 
ای 2 هر مشر وده ة السيب ومنع اطر آد الحكم فمدان هذه الحكمة ۹ آی ۱ 
سو آء كان ذقدان الحكمة انع ثم أو میں مانع ٠‏ كسفري ای ار ف ۴۳ زه لا مشقة 1 ۱ 


nm n 


(۱) راجع الموافةّأات للشاطى وص .مان ۲۵۰۳ 


۳1 


فيه بالنسية له أو هو مظنة عدم وجود ااشقة فيمتنع عليه قصر الملاة الرباعية 
والافطار فى سفره و کذاك ادال الدرثم عثله » و الدیتار سس مع أنه لافائدة 
فى هذا العقد » وما أشه ذلك من السائل ای نيحد الک فيا جاریا على أل 0 
مشروعيته » والمكمة غير موجودة . | 


ولا يقال إن ااسفر مظئة الشقة بإطلاق 0 وإبدال الدرم بالدرمم مفانة 
لا لاف الاغر اض بإطلاق 0 وكذلك سار السائل ین ممناها ۾ و طذا از 
بقاء اکم فا جاريا على أصل مشر وعيته مع انثفاء اسکمة - لاف نکاج 
اللو ف بطلاقبا باطلاق » فاا مسي عظنة الحكمة أصلا . ولا توجد 
فيا حال . 


۱ ال ذلك القول ویعترضش و عل ۳ وراه ان لامار ند عبل‌ما صور مغر . ۱ 
مسدشمة 1 وله لابازم‌آن بقارن امظاق بالمطاق فا حاف بطلا قآ جنییتان زر جراهو ۱ 
الذى يقارن با اسفر فاد قام جو از الافطار اسب السفر مظادا فاتقولوا 


الحكمة فى مل عينا لا إنضيط لان الحكمة لا و جد الا ۶ تم عن وقو ع السلات 


فيحن قل وقوع السیب جاه‌اون بوقوعبا أو عدم وقوعرا. 


۱ 
۱ ا موجودة من ازواج من حاوف بطلا قبا 4 ا صو رة متیدة من مطاق صور ۱ 
1 . اسکاح الاجنبيات ٠‏ بخلاف نكاس القرابة احرمة کلام والبنت مثلا ٠‏ فاب 
زا 
| ۱ ۽ - وأيضا جب سریان اکم جربا على أصل مشروعیته مع تخلف 
۳ الحسكمة ف بمض أفراد له اعتماد على أن قاباية انحل لاحكمة كاف لان اعتبار 
1 
1 


0 فسکم من طاق على اثر إبقاع لسکا » وم من اسکاح فسخ إذ ذاك اطارىء 
71 طرأ أو مام مع 3 وإذا ١‏ امم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشر وعية أأسوب 
۱ على وجود الحكمة » لان ااحكية ‏ له توجد إلا بعك وقو ع السيب ؛ 


7 ۱ 2 
وقد فر ضنا وفوع الوب بعك وجود الحكمة و هو دور محال » فاذا لا بد من 
0 لانتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحلى ها على لگنا 


جات 


أدة اا مین 3 استدل لاون عل ماذهو | إأيه بآوبه ان ی ۳ 


أولا - قالوا إن قول لاحل لأحكمة إما أن پمتر شرعا بكونه قابلا فى. 


وجردها شاصة فا لا يشل الذمن وجود حكمة له لايش ع سیب فيه 


وإما أن تسکون الشر و عبة فيه باعثيار وجود حكمة الحكم ف الخارج وما 
لا آو سل و ف الخارج لا شرع اسب فيه امله سو اء كان قابلا للحكمة . 


ذهنا أو لا . 


فان كان القصود هو الفرض الأول فبدا غير يم > لان الاسباب 
اشر وعة» ۱ شر قري لصاح العياد وهی حكم أأشر وعية »ما لس فيه مصاحة 


ولا هو مفانة مصاحة مو جو ده ف الخارج ¢ ۳۳ ود ساوى م لاقمل لام احة. 


۱ 1 الذهمن ولا ف الحادج ون حك اد اأشرعى ۰ و ذا آستو ا امتا أو 
چازا » اسکن جو ازها یو دی [ی‌جو از ما اتفق على منعه » و إذا فلابد من‌القول 
كتعيمأ ۱۳ 5 


۲ س افيا أثنا لو أعملنا سیب هنا مع الل بأن للماحة لا تنشاً عن ذلك 
[اسیب ولا تو جد به اسکان‌ذاك نقضاً اھ د الشارع 2 شرعالحكم 3 لان السب 


هنا يصير عیثا ؛ و الم.مت لا شرع ناء على اقول اھا و |ذا فلا فرق بين هذا 


ون مالا KS‏ 4 لا ذهنا ولا ارجا ۰ 


۳ - إن القوك بأن هناك مسائل أجاز الفقباء سريان الحكم الشرعی فيا 
بأعتبار الأصل ۳۹ أن a‏ هل | احم غير دوجو دة لا ومد جواز بقأء 
اشر و دبة ۴ پر ها لان جواز م آجیز من تاك لاسائل| ما هو با عتيار ورجو د 
الحكمة > 8 السفر سر ان اکم على سفر الى والفقير عا هو باعتيار أن 


)kكaa‏ اظن او جو دهاأ الب 3 لمكن أأشقة شاف باختلاف ناس ولا تتضرط 6 


فأقم لفن اخالب 3 جود ۳۹ و ھی الک 2 من ربص بالقمر والإفطار. 


3 السفر أقم متام دم دها ھ4 ق الخارج إذا و ول السفر سوآاء كان سر 


میرف أو 55 ېر 3 دل ضيطا لاقو انين الشرعية » کا جمل لاء اشنانین. 


1۳۸ = 


ضابظا لمسياته المملومة وان لم يكن للاء عن ان الثقاء الختانين مظنة الانرال 
.وجمل الاحتلام مظة حصول لعفل القابل للتكارف » لانه غير منضبط فى 


نفسه وهكذ| . 


أما ادال درم عله فا 2 من کل وجه قد لا تصور عقلا » فاه مأمن 


مان الا وییشما افتراق ولو فى تينما < أنه ما من عاتلفين إلا وبينهما 


مشامة ولو ف اق ما سو اهيا عنرما و او فرض اهائل من كل و وه بو ۳ ادر 
ولا لعدد ماله أن کون مر |(۱) 3 


وجه الشاطى ۽ کلامه فى هذا الموضوع مرجحا ارأی‌الاول أن هناك اصاث 
آحد‌هما : أن الاحکام الشرعية لاشروعة الصا لا يشترط وجود اللصاحة . 
ف کل فرد من آفراد عاها » وا اد أن یکرن مظزة 4| خاصة . 


وا لثالى 7 أن الامور المادية [ »یمس ف صا أن رن مناقضة لقصد 
ااشار ع » ولا يشثر ل ظبور لأوافقة ۰ 


ال سیاب غير المشروعة والاحكام الترتبة علیها  :‏ أن الاسیاب الشر‌وعة 
پترتب علها أحكام ضننا » كذلك الاسباب غير المشرو عة پترتب ليبا أحكام 
نا کالقتل پترتب عليه القصاص » والددة فى مال الجانى أو الماقلة » وغرم 
القيمة إن كان المقتول عيداً » والسكفارة . 


وكذاك التمدى على مال الغير وار اب تمس 4 ااضمان ¢ والمقوية با سید 
للمئه_دى ۰ 


و ااسرقه وان اميه عليبا ااضیان 3 و القطع بالنسة لاسارق ۰۰ وما أشبه ذلك 


من الاسیاب الممزوعة <طاب التکثیف اة مد الاسراب خطاب اار ضع . 


وقد يكون هذا المسبب الممنوع پترتب عليه آمر يستد به شرعا له أحكامه 


)۱( ااصدر أأسابق ص باولا — ۲۰۱۷ 


۱۳۹ 


و مستت ماه وان کان 85 اسب الممنو ع 1 وقد ره ذاك الامر ق نار الشار ع 
ia‏ اوس ۰ من مقا صد الشر ع بالنسية أحقد الرواج إيقاع (اطلاق 3 وان کان 
الزواج بتر تب دمه الطلاق لأنه لاطلاق إلا فى ماك عصمة . 

والفئل ور قت عليه میراٹ او رثة ¢ وإنفاذ !لوصايا 04 ومدق مدر بل 03 
وجري أمبات الاولاد واللاولاد 8 والشر ع لسن من مقاصده للل اش تب 


عليه هذه ا[امور ۰ 


وكذلك الإتلاف بالتمدى پترتب عليه ملك التعدی الدىء الثلف » تبماً 
التضمينه قيمته » فکان سيب الاك هنا سیبا غير مشروع أصلا . 


وكذلك الغصب تر تب عليه ملك الغاصب الغصوب إذا تغير فى يديه .و هکذا 
على تفصیل فى ذلك ذ كره الثقباء فى موضعه فىكتب الفقه . . . والمراد عمر فته 
هنا هر هل پمتد ذه اننا ج باعترارها اة ومقصودە من الشارع عن [أسيب 
فما وهو سيب منمه الشار 4 . . عن هذا آبان الشاطبي الامر ووضحه وذکر أن 
الامر ذو شقن نذكرهما فيما یل : 


هئ صد إلى القيجة الحادثة من ااسیب :وضع ااشاطعی رهه الله قاعدة ۳ 
يعرف هل القصد إلى النتيجة كان متو (جها مع فمل السپب من المتسبب أم لا ؟ 
فقال : سب 

السبب غير الشروع إذا تضمن أثرا ضارا من أن السيب فبذ! یژکدآن 
السب e: ١‏ اليم و زنل رل الياء عع کسرها ) اس واصد| هذا الا لا ژد 
مقسدة له . ن قثل لا ,ال أن قصد فتاه آن رقص مله ومن سرق لا ال 
انه قاصد أن تقطع وده العم 5 

أما مارتضمية اسکت من‌مصالح Aun‏ فل یمتالفاعل لاس لب صدا ۳ أملا؟ 
وهل وور قصده على امام انا ةمعن فحاه غير آنشروع أم لا ؟. 

الا حتمال الاول آن لهاك السب سه غير اشرو عغاية عامقمن أجابا 
منم الشارع السبب الذى أتاء كان يقصد من ااقتل التشفی و ار احة نفسه وشفاء 


غليله گن قثله . 


سب ۵ 8 سس 
أو رد رص للمقار جرد مع مالك العقار من الاستفادة بعقاره . 


أثرهذا ااقصد و هد القصه العام الذى من اجاه مح الشارع اسب لایقدم 


ق لصاح الضمنية اس تمة عليه إلا يقصد سر ااذر ائم 7 ¢ و علل ان ال 


اأشاطبى فقال إن الاسياب غير المشروعة الى ينتج عن أتيانها بعض المصالح 
ها عصل ع مسييامم| جراد ااا فسا للذرائم وم اار تب ۳ من 
ويل ۰ زر القَيل فهك لنش من المفتول 1 و اغصب جر د منم الخصوب 44 
من الانتفاع بالخصوب عرم القائل عن الميراث سدا لاذرائع فقط وان کان لم 
يقصه إلا التشفى أو كان القتل غطاء عند من قال عر مانه اکن إذا تغير الصو ب 
ف رد غاصره أو أله فان کان التغير كثير ۱ فساحب الصو ب یر فيه » وجوز 
الخاصب الاتتفاع به على ضمان القيمة على كراهية عند يعض الملماء . و على غير 
کر اهية رل (لاخر بن فقوم 


سرب ال ف هذه الخجالة قال ااشاطیي و سمت ذلك أن قصد المأسيب 
بناقض قصد الشارع ف رتب الاحكام على هذه المسائل ه لان تضییر الفصوب 
منه وجواز الانتفاغ للغاصب هاغصيه فى المسأله السابقة مینی لاعل الغصب بل 
على ان الغاصب ضامن للقيمة » أو لتغير الغصوب میت أصيم غير الالة الاولى 


أو مقرتبا ذلك على ضمان القيمة وتغير القصوب تغيراً كثيرا .. وغالفة 


إلى السيب بمینه ليحصل به فرض مطلق » غير القصد إلى هذا السيببيميئه الذى 
هو ااشیء عن الضمان أو القيمة »أو مهو عا - مین الامر ين فرق هو أن 
الغصب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغير المغصوب فتجب القيمة سيت التغير 
الذاشی» عن القصب ؛ ودين وجست افممة و تمینت صار المغصوب جة الغاصب 
ماسحاله » و حوظا لال الغاصب ان يذهب باطلا باطلاق ؛ قار ماسکه تما له 
لا جیاب القيمة عليه » لابسيب الغصب ‏ فاتفك القصدان قصدالقائل التشفی » غير 
قصده آأيراث » وقصد الماصب الانتفاض غير قصده اضمان ااقيمة . و ار اج 


المغصوب عن مأك الأخصوب ميه . 


عي سا دم 


E) ۰ 


وهذا جرى الحم التابع النی م يقصدوالقائل » والغاصب عل جرأه » وعومل 
ونگ‌ضی مقصو ده فا قصد اافته #شار ع فيه وهو الانتفاع بلا مقا بل » وعدم 
الاب وذلك ln,‏ به > وأخد الخصو پ مده أو مه وھا ظاهر إلا مأ مدت 


فيه الذر بمة(۱) ۰ 


الاحتمال الثائی :وهو اعتبار أنه باتيانه السبب غير المشروع قد قصدبه 
المصاحة ای تمر د عليه ضمنا وانه قاصد تو اح اسب وذلك کالوارث يقتل 
المورث لیحصل على الميراث و ااوصی 4 رقتل الموصى لبحصل له الوصی به » 
والغاصب يقصد ملك المخصوب فبغير 0 ابضمن قيمثه و سل » و أشنا ذلك. 


قال الشاطظبى : وهذ! اسوب باطل 6 لان اشارع م عنم تلك الاشیاء ف 
خطاب التسكايف أى م ينه عن ذلك ایحصل ما ف خطاب الو ضع مصاحة . فللسعه 
إذا مشر وعه فى ذلك اللسبب » ومذا الوضوع عل اختلاف الفقباء » 
فبناك رأيان ٠‏ 


الأول + أن المعاصة الضمنية هنا غير مشروعة لاما مناقضة اقصه الشارع 
عينا فقد قصد الفاعل بالسب الذى أتاه المسبب بعينه الذى لم مله الشارع من 
اسیابه فليس الغصب و السرقة مثلا من أسباب الماك فى نظر ااشارع » ولیس قتل 
المورث من أسباب ميراث الوارت اقائل » و التسمب قاصد بإتيا نه السبب بعينه 
إلى ذلك المسيب بعينه فيكون فصده پمینه مناقضا لقصد الشارع بعينه فلا ینب 
پالسیب ما قصده المنسبب . وتنشا من هنا قاعدة ر المعاملة بنقيض المقصود ) 
ويطاق الحم باعشبار ها إذا تعين ذلك القصد المفروض ؟ وهو مقتضى الحديثك 
( لاميراث لقائل ) و مقتضى الفقه فى حديث ( لامع بين متفرق ولا يفرق 
بين #تمم خشية الصدقة )۲۲۲ . 


سس دی 


(۱) الموافقات الشاطی ۱ ص ۲۵۹ -- ۲۰۳ 
)۲( هذا ادیش که أبو بكر رطی الله عنه إل اس حین وجه (لیالبحرن 


وهو مرن رم طو بل آخرچه البخار ی وأبو داود فالتا 


ومن هنا قال بعض الفكباء عيراث اوه ق م‌ضآ[اوت » وبتأبيدالتحرم 
على من اکم ق المدة 3 


الثانى :أما الرأى الثانى فيرى أن هذه الخال خلال السابقة لأتى لا يمت فيبا 
الفاعل قاصداً تیاه السبب هذه المصلحة التابمة لاسب ولا يمتير أنه قصد 


تاك المصاحة الجانبية وهو بذلك ستو ی مع al‏ الول . 


)۱( الو ادمات اشاطی ص ۲ 


— 6۳ سب 


الشرط 


ای الاغوی لاشرظ 3 اشرط تا ف الله الملا مة اللازمة و میاه قو له 
تدال 5 قبل اظارون إلا آل عة أن ا غ E‏ ام أشر اطبا 5 آی‌جاء ل ۰ 
علاماتها الازهة ادكو ن الساعة آنية لا محالة . 


و مله اشمرطی لانه نصب افسه على زى وهينة لا يفارقه ذلك فى آغلب 


أحواله فكأنه لازمله » ومنه شرط ااحجام لآنه #صل بفعله فى وضع الحاجم 
علامة لازمة ۰ 

ومنه ااشروط. فى الوثائق لاما تكون لاذمة ۰ فعرفنا أن الشرط فى الاغة 
ااملامة اللامة , 

الشرط فى الاع‌طلاح : دو وعف‌ظاهر منضبط مكمل شر وطهء يستازم. 
الى مه عدم ا ولا :ازم و چو ده‌وجود الحكم 3 

قال ار خی ف أو له : ااشرط ف آحکام الشرع هو اسم لا يضاف الحم 
إأيه وجو f‏ ماده لا وجو 5 الى ان قول القائل لاهرأته أن دات الدار فأنت 
طااق » حمل دخول الدار شرطاً -تى لا يفم اطلاق ذا اللفظ إلا عند الدخول 
وهر امالا ق عاد وجود الد ول ضاف إلى الدخول مو جوداً 000 لا و اجبا 
به بل الو قوع رةو له أنت طااق عند الدخول . 
و تد مه اکن لا يلزم أن بو جد عنك وجو ده > وبذاك فار ق اشر ط الل إذ العلة 
لزم من و چو دها ودود ااملو ل و اشر ط يلام من عد مه عدم المشروط ولا پازم. 
دن و جو ده و جودو ۰ 

فشر طأءر خار جهز <قیةةااشر وط ¢ یازم من عدمه عدم (اشروط ولايارم. 
»ن وجو د اشر ط وجو د مشر وط فود اوجد ااشرط ولا وجل المأشروط. 

الشرط فى نظار القاطى : بریاشاطی إن اشرط سواء كان شرطا لہپ 


آو فما اقتضاه الک فيه. وضرب لذاك أمثلة مها حولان | حول وإمكاناانماء 
“هما شرطان لوجود الركاة فى الال لاما مکملان اقتضى الماك أو لحكمة الغنى ٠‏ 
والإحصان شرظ لوجوب عقوبة الرجم فى الزنى لان الاحصان مكمل لوصف 
الرنى فى اقتضائه الرجم » والنساوى فى حرمةالدم شر طاو جوب عقو بة القصاص 
فى جنابة القتل » لان التساوى فى الحرمة مكمل لمقتضى القصاص » أو لحكمة 
ارجر » وللطبارة واستقيال القيلة فى الملاة » وسر المورة من شروط صحة 
الصلاة لما أوصاف مکملة لفمل السلاة » أو لحكمة الانتصاب للناجاة 
والاضوع لله سیحا نه وتعالى .وم كذ . 


ویری اشاطی أن العتس أن يكون اشرط مصفا مكلا لشروطه فعا 
اتتضاه ذلك ااشروط ‏ أو فا اقتضاه الىك فیه‌فیستوی لذلك ان یسکون وصفا 
لابب أو للعلة » أو للسبب أو للمعلول أو حالما ء أو لغى ذلك » ما يتملق به 
.مقتضى الخطاب الشرعى » فالشاطى بذلك قدآدمج الشرطف اليبو الشرط ف الما نن 
کر هما تعر فا واحدا وهو بادما جرمای تعر زف و اد 6 برید دل الشرط 
و عا واد کا سان له ذلك فى المانع ۳۹ و مل ذلك اصطلاحه . 


ویتضح من اللامثلة الذى ذکر ها الشاطى لاشر ط ان القال الأول وهو حولان 
امول وامکان الماء هو شرط لاسبب لان ملك النصاب سيب فى وجوب للزكاة 
وحكمته الي اقتضاها وصف الغنى » وشرط هذا السبب السکمل لهفى هذه الحكمة 
.هو مکان ااماء لان استقراد جح الاك [ما کون بالةكن من الانتفاع به فى 
رجوه الصالح فقدر لذاك حول فو مقدار زمی بظبر له وجه كونه غنيا . 
دم ااشر ط وهو اکن ناف سصركمة اسب وهو الذى » وعایه مى اختات 
حكمة السب اعدم الشرط فلا يترتب الم أيضا . 


والا حهان‌شرط احعااز 0 الکو هو الكو بار جم از ناسیب(حکم‌هو الر جم» 
وحكمة»حفظ انسل ؛وبقاءالنوع الانسای فاذا عدم (اشرط وهو الا<صان ۷ الزای 
كان اارای معڵورا» فہدم اکم وهو اارجم مع باه کم اسب وهی حط 
الاسل وبقاء انوع الإنساى » لان حفظ السل عصل برجم الحصن وغير ال#صن 


س ن س 


واقتل العمه العدوان سبب فى وجوب القصاص من القائل وشرط هذا 
السبب هو تساوی الدماءف الجر مةوالكمة الثرتية من شرعية ااححكم بالقماص 
هر اأزجر واستتياب الامن » وشرط التكاذؤ فى الدماء عحيث لا يقثل الاعل 
بالآدن » فافا اخثل هذا الشرظ اختات حكمة السپب وهی اازجر واستتياب 
الامن لانه يتراب على قتل الاعلى بالادنى مفسدة ونزاء وهرج لاه لا تقبله 
النةو س2١‏ فمدم‌اشر ط ذل حکمة السیپ فلا سکم أيضا. 


اال ا رابع شرط ااطبارة واستقيال القبلة رستر العورة فى الصلاة هذه 
شروط | ات 3-3 وی اأصلاة فا اة سیب 2 واب وما الا تتصاب للتاچات 
بالخضوع والادب » والطبارة شرطا وعدم ااطبارة يثافى حكمة اأضوخ 
والادب فلا وار قب عليه الحكم وهو الو اب(۲) ۰ 


و ااشر ملك باعتيار أنه مكمل لغيره دوع إلىنوعين : 

۱ سس شرط مكمل لأسيب. ۲ صم شرط مكمل المسيب , 

النوع الاول الشر د المسكمل لأسيب وهو الذى يشكمل على اة مكملة 
سكم السیب » وذاك کمرور امول -اللی عکنته تمدق اء الال - 


مرو رد لول شرط مکعل لاسکی النصاب الذی هو سرب لوجوب الزكاة نی 
کم مواساة امتا جين ۰ 


ال ما سم تنمت میت ت 


(۱) دد الحتفية على ذلك بأن الحكمة تتحةق فى قتل الا'على بالآدنى وکان 
ردم مطو لا ك کم فير جع بيه هن شام وذكرت ذاك ف کی القصاص 
.والديات والمصيان السلح 8 

(۲) داجع المرافقات الشاطی ۱۳ من ۲۹۲ -. ۲۱۳ 


(م ۱۰) 


قم‌دم ص .ر اعون ۶ لازم تلم اور چولب الركأة 4 لان ااك اسو 
طوال الخول هو إلذى هار ملتکا » أمامن ملك شيا أدة أيام أو سپواز مزال 
منه » فإن ذلك ملك ناقص لا يعثير صاحبه غنیا حتى يأمره الشارع عواساة 


غيره من ذوی (احاجات منه . 


والقدرة على سیم المبيع فانه شرط ق صد بیع 0 فعدم القدرة على سیم 
للبیع إستلزم عدم صحة البيع > انه مماوطة مااية » فاذاعجز البائعءن تسلیم 


نو ع لثانى الشرط ااسکمل للمسبب ( الک ) هو الشرط الذى يشتمل على 
حكمة مک له للمسيب ( (F1‏ كالوضوء فانه شرط مکمل لاصلاة ای #ب 
بالدلرك ومسيبة عنه باعتبار أن الغرص منها میم الخالق الذی پناسبه أن يقف 
الصبل بين يدى الله طاهر الثوب » والبدن : ويلزم من عدم الطبارة » عدم 


صيدة ااصلاة . 


الاسب أو المصاهرة بأعتيار أن كلا ملبما کان سیا 5 الناصرة ¢ واأعاونة بسن 


الو ازث وبين مور4. 


الشرط باعتبار الواضع له 


لاشرط باعتبار الو اطعلهیتنوع أيضا إلى نو دين هما : 


ط شرعی و یال له : الحقيقى و مر ماکان بات اط ااشارع سواه 


کر 


كان مكملا لأسيب أو مس ب كالطبارة الملا : والاحصان لأ ردم 5 


۱ 


. EV 


۲ ۳ سر ۳ ج : وهو ۳ شەر طه آحد المتعاقدين أوكل مثیم ۴ (امعد. 
لیحفق مقصدا لاء والشروط الجعاية إما شروط مق تة بالعقد أو شروطیماق 


نفاذ المقد عایبا ‏ 


قال الامدی : واشرط ماکان عدمه علا حكمة السیب فپو شرط السب 
کاقدرة على التسليم فى باب البيع » وماکان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها 
تقيض سكم السبب مع بقاء حكمة ألسبب » فبو شرط الحسكم » كمدم الطباوة 
فى الصلاة مم الإنيان عسمى الصلاة والمسكم الشرعى فى ذلك نا هو قضاء 
الشارع على ااوصف بكونه مانماء أوشرطا لانفس الوصف المحسكوم عليه (۱) 


تعريف الشاطبىلاشرط :هرف اشاطى الشرط ماکان وصفا ملا شر وط 
فيما اقتضاه ذلك المشروطه أو فا اقتضاه الحسكم فيه »كا نقول : إن الحول » 
أو إمسكان النماء مكيل اقتضى الاك أو احكمة ااغنى » والإحصان مکمل 
لوصف الزنا فى اقئضائه الر جم . 


تایه : الشروط الجملية مع مشر و طام۱ زا ۳۱ أنواع هی : 


١‏ س شرط مكل احكمة ااشروطء عیث لايكون فيه ماينافها كاشتراظ 
الرهن و السكفيل » والاقد عو النسيئة 11 الثمن » واشتراط, الحو ل فى الوكاة » 
والحرزفى قطع اليد . وهذا القسم لاإشكال فى صحته فى اتشریم وق جمله من 
الکلف لانه مكمل لحکة کل سیب متضی حكما . 


۳ س شرط تین ملام ۸عود المشروط › ولامکمل لته بل هو على 
الضدمن الأول إذا اشترط. فى الزواج ألاينةق على الروجة » أو شرط فى البيع 
إلا تفع بالمییع 3 وهذا الم أيضًا لا إشكال 2 عدم اه لانەم ناف اک 


ز۱) الاحکام فى آصول الاحكام الاءدی م ۱ ص ۱۳۰ E‏ ۱۳۲۱ ۰ 


ا بب بت 


۳ 


~~ A — 


السيب فلا ,صح أن تمع معه فيكون لاغيا » ثم دل يفسد لاشروط إذا اقتدن 


به أو لا 6 هذا مل زظر . 


م _ ألا یظبر فى الشرط منافة للع ر وط ولا ملاءمة 4 » وهذ! انوع من 


اشروط قیل يلبق بالنوع الأول نظر! أعدم مئافاته اشر وظ - وقيل بلحق 


دای نظر! إلى عدم ملاءمته ظاهر (. ء واقاعدة فى مثل هذه هو التفرقة 
لا کی ذه بم لأثافاة دوت 
. إلى للماتى » والاصل 


بالقسم 
بين العيادات و العاملات فا كان من اامبادات 


ليود إإلاءءة لان الاصل فيا هو التعيد دون الااتفات 
فیا ألا يقدم علیب كاف إلا باذن إذ لا ءال لامقو ل فى اختراع التعبدات 
فکذاك ما بتعلق ما من اشروط _ آما ماکان من المعاملات فانه يكتىفيبا بعدم 
ةة لان الاصل فيبا الالتنات إلى (لمانی دون التعيد » والاصل فيا الاذن 
ی يدل الدلیل على خلافه 


رأى القاطبى : قال اشاطی : اشر وط على ثلاث أقسام . 


و فبى إما دقاية کل باة فى الى » وف فى التكايف ٠‏ 


۷ ب وإما عاديةكالشرط فالا-ر آق أنتلاصق انار الس امجرت - والشرط 
فى الإبصار أن يقابل الرائی لارئی وتو مط الجسم اشفاف ٠‏ 


۳ -. وإما شمروط شرعیه كشرط العابارة ام ی ةام لاء و ول قوجوپ . 


:الزكة 0 والا<صان ف الز ی وجوب ارجم 5 

وقال الشاطى : أن الەم اثاامف من مر و طه هو 21هود بالذ کر هنا » 
وإن حصل آن مر هر الاصو ليون اشر ط من شر وط ادان الآولين فا 
۱ عدف ذلك دن حرث تمق به حك شرعى فى خطاب الوضع أو طاب التكليف 


3 


ساوسو 


دوع 


الشردظ مكملة لالاسياب الشرعية دليست جز ٠١‏ منها : ویری اشاطی 
أن الشرط مع الشروط ااصفة هع الموصضوف 0 و لاس جوز ه ویدال على 
ذلك فيقوك . 


إن السبب فى وجوب الزكاة هو نی ولا يظبر ذلك إلا ولا الحول عل 
ملأ أانصاب الال فاذا ملك التصاب ذقط 7 اسر عليه 5 إلا باسکن من 
الانتفاع وه ۳ وجو الاح 4 فجمل الشارع الول مادا هذا اکن الذى ظور 


به سره الغى ۲ 


وأيضا الحنث فى المين مكمل لمقتضاما » فإنها لم جمل ها كفارة إلا وق 
الإقدام عايبا جنانة ما على اسم الله تعالى » ولا نحقق مقتضى الجناية إلا عه 
الحنث فاذا حنث الخالف فى الدين کل مقتضى الدين , 


والا<صان شرط مکمل اتی اة الوى لأوجية لأر جم .وهکذا سار 
ااشر وط الشرعية ۳ مشرو طاتا 


ولا يقال إن هذا القول قد يتنا مع بمض الشروط فر لوسك مكملة 
للمشر وط بل هی السمدة واللاصل ٠‏ فثلا العقل شرط فى التكليف » والا مان شرط 
فى صددة الم‌بادات » والتقربات فان العقل إن لم يكن فالتکلیف عال عقلا أو 
سما ‏ كتسكليف المجمارات » وابمادات ٠‏ ولا يصح أن يذال إن الا مان مكمل 
لامیادات » فان عبادة الكافر لا حقيقة لها يصح أن یکملها الإعان . 


قال الشاطبى : إن هذا القول عکن الرد عليه ا : 
أحدهما : أنمذ امن اشر وط العقلية لاالشرعية وكلا منافىالش روط الشر عية . 


الثاني : أن العقل فى الحقيقة شرط مكمل حل التكايف وهو الانسان » 


ند ۱5۰ مه 


لا فى نفس التكايف ( فيكون التعبيربشرط التكليف فيه تساهل ) ومعلوم أنه 
بالنسبة إلى الانسان مکمل . 


مأما الا عان فلا اسل أنه شرط فى صحة العبادات » والتقر نات » لان 
العيادات مبنية عليه ألا تری أن معنى المیادات التو جه إلى المعبود با خضو ع 
والتعظم بالقلب والجوادح وهذا فرع الاعان » فسکیف یسکون أصل الشىء 
وقاعدته التى يبنى عليبا شرطاً فيه ؟ ؟ هذا غير معقول ؟ ؟ ومز أطاق عل الإعان 


أنه رط فى صحة العبادة قبناه على التوسم فى العبارة فقط . .. 


ولو سلنا أن الا مان شرط لصحة العبادة فبو شرط فى المسكاف لاف التكايف 
وکو ن شمر طا عند اأيحض » وشر طہ وجوب عند بعض آخر في) عدا التکلیف 
بالإعان حسما ذکره الاصو لیون فى مس ألة خطاب الکفار . 


الأسياب اللمترقفة التأثير دلى الثر وط لا تعتبر أسياباً قبل حصول شر طا ؟ 


تلا 


قال اشاطی :الال المع لوم ف ال صول : أن السپب(ذ۱ كان متو قف التأثير 
على شرط فلا يصح أن بقع للسیب دونه » ویستوی فى ذلك شرط السکمال 


وشرطالاجزاه. فلايمكن (مسکم بالكمال.م فر ضر تو قفه على شرط » کالا بسح 


اكم با لاجر اء مع فرط تو فه على شرطء فانه لو صح وقوع المشروط بدون 
شرطه لم يكن شرطا فيه » والفرض أنه شرط . وكذلك لوصح وقوع 
ااشروط بدون شرطه لكان ذلك مودیا إلى احال إذ ممنى ذلك أن المشروط 
متوقف على الشرط وق نفس الوقت غير مثو قف عليه وذلك عال . 


وأبضا فإن اشر ط من سس هو يقتطى أن له عم ااشر و ط عل حوره ) 


فلو جاز وقومه دونه لكان المشروط وأقماغير داقع ف آن و سید وذلكعال 


(۱) ااو افقات لشاطى ج۱ ص ۲۰۷ - ۲3۸ 


جو اس ی تیب 


۳۳ 
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ما ينسب إلى المالسكية : : سب الى المالكية ان لهم رأيين فى <صول المسبب 
تللتوقف على حصو له شرط إذا لم پوجد هذا الشرط ووجود السيب فبعضيم يرى 
وقوع السیب بدون شرطه اعثياراً باقتضاء ااسیب » ولم براع توقف السپب 
على الشرط . 


والبعض الآخر برى أن تخلف الشرط يتبعه تلف المشر وط مع وجودسببه 
وذلك مراعاة لشرط » دون السيب عفرده فالسيب لا ینت موجودا مع تلف 
اشرط فاذا حضر الشرط اتنبض ااسپب عند ذاك فى اقتضائه وجودالمسبب فلا : 
حصو ل اانصاب سيب وجوب اازکاقودوران الهول شرط ومع هذا جوز تقديم 


الزكاة قبل جو لان الحول على الخللاف فى ذلك . 


وإلمين سيب ف اللكفارة والشی شرطبا » و جوز تقد الكفارة قبل اش 
.على أحد الةو اين“ . 
وق المذهب : إذا جمل الرجل أمر ام رأةيتزوجما بيد زوجة أخرىهى فى 


la.‏ كه إن شا عت طافت أو آشت م( فاستاًذنما ف التذويج فأذنت له ¢ فليا تروجبا 
۱ أرادت أن تطلق عليه . 


قال مالك :ليسلا ذلك بناء على آنا قد اسقطت حسقبا بعد جر يان السب 
اوهو القليك وإن كان حصول ااشر ط وهو النزوج . 

وإذا أذن الورثة - عند المرض الخوف ( عرض الوت ) -. فى التصرف 
فی أ کر من اثلث جاز » مع أنه لا پتقرر مللكهم فى التركة إلا بعد موت المورث 
فلارض هو السپب #لسکیم » وللوت شرط » فينفذ [ذنهم عند الك خلا 
لأنى حنيفة والشافمی . ون لم يقم اشرط . 


(۱) اارجم اسابق . 


5 ۱9۲ تسه 
وهناك رأى بأن أذنهم الو رث بالصرف ف مر ض موه أو ف صحثه آذن 
نافذ لان اأسيب عدم هو ااثرابة لا لأرض . 


و جوب الخسل عليه ثانيا قولان : 


آحدهیا : الوجوب . 

الثانى : عدم الوجوب ناء على أن سيب الغسل هو الفصال الماء عن مقره 
وقد عقيل فلا شل هزه ره 

وهذا هو رأى سحنون وان الواز . فالسبب هو انفصال المى عن مقره » 


والخروج شرظ ول سن ۱ 
الخلاصة : والخلاصة أن هناك رأيين : 


أخدهما : أنه لايصح وقوع المشروط بدون شرطه مطاقا . 


الان 0 أما الرأى الثاى فإنه يشوك بصسة وقوع الشرو ط وم رسد سیل 


سواء وجل الشقرط أم بو ج ۰ 


ااا وم بت ور 


(«) الصدر الاق . 


لبه 


س ۳ج | س 


أنو اع الشروط 
قال ااشاطی ٠‏ الم وط [اعثیر EF‏ المشر وطات شرعا على ضربين : 


أحدهما : ماکان راجما إلى خطاب التكايف - لہا مأمسورا بتحصیلا» 
و ما منیا عن صي اما » فالطبارة لاصلا وأخق الزيئة شا وطبارة الثوب ». 
وما أشيه ذا شر وط الکاف و دص یاب د و مد الدارع ذلك . 


و تكاس اتحايل اذى هدو شر ط لر اجهة الزدج الآاول ؛ قل فهك الشارع. 
عم عصیل ذلك 5 


وااشر مل الي فيه الا اح الذى به يكون معنا وشرط فى تراب حك الرجم 
على الزنا » دذا ااشکاح قصد ار فيه جعل ال يأر فى قصيله وعدم م4 


لاہ کاف إن شاه فمل ۵ فيحصل لاشروط 6 و إن شاه م ۲ 4 فلا حمل المقصود , 


أثانى : اضرب الثانی مابرجع الخطاب فيه إلى خطاب الوضع » کول فى 
E‏ ¢ والإحصان 11 الزای والارز ق فطع ك ااسارق و ماآشبه ذلك . 


فبذا اضر ب ليس لاشارع قصد فى قصيله من حيث هو مشروط . ولا فى 
عدم كمي » وأبقاء انصاب حولا حتى تجب فيه الركاة » ایس مطلوب الفعلي 
أى ليس بواجب على الكاف (هساك انصاب حى حول عايه الول لتجب 
فيه الركاة » ولا ءط-لوب از اه ۵ ای أنه جب عليه انفاقه خوفا أن تجهب فيه 
الركاة . 


وال حصان  Ja:‏ از مطلوب الفعل ليجب على الزانى الرجم إذا دی ¢ 
ولا «طلوب ال الترك اثلا عب على کلف الرجم إذا زی . وأيضا ذاو ان ااشرط 
مطليبا م يكن من ن طا اب الوضع 0 وقد فر ضناه کذ لك ۰ 


| 
1 


ع ۵[ بت 


قصد ااسکلف إلى فعل ااشرط أو تر كه : إذا قصه المكلف إتيان ااشرط 


أو تركه باعشبار أن الشرط مافوز 4 آو منبی عنه أو غير قبيه ذا له کال 


فيه وتتبی عليه الاحكام ای تقتضيبا الآسباب عند الفعل أوعند البرك . كالنصاب 
مثلا إذا آنفق قبل الول للحاجة إلى الانفاق أو الابقاء للحاجة إلى إبقائه 


أما إن كان !کلف قد أنى بالشرط أو ترك الانبان به بوصفه شرطا 
4 امد من ذاك إسقاط كم الا ضاء ف ااسیب بأن لسك أن لابترتب عل 
السب أره ۱ فیذ | من آاسکلف عل ور مرح )وهو سمی باطل .و بدلعلی ذاك 
لش رآن و اة ٠‏ 


فن الاحادیث فى هذا لباب قول 7 د لا جمع بين متفر ق ولا پفرق 
ان لمع خشية الصدقث ۱۱۱ . 


وقال صلل الله عليه و سل ۳ البيع 0 وللبتاع با یار حی تفر فا لا أن کون 


مرف خيار » ولا عل له أن يفارقه وة آن وستةرلی ٩۲(‏ ۱ 


وقال‌صل الله عليه وسل دمن أدخل فرسا بين فر سین و هو لا أن أن سق 
فايس بقمار » ومن أدخل فر سا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فرو قان(۰۲۳ 


وقال يله فى حديث بريرة حين اشترطء أهلبا أن کون الولاء لهم « من 
اشترمل شرطا اس فى کتاب ألله مو باطل 5 وإن كان 1۳ شرط 8 امد بت 5 


)۱( جزم من حدر طويل أخرجه البخارى وأبو داود والنساق : 
)۲( هذه الرواية فى منتمى الاخيار عن أحد والدارقطى وأخرجه أيضا 


الیم‌قی و حسته ار مذی . 


س ھن س 


وی ا عن بوم و شرط» دوعن بيع وساف » وعن شرط ۳ شرط ٩‏ 
ر حلش م إن العين على ية آاستعاف ۲۲ . 


وما جاء من آحادیت و امن الهالعلل و لاحال له ء وااتوس المستمار» وحديث 
التصرية ق‌شراء الشاة على انها غزيرة الدر » وحديث ( نهی رسول الله مت 
عن النجش ) وزاد مالك فقال : والنجش أن تعطیه بسلمة أكثر منها ولاس فى 
نفسك اشتراؤها فيقتدى بك غصيرك » وکل الاحاديث ای تئبی عن 


والأيات القرآنية كثيرة دالة عل ما تقدم قال تعالى : « إن الذين يشترون بعبد 
الله وأم ۳۹ e‏ قليلا » وقه له سل ,یا الذين آمنوا 1 تأ وا اآموانک 
باسك با ماطل إلا أ ن Î‏ ون تيجارة قن تواض متم » ۰ 


الدليل العقلى : قال الشاطى : إن مقاصد الشريعة فى شرع ا9احکام هی 
طاب صاخ ودر الفاسد فلو جری العمل باعتبار هذا الشرط الذى قصد به 
هذا القصد لبطلت تلك المصال النى يبنيها اشارع على تلك اسراب . من قصد 
بالفعل أو ترك الفعل عدم تحقق الشروط على شرطه وااسپب عل سيبه پصیج 
ما جمله الشار ع شیب سکم شرعی عا لا حكمة له ولا منفعة به , والسدت 
لصاح الى قصد الشارع تحقیقها على ما جعلبا أسياباً أو شروطا۱۳ . 


)۱( وردق السير عن أصداب ااسفن الثلاثة ( لا عل ساف بیع ولا 
شرطان و البح » وعن مالك (نمى.دسول الله رل عن بیع وساف ). 
(۳ روأه مسل وأبو داود والترمذى : 


(۳( واجم الموافقات لشاطم, ج ۱ ص ۲۷/۵ ۰ 


۱۵ ك 


الشروط النافية فقاصد الشارع : قال ااشاطی : 
والشروطء مع مشر و طانما على زا هر أقسام : 


أحدها : أن يكون الشرط مكلا لحكمة المشروط وناضدا ها ييف 
لا يكون فيه مناقاةطا على حال » کاشتراط الصيام فى الاعتكاف عند من يشترطه » 
واشتراط اللكفء » «الامساك بالمعروف والتسريم باحسان - فى انكاس بر وما 
آشبه ذلك »وکذ| اشتراط الول فى الركاة » والاحصان ف الزفی » وعدم الطاول 
فى سکام الإماء وارز فى القعام ب فبذا التوع من الشروط لا [شکال فى نه 
شرعا لاه مكمل أكمة کل سيب يقتضى حك . 


فإن الإعتكاف لا كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لاثق يازم السچد » كان 
الصيام فيه أثر ظاهر > ولا كان غير التكف.ء مظنة للتزاع وانفة أحد الزوجين 
أو عتما » وكائنت اأسكفاءة آقرب إل التحام الزه جين والمصية > وأول 
#حاسن المادات » كان اشتراطها ملاع لمقصود انكام » وكذلك الاماك 


يمن وف 3 


الثانی : أن يكو ن الشر ط غير ملام لصو د الشار ع » ولا مکمل کته 
بل هو على الضد من الأول » کا إذا اشترط ف الصلاة أن يتكلم فیپا إذا أحب » 
أو اشترط فى الاعتكاف أن غر ج عن المسجد إذا أراد ‏ بناء على رأی مالك من 
ازوم المسجد ‏ أو کا ذا اشترط فى اانكاح أن لابنفق عليبا أو أن لا يظأعا ومو 
لس »جبوب ولا عنن » أو کا إذا اشرط ف البيسع أن لاینتفع ااشتری بالمبيسع 
أو إن افتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض» أو شرط الصانع عل المستصنع أن 
لا بضمن الما جر مليه إنتاف » وأن يصدقه ق‌دعوی التاف » وما شمه ذاك , 


فبذا االوع من ااشروط لا إشكال فى إطاله » لانه منافی لد كمة سیب 


سس ۷ و ٩‏ سس 


۰1 راصح أن امع ۸« فإن المكلام ف الصلاة مناف لا شر قت له ين الاقبال 
على اله وال جه ]ليه وأائاجاة ع الخضرة العلية 


وكذلك اشتراط الخروج من المسجد فى الامتكاف هو اشتراط ما يناف 
سقيقة الاعتکاف من ازوم المسجد » واشتراط انا کج أن لا نفق على زوجته 
ينافى مقصود الشارع من أن يكون الزواس جالبا لمو دة » وكذلك اشتراط أن 
لا يطأ الزوج زوجته هو شرط فيه ابطال للمقصود من الزواج فبو منافی لحكمة 
انكاس ومی التناسل وكذا الاضرار بالزوجة » ومكذ! سائرااشروط ااذ كررة» 


فبى شر وط باطلة تھی رفم کم الميب و يقصد 5 رفم اليب الراقع : 
و حم مل النوع من (اشر ر ط هل ی البطلان مطاقا أملا ۹ 


والجواب أن فى ذلك تفصيل ذكره الشاطى تحت عنوان المسألة السايمة فى 
قصد المكاف من فعل الشرط أو تر , ` 


النوع الثالث من الشروط : وهی الشروط ای ل يظبى منیا منافاتها 
اشروطبا ولا ملاكتها له . وهسذا انوع من الشروط تمل نظر . هل تلحق 
بالشروط الملائمة الشروط فلا تؤثر فى عة العقد أو فساده ؟ أو تلحق بالنو ع 
الثانى من جبة عدم االاعة ظاهراً , 


والقاعدة الستيدة من أمثال هذا هو الثفر 8 بين العيادات والمعاملات فا كان 
من اامبادات لا يكثى فيه بعدم المنافاة دون أن تظرر اللاءءة لان الاصل فيا 
التميد دون الالتفات إلى ااعای » و الاصل فا أن لايقدم عليبا إلا بإذن إذ 
لا جال المقر د فى اختراع التمیدات ‏ فسکذاك ما پتماق مما من ااشروط . 


وما کان ھن العاديات نی ذيه إعدم اأنافاة » لان الاصل فيبأ الاائفات 
إلى الماى درن التعيد » والاصل فیپا الاذن حى يدل الدايل على خلا" . 


(۱) الموافقات ج ۱ ص ٤۷م‏ ۰ ۲۷۰ 
(؟) المصدر السابق ص ۲۸ - ۲۸۵ 


المانع 


انم هو الاس الشرعى الذى يناق وج ده الغر ض ااصو د من الب 
أ السکم وهو وصف ظاهر منط بازم من وجوده عدم اليب أو السکم 


(السبب) ٠و‏ فلاف يمره اشاطی سیا شمارا لأسيب الذى اعت رأمارة اظرو ر 2 


أو سيا ممارضاً لذات المسكم ‏ و انضرب لذلك مللا فنقول : 


الدين بالنسية الك هو مانم معارض الك انصاب الذى تحب فيه الزكاة - 
فلاك اانصاب سيب و او نی الزكاة ب ودين مالك اتصاب ديثا يعادل لتصاب 
لااکية ¢ و چمابا ماک صورية [ذ ااال 


أو بمضه قد أضدف هذه 


همع الدین «شذو ل صقوق الدائنین فكان وجو د السیب وهو ملك التصاب 
فلا يترئب على وجوده وجوص الزكاة» ون وجد حقيقة ؛ 


|انصاب له إذا كان اانصاب پر تب 


غير موجود شرعا » 
لان الدين رفع تأثير ال يب اشرعی وهو 


الذى هو المكية من وجوه اام اب ۰ 


ومثله أيضا ‏ قتل الوارث موره » نان الأسب' أو الزواج سپب الارث » 
ولكن قثل الوارث مورثه منم تأثير السيب (النمب أو الزواج ) شرا لان كلا 
متهم كان يتقتضى لاناديرة وللعاونة بينهءا لا الل فسکان الفتل مانما من الیراش 
ومذ قال الرسول مه ( لايرث القائل) ٠‏ 


آقام المالع : نةم (اانم إلى قسمين هما : 

الأول : مانع مۇر فى المرب . 

اثثاتى : مانم يقث فى الحم اسه فيسليه . 

المائع الؤأر فى السب : مائع اسیپ وثاله الدين بالنسبة ااسكية الأصابه 


۷۹ 


ا ا س 


فقد أثر الاين فى السب حيث أنه مانع من حقیق اسکمة المفروضة ف السب. 


وهی الفی . 


ومثاله أرضا : اختلاف آلدین وقتل الوارث مورثه فا مائعان من مو انعم 
اليراث فان سيب الميراث هو القرابة أو الزوجية مع اموت » تجمل مسده. 
الاسياب الوارث امتدادا لياة الوروث وذلك يقتضى أن يكون فى ألوارث 
تصرة خاصة الو رث وولاية «ستمرة بونهمأ ویمارض ذاك اختلاف الدین 7 
كا هدم القتل العلاقة بينهما . 


المائع E‏ لز 1 اطكم تسه ۰ مثال الانع الأؤثر فى اکم فوسايه وعنمة. 
لمعارضته له لا أسبيه أبوة الفاتل للقتو ل بالفسية لترئب القصاص على اقتل 
العدوان بشروطهكابا فان هذا القتلى سرب للقماص من الجانى ‏ اسكن اون 
الجانى آبا التتول منم الحكم ها وهو القصاص ‏ فالحکم وهو ااقصاص قد حقق 
سجبه من غير معارض وهو القتل المدوان بشروطه كلب وأبو ة القاتل (مانع) 
من القصاص - إذ أن الحکمة من ااقص اص هو الردع و ااصاحة يمارضها حال 
البو ة الى يكون فيها من الحثان والعطف مااع الأب من فمل هذه الجر مإ 
فى الحو ل الشاذة اانادرة , , فالسيب هنا قائم حقيقة وهو ااقثل - والانع وهو 
الابوة سال بين الس بب والحكم المسبب عنة (القصاض) مع بقاء السپب فاا , 


مع مد سسوم ساوسو یس سس ت 


(۱) قال الآمدى وللائع قم إلى مالع الحكم » ونم ا بب » آما 
مانم الحکم فمو کل وصف وجودی ظاهر منضرط متلزم احكمة مقتضاها بقاء 
تقيض سکم السپب مع بقاء حكمة اسپب کل بو ة فى باب القصاص مم القتل المع 
امدوان . وأمامائع آسپب فروکل و صف كل وجوده حکمة السپب قيا 
کالدین ف باب ازکاة مع ماك انم اب ( الإسكام فى اصول الاحکام للامدی ج ١‏ 
ص۱۲۰ - ۱۲۱) ۰ 


۰ س 


وقد تمرض الشاطى لبان الموانع الى تمارضی الحكم کین وقسمرا إلى 
ثلاث أقسام : 


الشسم الادل ge:‏ انع إلا يمكن اجتماعبا مع العكم التكليق ھی الى تمع 
۳1 زوال لعل بجملة أسيابة من أوم أو جنول أو [غماء وهله مائمة دن اصل 
أعلية الطاب التكليق با اذام نی راما و فاد العمل لا موز [ازامه 


3 لا دصر ر اامر امه ۰ 


القسم الثانی : مو انم اون أن تجتمع دم اسل کلف والکنرا رفح 
التكايف جاة مع [مکان: اجتياعه ومثل ذلك ا(حیض رالا ی بالنسية لاعم‌لاق 


ودخول المسيد ومس لاصحف وما شه ذلك , 


القسم الثالث : من الأوائع الذى لا يرفع أصل الطاب التسكلينى بل برفع 
الاروم فية وله من طلب <تمى إلى طاب تخبيرى وذاك ثل امرض فإقه 
مالع من فرضية صلاة ابمة ولکن إن صل عات صلاته ‏ وكداك الأآنوثة 
بالنسبة لصلاة الجمة فان الآنثى إن صلت امة صمت نما » ومن ذلك الاطق 
بكلمة الكفر عند الا کراه الماجىء إذا كان قلبه مطمئنا بالا مان ,فان الا کراه 
آسقط اللروم ول بزل الفضل فى اسب » ولذاك او عبر يكون ذلك غيراً له . 


كا بری الشاطى أن الرخص قسم من أقسام المواتع وسماها الموائع الى تفع 
الاثم کااترخیص للمضطر فى شرب الجر پالاسية لمن سیموت من العطش ولا جد 
ماء و ات رخیص بالنسبة لا كل الميئة و انز ر للمضطران سیموت‌جو عا ولا روجد 


۱ ین 


علماما سواهها فان الرخضة هنا مانع الاثم . أما الحفية فيرون أن له 
ر [سقاط ع هه 


القسيم الحنفية للمائع : قسم الصنفية المائع إلى رة أقسام ۰ 


س مانم نم انعقاد اليب كبيسع الجر ۳ والانم ia‏ هو 1۱ اناه احابة 
إلى إذ عل الب 0 05 اوس e‏ 


؟ ب مازع عنم مام ال بب فى حق غین اراد كبيع ۸۷۹ .إن ما ملك غيره 
اموي 0 2 ۳ ىق مالك ۱۱ اام امدم ول به 1۳ عليه 3 زاأمقد باجاز ند 
۷ را بسا له و ااسبب و ۴ ق ن الما ود ی 1 يفك 0 و ات ۰ 
w~ ¥‏ مانع ا ناء الم ل کخیار ا رط ل ا رازه 4 مع ااي من 
38 ك المبيع وان آم ال دیس ى 4p‏ وس ام ثم 4 زيار الث رط للم ی e!‏ 
1 البائع مر تماك القن ۰ 


س مام 2 ی و هبار الرقية فا إنه لا من تالا اک ۵ لا ام 
:القيض مم عدم الرؤبة دمک ن هن 4 الخيار من فسخ مد بلاقضاء و 


۵« مام نع مز ری fol‏ م کخیار 2 e iH tr‏ ااحکم {lr AAs‏ 
”ی کون له و لا ااتصرفی / ف ا Om‏ 4 ایک 9 ۳ آم fu‏ ر سر ن الفسخ ا ابش 
إلا راض أو ژیناء . 


رأى الشاطى : قمم الشاطى الرائع إل قسمين : 


اثنرع الادل : وهو مألا يدأ فيه اجثياعه مرن مم لد ملا یرن و نوم 
رما مازمان لطاب باافمل أو رااتر اه لن 4ن شرط اماق 1 اباب ES‏ مدا 
0م١5‏ - اللجکام ) 


سم ۲۲۴ | سم 
a‏ الزام يقتضى الأزاما وفاقد المقل لا »كان زارامه كما لا مکن ارام اما 
واادات إشیء لان تماق ااطاب ی آم نجلاب مصاصة أو در « 2118 


وهذا نی آن کر ل لاطب بذلك عاقلا 4 للصاحة من المفسدة . 


النوع الثانی ب ۳ الوح ااثالى دن او انم و دو دالا بر لام 4 انكف 


۱ رهذ التوعمن الوانم قسمان : 


أحذهما : أن يكون رفہه يمعى أن لا يصير ااطلوب واجبا ممه وإن کان 
مطلوباً شرعا فو رافع [اصل اطاب وان أمكن تخحصوله ممه ولمكن یا رفم 
هذا اطامي بالنسبة لما لايطلب به البتة و ذاك مثل الحيض والنفاس فبما رافعان 
ابطلوب حال وجو دما فق ط؟الصلاة » ودخول المسجد » ومس (لصحف ‏ وبا" 
أشية ذلك » و إذا زال المائم وجب إتيان ااطلوب . فالصلاة غير مطلوبة وقی 
وجو د احيض أو النفاس إذ او كات طلوبة لسكانت السائض أو النفساء مأو ره 


ش ما ۳۹ ق وفك هی ماوعة من ارا ۳ ما ماو بأأذىه ومنية قنك ف أن 


و اسد وهلا عاك , فاارأة إذاكانت امو أن تقول وقد مت أن تفمل لار ما 
شرعا أن تفمل وألا تفع مما وهو مال ۳ وأينا فلا فائدة 9 الامر أشي م 
لا م 4| فو له ا ورو د الان ولا ۹ س ارتفاعه ۳۹ غير قاور 


الثائى : أما لفسم الثانى من هذا المأئع فو ما يرفع أصل الطاب لن (اطلپ. 
بالنسية أن بم هذا المانع جاء تیما لا أصلا وذلك کالرق والآنوثة بالنسية 


ارف بضلاة اة و امین وبالجباد فان الرقيق و النساه قد اصق 3 مانم 


من اصنام هذه المپادات فى ليست عتمة واجبة عاییم فبی عبادات جارية 
۴ الین ب#ری التحسين واأ بين ee‏ من هله الجبة غير مهو دين بااحطاپ 


فيها إلا حكم التبغ » فان تمکنوا منها جر بالنسبة للبم جراها مغ المقضودين, 


سس 


وج 


م 3 وم الاحرار الد كور ٠. ٠‏ وهلا هو معی التخيير بالنسية الوم مم القدرة 
عليبا وأما دم عدم القدرة علیپا فالحكم هو أن اطلب واتسكليف بهذء ا9امور 


مر فو ع efe‏ : 


النوع الثالث : وه ساب الرخص وهی موانع من الوجرب لا من 
اصل الشکلیف ای أنه لاحر ج على من‌ترك المز a‏ ميلا إلى جبةاإرخصة ۳ 
المسافر ےلو 4 ورگ للجممة وفطره ق رمضان‌وما آذنبه ذا ۰ 


الوانع الداخلة ضمن نقطاب | لتکلیف مقصودة للشارع .: 


۱ الموائع على ضربين : ۱ 


أحمدهما : داخل تحت خطاب اكليف أى ان المكاف قد يم من الشار م 
تحصیل هذا الما وقد #بی عن تحصيله والائیان به » أو خر فى ذلك . ووذا 
النوع من الموائم لا إشكال فيه من هذه الجبة » کالاستدانة المانمة من انتواض 
سيب الوجوب بالتأئير لوجوب [خراج اازکاة حتى ولو كان النصاب ناما فو 
«توقف على فقد المائم , ۱ 


و ااسکفر الماثم هن یز أداء الصلاة وأازكاة ¢ أو دن وجو مها ) وذلاك غل 
لاف ان جمو ر العاماء والختفية فى تسكليف اسكفار بالفروع ) إلى غير ذللكه 
: من الامو د الشرعية الى منع منها المكفر . 


و الاسلام ماع وني اراك سر م۸ الدم والال والحرض إلا ةما فالنظر 


(۱) الموافقات الشاطی ج ر ص ويم ل بيرم 


مسب 18 - 
ال هذه الاشياء وأشباهبا من ديه یلاب التسكليفت خارج ھن المقصود ف هذا 


الب ولنا لا کلام ۳ فيه و ۰ 
الرانع الداخلة ضمن نطاب الوضع : 


الضرب الثانى من الموائع ما ابا الشادع مانا من حصرل السب مع 
وجود سومه وهذه الوانم لاس لاشار ع قصد فى #عمابا من بث هی موانم 0 
ولا فی عدم تعصیلبا ۽ فإن الله سپحانه وتعالى جملبا موائع إذ وجدت ادقع . 


فاد ين مثلا ليس مخاطباً رفع الدين إذائان عنده تصاب تعب عليه لار کا + 
كا أن مالك اتصاب غير مخاطب يتحصيل الاستداءة لتسقط مه ااو 5اة . فا لاس 
وامی وال دن أقسام راي کا ف ٠‏ أما جحل اذوه Lil»‏ پو من 


شفااب الرضع ل والمقصود ويه لل إذ! صل هذا الانم ار ثفع من ااسب ۰۰ 


قصد !)کلف تحصيل امائع دالاثر المترئب على ذلك : لذأ ترجه قم 
اللكلف إلى لقاع الانم أو إلى رفعه فى ذلك التفصيل الثالى : 


آولا : إذا فعل الکلف ما سصل به وجرد المائم او ترك وکان .له داك 
من يك إنه داخل تمت خطاب التسكليف مأمورا به أو منیا دنه * :1.1 فيه 
فبذا الفمل لا إشكال فيه ؟اار جل يكو ن بيده صاب لسکنه يسثدين ل جنه إلى 
ذلك » فبذا الفمل و إن كان ماما لوجو ب ارکاة فى اتصاب الالى لكنه فعل 


0 1-4 5 


نب : إذا أت الکف الانم بو صفه مائما قاصد يفمله هذا إسقاط حکم 


اليب ای أن لاوش کب عليه م اقتضاء 3 ذمذ | لعل ع صل شاد ج م و 


سق[ ال 


الدليل : وال ليل على ذلك اتف من اسکتاب والمنة والممقول على 
التفصيل اما : 


التكناي: من الكتاب قوله تعالى : د إنا بلوناهم كا پلونا أصحاب الجنة إذ 


آمو | لیم متا دماین ,02 5 


وجه الاستدلال : تال اأشاطى : إن الا اضمنی الإشبار بمقامهم على قصد 
التحيل لإسقاط حق السا کین بتحرمم المانع من نبا مم » وهو وقت الصج 
اذى لا وکر في مثله الما کین عادة وهذا مانم جادی لا شرعی وقد ماقم الله 
عل e‏ فتحصيل الماع الشرعى بقعد [بظال ما يقتضيه (اسپپ أهر رم شرع 
رمعاثب عليه 0 فإن القصد فى كل هو - إلى موجب حر مان ۹ كين . 
و الاب لا يكون إلا على فمل ع رم ٩۳‏ 


¥ وقوله تعالى : و ولا #تخذو! آبات الله هزوا » . 


وچه الاسئدلال : قال ااشاطی ۳ تزا هله الأ إسيب مضارة الزو جات 
بالارتجاع حي لا ترى زوجاً آخر بمده مطلقا » وآن لا تنقضى عدتها إلا بعد 


أمد طو یل ¢ فكأن الاريجام بذاك القع ۽ إذ هو مانم من اما لژزوام* ۰ 


0 


() الاي دقم ۱۷ من سورة القلم . 

(۲) الموافقات للشاطى ۱ ص ۲۸۸ س ۲۸۹ 

(۳) هذا کان قبل ترول قوله تعالى « ااطلاق مر تان فاساله ب به‌مروف أو 
سریم بأحسان» فقد کان الام قبل ذاك کا پروپه التاريخ أن الازباع كارا 
يطلقون زو جام ثم برجموجن لا إلى ل أيضارون الزوجات بزاك » فلا 


عد 


يمرا اارجل ليه ولا يدعبا لتروج طول اما . 


س1 سب 


۳ وال تعالى « من بعك وصية او هی ما أو دن غير مضار » ققد اسخئی 
الا ضرار » فاذا آفر E‏ مر ضه رل ن لوارت أو [وصی ا كثر من الثلث قاصدا 


جر مان الوارث أو لقص رد عليه a EET‏ مضار والاضرار معنو باتفاق : 


اسل : ومن اة اسئدك ا,طلان القصه إلى انبان ما منم حرصيو ل می 
السب بقصاك الاضرار بما إلى : 


فجملوها فیاعو ها > وق بمض ااره ايأت « وأكاوا الماما » . 
وروی ف الجامم الم هر رال :م قائل آله ااپو د 6 إن الله ر وجل 1۹ رم 


. » الشحوم جلوها ثم باعو ما فا له | نها‎ le 


وجه الاستدلال :اال اليبوه على منع مقتعنى اأسيب وهو عدم الانتفاع 
بالشحوم افذارما فجملوها وباعو ها ۰ 


۷ .-. قال صلى الله عليه وسل : ١‏ لاشرن ناس من أمى الجر ويسم وما 

وق روا : «لیکوئن من أمتى آقوام پستطلون ار واطریر »> وش » 
والمازف ۰ 

وق بءض الحديث : ,ينی على ااناس رمان يستصل فيه خمسة أشياء خمسة 


names سبي نا‎ smear nane 


(۱) رواية نيل ال وطار بف كر الوا فى ( ويسمونا ) لكن الحديث وى 
5 المشكاة عن أبى داود وان ماچه غير واو (سموما) ۳ 


NS 


أغناء ل سلون ار رأساء يسمونها 5 0 وأأسيحت بالهدة 0 والفثل بار هة ¢ 
والإنى ۳ شکاح 4 والربا بالبیسع € 


دجه الإستدلال : قال الشاطى : المستحل هنا رأى أن اشانم هو الاسم 
شقل الحرم إلى اسم آخر حتى برتفع ذلك الانم فيحل له . 


قال تعالى : « ولا تنقضوا ال مان بعد توکیدها » . 


دجه الاستدلال : قال أ مد بن تا عجبت من قولون فى الحيل وا مان ۱ ۱ 
بیطلون ال مان بالجيل . 


م ب قال صلى الله عليه وسلم « لاعام فضل الماء لمنع به الكللاء . و 
الخد رف أيضا د إذا عم به زا الو باء 4 بأرض فلا تتقدموا عليه » و|ذا وقم 
بأرض وألتم مأ فلا ر جوا فرآرآ مله ». 


دجه الاستدلّل : الحديث ظاهر همع اتخاذ 01 ایکون سپا فى منع 

ثىء آشر يفيك به المسلمون . فن کان له بر ماء فى أرض مباحة پا كلا میاح 

لا يموز اصاحب اب منع الناس من الق من فضل ماء بره حتى بنع اانا 
من رعى الكلا المباح فى هذه الارض( . 


تبییه ؛ قال لأشاطى : مأتقدم من الا ده والسؤال والجواب ف الشروط 
جار موئأه 5 الموانع ۱ 


(۱) آلوافقات الشاطی ج اص ۲۹۰ ۰۷۹ 


- ۱۹۸ تب 


الصحة و البطلان والفساد 


فى [أصسة فى اللغة ٠:‏ الصسة فى امه مقابل ااسقم وهو اارش . 


2 


من الفعل عليه فى الدنيا.وهذا الاطلاق يشمل العبادات تارة وعقود المعاملات 
ارم آخری آما ق العياداث فنقول إنها Îne‏ کې ہا بجر اة ومبرلة لال وة 
ومسقطة للقساء فما فيه القضاء » وذاك یکون عوافقتها لآم اشارع بأن تفعل 


مس تجممة لكل م دو وف عليه 5 


وأما فى عقو د ااعاملات فمی مسد المقد ارآ ۳4 ۳۳ اإمااو u‏ 5 5 من 


حصیل المللك آی الیل الغ۱۱) 


الاطلاق الثانی : يطلق انظ الصحة عمی تر تب آثار العمل عليه فى الاخرة 


کاو لب ااثو اب فیقال ھا عل م كمي أنه ری 44 الاو اف الآخرةسواء 
أكان عبادة » أم عادة, وهذا الاح امس مق شأن الاصول البحث فيه. 


البطلان : یطاق اابطلان على ممنيين أيضنا شا : 


الآول : عدم ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا كما تقول فى المبادات [إنبا 


باطلة كدي اا غير مج ئة + ولا مر له لأنمة » ولا مسقطة للقضاء » وذلكيكون 


عضا لفتها آمر الشارع بترك ماتتوقف عليه من شرط أو ركنءوهذا أمر يكون 


0 


(1) الامدی + ۱ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 


و ۱1۹۹ 7 


اأ قد 5 بکرن ل الأعاملات فاو ا الماملات ا لبطلان كدي قاس هیر 
حصول فوائدهأ 5 شرها دن آألك والل. 

الثأنى : اما الإطلاق الثأنى فبو أن براد به هدم كرتب آثار العمل عليه فى 
الاخرة من تواب و هذ| الام ایس عل محث الاصولى , 

اساد ۳ نول ۷1 الماملات ۳ اطلة كدي شام سه ول فو ادها ۳ 
شرا هن Au‏ وال 5 هلو العاملات ف ااعالب راجمة إلى مما الايا 
۱ 3 النظر ۳ راجا إلى اعتبار ۸ هيأ : 

الاعتبار الأول ن نگ إن المعاملات ون مأذون ۳ شرا أومامو 8 


الاعتيار الثانى : عن سس إن ااعاملات فى آسیاب لالم زاوش عايبا 0 


فمل درآهی الحنفية الاعتبار 1 الم کو رن غا لا للمصاحة ۳ يتوشاهاالشار 3 
فى أوامره و نواهیه فقالوا إذاكان المی الذى 3 جله كان العمل عذالفا لامر الشار ع 
۳ ۴ اسل امقد کبیع اجار )0 زواج اة بالکافر م بالبطلان ۲ 


وإذاكان الممنى الذى من أجله كان العمل عخالفا لام, الشارع لايؤثرفى اصل 
المقد زعا رو فى صفة له يمكن تلافیپا كالبيم لاجسل مجرول أو بدن سول 
م يكن اافعل فاطلا فيسمى هذا لو م من العقود بالفاسد والممنى فيه هو افساد 
دعل الماقدين أن لاا ذلك اہی ما بازالة الوصففب ال لف ف الوقت الای 
يحدده الشرع » أو بفسي المقدإن ا العقد يقبل الفسخ . 

قال الأمدى ؛ وأما اافاسه فر ادف لاماظل عندنا وهو عند أنى حنيفة قسم 
ثالث مغاس اليج والباطل وهو ما كان مشروما بأصله منو عابو صفه كبيعمال. 


الربا dah‏ ما مدا رعو 9 


مر وکو سے سمت س سم تمه چو 


(۱) الامدی + روص ۰۱۲۲ 


س ۱۷۰ 


. الصحة والفساد واليطلانمن أحكام الو عنم :ری أبن الحاجب رحه الله أن العرسة 


والبطلان لیسامن طا ب !اوضع فکونما فمل عام ال و اجب‌ستی يكونسقطا للقضاء 
وعدم ذلك مر 0 عتا ال توقیف من اشارع 0 بل هو يعرف جرد العقل 
فیو كسكو dj‏ مۇد 1 للصلاة وثاركا 0 ¢ سو اه إسوآه 6 فلا سكو ل ومو اه ق 


سك ¢ و و بالشرع ول إكون دن 5 الشر ع ق شیم هر عفل 


#رد أى يسل المقلى بد رکه رح د مور قة ما لوف عبه اامباو ۱۱ 


رای الدكمال ان امام : برى الکمال بن الغهام أن اسف الفساد والبطلان 


هي من خطاب الوضع ET‏ قال : ولا کی أن آپ م على الفعل وی 


هی معن ف كرن العيارة مط للقضاء لان رود آمر شار با اصلاة بالتيمم 
تاج فى معرفة كوا تسقط القضاء أو لا تسقطد إلى توقيف الشارع لان بعضها 
لا يسقط القضاء عند بمض الا . 


آما الصعدة والبطلان فى الماملات فأمر شر عى[ عا يعرف يتوقيف منااشارم 


فهما ذاً من أحكام الوضع . 


(۱) بريد بذلك أن ااصحة والبطلان ليسا من الاحنكام ااوضعية » بل من 
الامرر العقاية a‏ بحا ورود أمر أأشار م بالفمل ومحر فة شر( ثطه ومو آلعه 
إلا تاج إلى آ قیف من ااشار ع 0 بل عرفب جرد المقل عقي أو ail,‏ ۰ 


)۲( لإحكام فى أصول ال حلام لل مدی ۱ ص ۱۲۱ والظي مختصر لای 


> ؟ سس م 


رز 


والخلاصة : وخلاصة‌ما تقدم من قول هو أن الصحة والفساذ وابطلان 
أوصاف شرعية ترد على الاحيكام الشرعيةسواء كانت احسکاما تکايفية أم كانت 
وضعية فتوصف اصلاة بأنها صحيحة فيؤدى ما الواجب عند قق سیبه, 
واستيفاء شروطه والتقاء مو انعه » وتسکو ن غير مي<ة أو باطلة إن لم اٽوف 
الشروظ والآركان فلا يسقط بها الواجب ويأثم إن لم يغدها فى وقتها . 


والاحكام الو ضمية او صف بالصحة فیان تب علمها مسرياما 7 آزرصف 


الشروط بالصحة فتسكمل الاسباب أو الاحكام با . 


فمقد البيع يوصف بالصحة إذا ترتب عليه آثره من ملك وحل » ولاشروط 
الجعاية فى العتود توصف بالضحة فپارتب علیبا صحة العقد وازوم موجب 
ااشر ط ؛ وتوصف بالفساد فيفسد بسيمأ العقد فى بعض الاحو الكالمةو دالمالءة 
فإنم! تفسد پفساد الشرط فى حال البادلات وفیما یل تفصیل ذلك : 


الفساة و البطللان ق العباداث : العيادات تشم إلى مالل کح ةو غير مو 
الا سد عند چپور الققباء بدون تفر ةة بوم ما فى العيادات و المامالات »وا ية مم 


امور فيا تماق با لمیادایی فالباطل و اافاسد کی و اح عندم 


المبادات إذا أديت مثو فية الأركان وشروط الصحة اجرأت ورأت الذمة 
آدا با 6 وأن أذيت ثاقصة عقن الآركان أو اشر وط 1 نخرىء ول ۳ الذمة 
:ادا ناقصة بدون فر 8 بين أن پکون الخال فى الركن أو الشرط . 


الفساد والبطلان ف المقود وااعاملات : فرق الخيفية بين اباطل و الفا سد ف 


ادو العاملاك فييتمايرى جپور الفقراء» آ ن الباطل والفاسد مم واحد . 


سنتف ون 
ار او له ذإك ما إلى : 


اعقو د اند الفهباء شل أن العفو 3 المسيسةهى ما كاف سمو فا لارکان 
اشر وط والتفی مو انعما ۳ ان الشارع 5 آقر ها ود لب آارها عايها 
أن كانت آرکانها سليمة واوصاف آرکانها سليمة أى مستوفية الشروط 


و الاركان و ڏو مول لأوائم اي آمنع هن جعل ایک سا مرا لاناره ۰ 


العقكه غير اليج : ان الفقباء على ق العقك الصحیح و 3 سقيقة ند 
قبي اليح يأنه هو مةك الای م لسو فی شرانطه ولا أركانه اکم اختافو 1 
ق أقسام مقاباة هذا اأمقد على انحر الكالى ٠‏ 


دأى جمپور الثقباء : بری جمپور الفقباء أن لمقد قير الصحیح قسم واحد 
ولا فرق فيه بين الباطل والفاسد » ولا فرق بین أن يكون الل فيه موجود 
ف كن السبب أو ف شرورطه أو أوصافه فالباطل برادف الفاسد فى الماملات 
كا رادفه فى العیادات فالباطل هو الذى لايثمر لان السيب مطلوب لیر تسه 


داصح هو الذى أثمر والفاسد مرادف للباظل ,«) 


دأى الحفية : قال احنفية إن هناك فر5 بينالباطل والفاسد ذالباطلق امود 
ذات الالتزامات اثاليةغير الفأسدمنها لان الخال فى المقد إن کان مو جود فى رکنه 
قبى عقد باظل لا رنب عليه أىاثر لمهم و جو د السيب فالياطل غير مشروع لا 
بأصله ولا بوصفه مطلقًا . 


أما إذا كان الخال فى شرط من شروط امد الثماثة بالحسكم أى ف وصفه 
PO NEDE‏ 


)۱ امن مزال ۱ ص وب 


۱ 
ا کات 


س ۷۴ نت 


من الارصافى ققد المقه العقد سيريا مكمه وراب عأيه بمض الائار ن 
الاساس ف الآثار هو السب بأولا والشروطمسكملة ‏ فالمقد الفاسه عندا نفة 
هو ما شرع يأصله لا پوصفه ۰ فركنعقدالبيع مثلا اماقد والبیم » وإذا تسكامل 
الركن انسقد السبب » ومن شروط المقه ااسکملة كمه الا يكون فى القن 
جبالة » وأن يكون معلوم الاجل إن كان مجلا فإذا حصل شال فى ذلك كان 
امد فاسدأ ولا يكون باطلا. 


أساس الخلاف : وأساس الخلاف بين الجبور وفقهاء المئفية آمران 
اسرد هیا : أن ای ER‏ اور لمم تركب كل آثر من [ ار ۲۳۹ ای 


5 سوام کان الهى ال ق رکه أم ف وص‎ dik 


الثاني : أن فق اأشروط الى 5 #االشارع اتر تیب 'لاسمكام منم ذلكالش تلب 

و سم فى ذاك أن هة مسك دسح وجود اہی عه همین امن 

اشارع فلا رتب عليه الشارع أى أثر من الاثار إذ أن النهى لابرد من الشاد ع 
عل اھر فی زلا ايان أن ذلك ارف ود بر 5 هن شر هينه » ولا ار إا 4 

إلا تفرض عقوبة عليه إن أدى السكرت عنه إلى فساد ولذلك تال انی سل 

د كل عمل ليس عایه‌آمر نا فبو رد ومن أدخل فخينتا ما ليس منه فبو رد »و تر لاب 

آثان ل تسد ی عه الغارم أخز ل ا هړ آي ابي صلى 3 ديد سل 

رأس الشارع » بل فيه هى منه عنه . وساف الاسة قد أجمر أ على الامتدلال 

باآنهي على بطلان اأدقود کر [ ببطلان عقو د الربا اہی عا » و ببطلان زواج 
لأذركات المي عنه فى قوله تعالى دولا تسوا المشرقات حى يؤمن وة 


مه خی من مشر ولو أعببتع, . 


ست ۱۱۷4 سد 


وجبة 2 ظر آل مه : قال أطرفية أن الا باب والقبوك وغل الع آرکان. 


امد و 37 آلنشی يه للعقد هما هذان الرکنان فکل خال حدث ل الاریان 
سواء کان الخال فى ذات الارکان أم كان الال فى شرط »كمل طذه الرکان فأن 
امقد کون باطلا لان السپيية لم تتعقد إذ ركن المقد هو اليب الذى جعله 
اشارع أمارة على وجو د الاسکام » وإذا لم ينعقد السرب فان المقد لا يكون له 
وجود فيبطل فالمقد الباطل هو مالم وتوف أركانه أو الشروط ااسکلة هذه 


الارن کآن يكو ن محل أعقه غير مباح أو بكو ن معدوماً أو غير مقدور تسام ۱ 


الخال هنا فى الاصل لا فى الوصف. 


د إذاكان الخال حدش فى شرط من ااشر وط الدكملة الک وهو الآثر المقرتب. 


على العقد فان العقد لا بکو ن باطلا لا وجود له بل رکون المقد موجوداً ؛ 
و که فاسد > فالمقد الفاسد هو ما اعتری الخال وه فه بنقص بعض اشروط 
اا-کماة لحسكمه واارتية لاماره آی ما كان a‏ بأصله دون وصفه کبیسم 
ماهو بول اثمن » أو غیں مملوم الاجل إذا كان البح مؤجلا. وكا زواج 
بغي شبود فحل العقد سلى من الخال فالصيغة صدرت عن هو آمل طا ء وا - 
لق المقد الفساد من جبة الوصف بكو نه منهی عنسه فالمقد فاسد لجال امه 
إلى الانازعة» او التغرير 


دامع غا مم للا بر مي الشارع و ذات العقد E‏ بل او جس س لان 
العقد ومع غير لازم 6 و اکن إذا قش الشترى المبيع ف له عاکه 8 اقيض 4 
وجب عليه قيمة المبيع لا ند ويام كل من العاقدين مذا اامقد . 


عق اارواج اسن ٠‏ ؛ يطالب کل من (از و جين بالغاء العقد وإذ ذوقم وھ 
دول و سب له هر اف ينما 6 وکان ا ازور جه E‏ م وعايبا امد و اهامشه اب 


ق3 إدها من ااروج ولا" كب ا امد الفاسد ۳ لاف الد ول ال 550 ب ع 


ونس 


اهزاس 


لمقد الباطل. فاله لا برب دليه أىأثر وفقباء الم نفية لى پفرقوا فى عقد الرواج. 
: ی با طله و فاسدم 1 ف مه مني شبة ة العيادة وما ذ گر 3 0 و1 ار الدخول با ازوجة 
من هر أو + وت اسب اوھ فمو مرب عه على الدخول . 


۹ 3 ق ۳۳ ù‏ دز البطلان والفساد ۳ المعاملات فرق 8 ية اه 
الباطل والفاسد فى والفا: ت ۴۳ ادا ن 1 ار le‏ اتمره وال والتعيد لایکرن: إلا بالطاعة. 
و الام شال لامر اأشارع اذا رابت الها لفة فات الامئثال , و طذ| فلاس عندم . 
فرق بين صلاة باطلة وصلاة فأسدة في فى أن كل مهمأ لا 2 أ الذمة فع لېما ٠‏ 


أما المعاملات فالقصو دما مصاط اامید وهذا یتوسمون فيها ولا كمون 
ببطلانها إلا إذا وقع الخال فى آر کانها ومقوماتها لاما حینئذ تنتق سقیقة , 


ا سس ر : : المقصو 3 تالا مللات هنا الى قسم الطيفية العقد فا إلى م 


و باطل ا هى عقودها الالية التي فيا اتزامات مثقاباة ات اد کال بیع 
و وه ومثلرا المقرد الناقلة للملمكية : أما معقود المالية الى ليس فيبا الثزامات 
متقابلة كا لاعادة ؛ والإيداع ومثلبا لمبادات » والتصرفات اشفردة كالطلاق 
رغیره من عقود الاسفاطات أو اتحمل كالكفالة والافرار فلافرق فيا بين 
الفاسد والباطل عند الحزفية02 


اعليسق :5 عاق الغزالى عل لى تسم لخن شمه 4 المقود المالية ذأ الالتزامات. 
امتقابلة إل آل عقو د صحيحة وباطلة و فاسدة فقال :و أبو سنيقة بت قسما آ خر 
11 المقود اب اأيطلان والصصة ¢ وجعل افاسد عبارة عه وزهم أن الفاسلء. 


[00 emme 


)۱( انظر أصول الفقه للاستاذ / عباس متول حادة ص ۳۳۳ وگذاالدخل 
للاسةاذ 1 مد مصلق س ی ص ۵۳۰ ۰ 


س ۷۷ سس 


منمد_ لافاده المع » آسکن العیی بفساده آنه قير مشرو ع بوصم » والمبى 
با امقاده أن. مشر وع بأصله » كعقد الرا فإ بعش و ع م: ,جیگ aj‏ 2 5 وم 
من یرف اه تمل على ژیادة في الموض > اجنضي E‏ درجة بين المنوع 
اسلف وصفه جیما ۾ وبين ااشر دع بأصله روصفه جيما ۽ فلر صح 4 م1 القسم 
لم يناقش ف النمیین عنه بالفاسه ؛ واک پنازع فيه » إذكل عنو ح بر صفه ثبو 


نو ع بأصله کا سيق ذ کر ۱) 


۱( امسات ارال ج ومن ۱ . 


— ۷۱/۷ سب 


تاخیص الا طى لميا ر المطللان‌و اه حة : بریلاشاطی أن ابطلان يطلق عل معنیین 


سول هیر : عدم راب ۳ العمل شابية ف اليا سواء كان العمل عيادة فة 
أو مادة . 


فيال فى الميادات مالا إنها غير ممرة » ولا مبررئة للذمة » ولا مسقطلة 
الأقضاء فكدلك تقول : إا باطلة بوذا المتی سواء كان اابطلان فى العبادة شفالفتا 
با مد اشار ع م 6 أو ال 5 فس شروط العيادة أو أركانها ؛ اة من 
غر لم 5 أو تأقصة ركمة أو سل ¢ أو ۳ ذلك ۰ 3 له مب أن يمرك 


کم ). 
وقد رکون اابطلاان ف العبادة لوصف خارچی منفك ھن aaa‏ کا اة 


فى الارض الغصوية (على خلاف فى ذلك ) . 


:وعدم تراب آأثارها عليبا فى الانيا » من حصول أملاك بها أو استباحة فروج 
۱ ۳ ¢ أو اتفاع با اطلوب و و ذللك دن الامور 5 


المعيار الذى مک به ببطلان المادات : وقال اشاطي : ولان/مادات ترجم 
e‏ ۸ 3 
:ف الغالب إلى مصاح اللدنيا »كان النظر فيبا راجما إلى اعتبارين : 


|د هیا 0 ° سرك ی ا مأذون ۳ 3 أو أو 5 شر ءا ۰ 


nn 


لاشاى ؛ من حيث نها راجعة إلى مصاط العياد . 


واامادات بأعتيار مأذون ۳ ¢ أو مار مأ فرعا 1 اختلفی العلياء 
:ف للعياد فى بطلانبا و حترا پذاالاعتبار إلى ما بل : 


اارأی الأول » قال قوم : إن المادة مما كانت جالبة اصلحة » أو دافمة 
(م ۱۲ - الأحكام ) 


کیت ۱۷۸ 550 


مفسدة » فإنه لا ررقي أثرها علا إذا كانت اة للشرع ٠‏ أو غير مأذون 
5 شرهأ ۰ وم ذا القول عيلون إل چم اه ات ۳ لما E‏ ۳7 لمياداأت 0 


ويخشرن النظر عن ااسالم اللرتية على هذء المادات . 


قاميا الشرعی Re‏ ف سمة اامالات 4 رطا پا هد مد اقا للشر ۳ أو 


وم فى هذا اسدد يسوون بين الماملات والسادات محش رد مر بر 
أن تکون المادة مأذون بها أو مأمور ہا شرها عتىتسكون ماما محيسة . 
ویقواون : إن مراجبة أمر الشارع بالمخالفة » فی پاش+ج فى ذلك سل تن 
مقتعنى شطايه 7 والخروج هن قطي خطاب شام قف نما ل مر و وا 
وغر الشرو 1 باطل » فبذ! كذلك باطل > کالب تسم السادات الخار جة عن 
مد الم العباد 7 , 


mme 


اامادات باعذبار اما و4۵ لصا اج العياث 4 المادات ١‏ عار أنها راد إل 
مصالم العباد برى بعض الفقراء أن الشرط فى سحا هو أن لا يردم من 
اشار ع عا إذامما فإن ur‏ بين ااشار ع عن عادة الماداود, ۳ بالك أن 
لا مصاصة السكافب ق [تباما و إبجادها و أن هذى المادة اي عزبا و إن مرت 
مصلادة له يأدىم ذى بدء » فقد على الله أن لامصاحة ف الإقدام و إن ظما العام 
زثلا م الملاقيم الأعى الذى لجل بطل میج ساصل و مستد عم لان به ما 3 
درن الا مرات ممم فيه ركن الببيع ¢ ولا انی لا ۳ و ۰ 


اکن إن كان الممثى الذى من أجل ددد هى الشارع عن العادة یتفن 
إزالته وثلافيه ذلا 5 بالبطلان 3 و ل مالك ق ا ادر ]4 برد إلا أن 
AAR,‏ المشترى فلا يرد نان ابيع زعا عنم ق الميد الم ۵ أو و 3 


٠‏ (۱)الوافقات لاشاطی جص س وم ہے وو 
(؟).لأصهر اسایق . 


شان 


3 المتق إلثى أتمقك سوه من مرلو وهو ام سر فإن اببسم امه ف الب وله 


دوت اليك فإن ate)‏ شار ی ھل ET:‏ الشارع ق المتق فلم برد ذلا . 


ديدع || ا في الاخسوب لأوقر فل على (جازة لقصو اسا مداه أو EER)‏ لان 


الام 3 كان Ab‏ اذا آجازه جاژ فاع م يكن لقم ج ای تم ۶ 1 ل لمر 


جاو ره وصا یه 5 


والميع والساف منهی عنه ‏ فإذا أسقط مشترى السلف شر طه جاز ماعتداه » 
دح على ۸ں الاو ال ع وقد لاف هذا المائم الذى من أجله : يأذن (لشار خ 
ف اامادة وذلات ۲ سقاط الشر ط شر عا 1 سول ری بالنسية أريرة سيرك يأعوما ممعم 


اشر اط أن کہ بن الولاء لم لان ممتقبا ول ل عقطو | هذا الشرط فأستظه 


۱ الشرع ولم متبره . 
وعل ها تال الحنفية بتصحيم اعقود الفاسدة کنسکاح الشذار » وبيسع 
الذرم بالدرهمین وغير ذلك من المقود اي هى بأطلة على وجه فبزال ذاك الوجه 
ومعی هذا أن اشار ع هبه عن هذه الماملات كان لاس فلا زال ذلك الام 
ارتم اللي و صارالمقد مو افقا لام اشار ع فصلحة المياد مغلية على حك السك ٠‏ 
الإطلاق الان للبطلان : آما الإطلاق الثانى لا,طلان فہو أن يراد به عدم 


تراب آ ار ااعدل عليه ف الاخرة » وهو الثواب ودذآ مو زر ف الميادات 


رالمادات فتسكو ن السادة باطلة بالإطلاق الأول فلا بترتب علیما جزاء إذا كانت 


غير مأذون با أو عنالفة لمر الشارع , كالماميد رئاء الاس 


وقد سکن صحيسة بالإطلاة ا9 رل ولابترب علیپا ر اب ايسا التصدق 
بالصدقه عم يتبعها بالمن والاذی مالفا بذاك قول الله تمالی د با أا الذن منوا 
لا تبطلو! صدقانسک باان والاذی‌کالذی ينفق ماله رئاءالناس » فقد قضت الاية 
أن الصدقة مع اتباعبا لمن والاذی لا فائدة منبا وأا كالعدم فى الأخرة لما 
. کتراب على حجر ص لد ترل عليه وابل فلم يترك له اثر] ‏ وهذا ظاهر أن. 


شلا باعثيار الاخرع ۰ 


و سکون أعمال اامادات باطلة ۳۹ عدى عدم تراب الدو أب عليبا سو اه کا زی 


۸۰ س 


باطلة بالاطلاق الأول آم لا . وذلك كالم قود المفسوشة شرعاً » وكالاعال الى 
يكون الاعل عامبا جرد آفوی وأشبوة من غير التفات إلى طاب اشار ع فيبا 
کال کل واأشرب » وأنوم وأشياهبا والمقود الإمقدة افوی والسكنبا وافقت 
الامر او الاذن اشرعی عك الانغاق لا بالتصد إلى ذه ذاك فبی آعال سليمة 
أوافةاتها الاذن الشرعی اکن لا و اب دليبا فى الا رة لان الباعث علیبا هو 
اموي لا الامتثال لامر اشارع , قال تما ( ماء‌ندع نفد وما عند الله باق ) ۱ 
( هن کان يريد سرث الاخرة نود له فى حر له » ومن کان يريد حر ث‌الدایا نو اه 
نها وما ه فى الاضرة عن نصرب ) -( آذهرتم طیباسک فى حیانسک الدنی 
وامتمتعم ما ) وما آثبه ذلك ما دو نص ‏ أو ظاهر » أو فيه ثارة إلى هذا 
الامنى » و لذاك‌قالوا إن ا لاء مال العاديةلابد لم حتمامن قصد نى أن الاعال ثاب 
عايباقى الآخرة لابد لذالك من القم د إلى إتيانمابغر ض نيل الثو اب ما فى الاخرة . 


سيم آشر : والاطلاق انانی ابطلان عتمل تقسما آخر اکن بالاسیلاه»ل 
امادی لأن اه ل ااداد ی - إذا علا عن امد" إلى ایک د با ثیانه 5 يخاو من 
أن ۳3 ل كاف آل اه د 3 هل آو 1 هد تباید ٠‏ و ااغمو ل هلله إما 
أن کون اعد جرد اذو ی ¢ وأأشبوة دن غير تقار ۳ موافقة وه ل الشارع 
أو اهمه ۽ وإءا أدينظريع دلاك ۴ الأوادقة ال 2 أو ف الخالفة يرك ¢ (ما 
اختياراً » و ما اضطرارا فمف أربعة أقسام ۱۱ 


أعدها : أن يفدل ال كاف اف ل من غير قصد الب کالغافلی » والناثم 
وهذا 3 من الافمال لا رتماق ما خظاب اقتهناء ولا تخیر » فايس فيه و اپ 
ولا عذاب » لان اطراء فى الاخر 5 إما ييرتب على الاعال ا ت ال کارفف 
فا لا ,تماق به خطاب تدكايف لا يترتب هليه مره . 


الثانى : أن يفل لاکف افمل قاصدا إثيانه حقیفاً لغرضه فقط » و هذا 
أيه ا لا واب 4 دل ذاك ‏ کالم الاول و إن تماق به خعاب كاف » 


(۱) للصدر الابق . 


— و د 


أو وقع واجباً 5 كأداء الديون » ورد الودائع »> والامانات والإنفاق على 
الاولاد,» وأشياء ذلك . 


و يدخل هر 28 بر اانبیات f4‏ الطبع 3 لن العال بالات 4 وقد 
وال الرسول مق : « إنما الاعبال با يات « وإما الكل أمرىه ما اوی » ذن 
کال # ی وی ی 5 ومن كاك م ته إلى دیا 
یصیببا » أو إلى امرأة يكحا فرجرته إلى ماهاجر إليه »۱ . 


و بوه آلاستدلال 5 وو وه الاستدلال بالوديتك أن ۳ a‏ 3 ی 
الاو ات ق فى الآخرة فن ز فن او ی بفمله عقون غر شس دنبوی اسب مر الآخرة شير 
فا ملد شمه ۶ او اب دن 5 جل وعلا على م أناه من فمل 3 فنا ان ينأل بفعله إلا 


ما نو اه » ولا #واب له فى الأخرة 8 


الم له الشاطبى نز وه.ذ! لمم 3 والاى قله بأطل ۳ اد طلاق 
نی للبطلان " 9 


الثالك : أما القسم الثالث فرو أن یفعل المكاف الفمل مع استشمار او أفقة 
اضطر ارا ء کالقاصد انيل لته من الرأة الفلانية » ولا م مکنه الزنا لامتناعرا » 
او انم أهلباء عقد عليبا عقد النكاح ليكون موصلا إلى ماقصد . . فبذا أيضأً 
باطل بالاطلاق الثانى » لله لم يرجم إلى حك الموافقة إلا مضطرأ ومن حيث 
كان مر صلا إلى غرضه » لامن حیث إباحة الشارع ‏ اسکن هذا الفعل غير باطل 
. بالإطلاق الثانى وهو عدم ترات آثر الفعل عليه فى الدنيا + 
'والامثة بالنسبة هذا القسم كثبرة منها . الركاة الأخوذه كرها فما ميصة 
على الإطلاق الاو إذ يتراب عليرا (سقاط القضاء عن المأخوذة منه كرها »> 
و مبرئةلذمته . وهی باطلة على الإطلاق الثانى البطلان وهو دم ترتب الا على 
الثمل فى الاخرة ٠‏ 


)۱( قال فى الترغيب » رواه الشیشان : وابو داود » والترمفى » و لاسای. 


AY ~~‏ سب 


وكذاك ترك رمات » خوفا من امقاب عایبا فى الدنیا » أو استحیاء من 


الناس 0 آو ما شه ذلك . 


4و 1 الشاطبى : و لذلاك کا اہ ال ىود ارات رم فلم بر ااشارع عنبا 
آنا مر تة وابا على حال » وأصل ذلك کون الامال بالنيات ٩۱۱‏ 1 

والرایبع : أن يمعل الم كاف العل ان اسا ار الوادقة اا 0 
ەل ل :اح يمك als‏ بان ما 6 ج کی ی ai‏ لولم 55 م أسا ۰4 4 ۰ 


k~‏ ۳۳ دم ۷ و دا اقم Le}‏ سین اارظر فيه ۳ ك ¢ أما اهرون 
به » يفعله بقصد الامتثال » أو المنبى عنه بث ركه بذلاك اه د أرضا فبو من الافمال 
امرس شرع پالاعتبار ان > 

وأو ترك ألما مون a‏ أو فمل ای داه قهد | اة أواس اشر ع فبذا من 
قبيل الباطل بالاعثبار إن را .6 


ولو قعل ا كف اميأ سر أو رکه ١ن‏ مك أن اشر خ خيره» فاخذار أحد 
اافار فين هن ازول أو ات ۳ 2 سواه 3 نز N‏ هل الانءال عسل تلا لد 
آوجه هی : 


أحدها ؛ ادتبار تقل مدا بالادتيار الاول أى ,ترب دايه أثره ف الدنيا 
و بادلا بالاء: ار : فى أى لا پر تب عا نوات و الادرة: ودذا هو المارى 
۰ الاصل الاتقدم فى ته ود لاماس اجار إلى تسه لابا ظر إلى ما إت لزم . 

اثثانى : أن يعتس افعل ,دا بالاتبارن ما » باء على أن اكش قد 
هر ی فى قعل المباح أو رک أيه قدحقق رغبته فيا أذن اشارع » دون مام 
يؤذن له فيه , 


١١)الموافقا‏ ت ااشاطم می ۳ ۱ ص ۲۹۸ 


ست A‏ سد 


و غلى هذا ثيه سید رمث على الاجر فى وطه الزوج زوج ذقد سال الصدابة 
شا الله کل الان ای ود ۳ شېو به نه وله فا اجر ۹ ۱ قال ب وأرأ ام 
“أو و ضما ق حرام 7 أكان مايه ۳ وذد ؟ كذلك إذا وضعبا فى الال كان 
۳1 اه ۱( 


الا اث : أن يكو نالفمل عبد الاعتبارین معا - فى تلباح الذى هو قالوب 
الفمل بالكل :و كيدا بالادتبار الأول » باطلا بالاءتبار اثافی - فى الماح الى 
عمو مطلوب التراك بالكل : 


ةل اشااجی : وه-ذا دو الجارى على ما تقدم فى اقسم الأول من قسمی 


ام » وا 42 له مع الذى قله باعتيار آم خارج عن حقيقة الفمل الم Ê‏ 0 
والاول 1 :ظر إامه فى نفس" . 


رأى یا مب انح امسو ل 8 قال ال مام اتراق الرا: 0 اة ل وهی 


عند الت كلمين ما وافق الاهر . 


و دید أله ماه ما أسقط الاضای وا .طلان يضري على الذهيين ۰ فعلاة من 
0 ن ااطپارة وهو يدث صحيحة عند المتكامين ¢ نال تعالى مره آنل صللاة 


على فانه طبار ته » وقد فعل فبو موافق الاس . 


واصلاة باطلة مسد الققباء اسك ۸ ۸ كلع من تراپ القعناء » وأما فساد 
'المقود قرو شال بو امي عدم قاس آثارها عليبا إلا آن‌تلحق ۳ عوارض 3 على 
أصوائا فى أأبيسم الفاسه . 

وقال ام اه : اد الفر قان نل یم ال کم > وا الخلاف فى 


أ 


(۱) دواه مس 
(۲) ااو افقات اشاطی صن ۲۹۹ 


سس ۱۸,6 سب 


مغاب » وأنه لا جب عليه القضاء إذا لم يطلع عل الحدث » وانه جب عليه القضاء. 
إذا اطلم » وإما اختلفوا فى وضع افظ الصحة هل يضءويه لما واذق أمر الله تمالی 
سواء وجب التضناه أم لم يحب ؟ أو ضعو هلا لا كن أن يتعقبه قضاء » 
ومذهب إأفةباء أأسب للغة » فان الاية إذا قانی صميحة من جيم الجهات الا" 
من جبة واحدة فان المرب لا آسمما « صميحة » » و[ لسمی حيصا مالا کسر 
فيه تة بطريق من الظرق » و هذه الصلاة ھی عة على بر الا کر 6 فهی 
كالانية السكسورة من وچه(۱. 


ماهو البطلان عل كلا آلذهمین : ووجه عفر € البطلان على المذهيين أا إذا 
فسرثا الصحة ينها موافقة الامی كان البطلان هر خالفة الامر » وان ذسر نأ 
ااسحة ما أسقط القضاء ! كان اابطلان هو ما آمکن أن یترنب فيه القضاء ۱ 1 
وآثار ااعقو ذ هی اکن من ايم ؛ واضية وال کل » والوقفه وغين ذ لك ۱۱ 


الدو ارش اای تلحق الصحة والبطلان : قال القراق : 


وأما الموارض ااتى تلدق ما على آصو لنا نذلك أن انى يدل على الفساد: 
عیدنا وعند الشافمية ويد لعل الصحة عند النفية » فطر دا لحيفية اصلرم » وقالوا: 


فا اثمترىأمة شرا.فاسداً جاز له وطؤها » وكذلك العقود الفاسدة عندم... 
آما الشافمية : فطردوا اصلیم وقالوا : 


بحرم على من اشترى أمة شراء فاسداً أن يطأها وعرم الانتفاع بآقار 
امقو د لأفاسدة » و إن ایس ألف یسم وجب اش لیم 


ون ( يقصد الاا-كية ) قد عالفنا أصانا وراعینا الخلاف ف المسئلة وقلنا و: 


١(‏ ) شرح تقبج الفصول فى اختصاو احصول فى الاصول لالام 
اک شپاب ألديق أف الاس أحد ù‏ [در س القراق اوق ۸۶ ه 
ص ۰۷۱ ۷۸ - ۱ 


عه لق ار 


ا ا و 


إن انیم افاسد يفيد شبة الاك فيما یقبل اللك » فإذا لحقه احد أربمة. 
أشياء ھی ر املك بااقممة 1 ھی حرا الاسواق 3 ولاف امین 6 ونقصاما 
رمل حق اليد با على تفصيل فى ذلك فى كستب الفروع فده هی 


ام و ار 600 1 


الفر ق بين الدسة والاجزاء 
وقال القر أف : انا لاجراءشدیدالالتباسبالصحه» فان الصلاة ال حيحةج رة 
وتفسيرنا للاجزاء بأنه کون الفعل افيا فى اروج عن عبدة الشکایف هو من 
قوانا فى الصسة : إنها عوافقة الام "° . 
وقوانا هنا ما أسقط القضاء هو مذهب الفقباء فى الصحة فیلزم أن يكوا 
مسا واحدة ! فل علوها مسألتين . 
والجواب ٠‏ إن المقود توصف بالصحة » ولا توصف بالإجزاء » وکذلاك 
نو افل من الدبادات توصف بالصدة دون الاجراء » ولا وصف بالإجواء. 
ما هو واجب » فلذلك استدل جاعة من العلباء على وجرب رصح بقوله عاية 
الاو والسلام ای بردة ن نيار : , تجزيك ولا جزیء ۳۹ بەلاك » . 
ليائذ المصة آعم من الإجراء بكثهر فبما حقيقتان متباینتان فأمكر. ‏ 
جملهما م ألثين . 
وقوطم: الاجزاء ما أسقط القضاء غير منجه » من جهة أن الذى سقط 
القضاء هر الجزىء » لا الإجزاء . فالأولى لصاحب هذا الذهب أن پقول 
فى زمر یف الإجراء : بأنه کون الفعل مستطاً للقضاء » فيجمله بذلا صفة 
فى الشمل لا نفس الفعل . 


رح الامام فخر الدين ( فى تعر يف الإجراء ) بأنه هو سقوط القضاء » 
فجءه صاحب lia‏ اهب 4 هس | اسقو ط 0 3 اۋ مه على ولا تعر رف 


(۱ ۰ ۲) المصدر السابق , 


۰۰ ۱۸۹ سب 


أنه حیث و جد سقوط القضاء بوجد الاجزاه و الواقم ليس كذلك و فان 
مق مات ق وسط ااوقی و يصل » أو ص صلاخ فاسدن فازه جد لق سرود 
سقوط القضاء » ول يو جد الاجزاء ؛ فانالقضاء [مایتو جه بعد خروج الوقت 
وبقاء أهلية التمكايف » و المي ادس أهلا للتمكليف , و لا نعال سقوط القضاء 
بالاجراء > وااعلة مغايرة للدلول » و هذا فلا يكاون الإجزاء هو نفس سقوط 
اقفتا . 


سس 


(۱) ااصدر الاق . 


بخ لاب 


اكوم و 


باق اک م فيه عل شطاب ااشار ع باعشار تحاقه يەل الكلف » و تذل 
طاق أ بسا على فمل المكلف الذى تملق به اطاب ‏ أو امحكوم به . (مابا أو 


زد با 5 أوكراهة ؛ أو یا 5 أو مه س 0 آو شر طا > أو مانا . 


و ھی الصو أيين روسو أ التعيير عن فعل آاکلف بکرم یه بدلا دن 
امير A‏ بكوم ره ۲۱۱ 


لاتکابف إلا فعل : ری العلیاء أنه لاتکلیف إلا بفعل » سواء کان فمل 


>1 ل 
ا ا س س س 


إتيان » أو فعل كف » أو قفییر . 


أما إذاكان اک من قبيل الک الوضمی فقد يكون احکوم فيه فعلا وقد 
کون ما ارہل 4 ۰ 


تال صاب مرآة الاصول فى شرح مرقاة الوصول۳) : والمكوم وهر 


افمل الذى تملق به خطاب الشارع وهو أربعة آنواع . 


الأول 5 حفوق الله تعالى اة وی E‏ 44 الةم العام من غير استصاص 
باح فيسب إلى الله تعالى أعظم شطره وشمول نفمتء وإلا فياعتيار لاتخاءق » 
ل سو اء فى الاضانة إلى الله تم الى » « وله ما السمرات وماق الارض > . 
و باعتیار الضرر والانتفاع فبو سرعانه وتمالى متمال هن أسكل . 
و حقوق العباد یا اهب وهو مایتعلی به مصاأصة شامة جر مة مال 
)١(‏ اهر بر والتخيير جم ص۱۱۳ ۰ 
(۷) ملا سر و وعلیه رحة الله ص ۰۳,۲ ۷۲۱۳ ۰ 


عورم[ 


الغير 4 روكيدل المثافئات و ره من ودل ادعوب والدية » وملا اأ » والقن 
وماك النكاح 6 و الطلاق 34 وما اشا 3-5 


إلثااث : ما اجتمم فيه حق الله تعالى وحن العيد والآول غااب ك حالف 
واه مشتمل على الحقين فان شر عه لدنم عار الز فا عن لوف دلیل على أن فيه 
حق العبد » وشرهه عدا زجر! دايل عل أن فيه حق الله تعالى إلا أن هذا الحق. 
راجح عنهنا ( النفية ) حى لاجری فيه الارث » ولایسقظ بالعفو إلا فى 
رواية عن أى يوسف رجه الله » ويجرى فيه التداخسسل عند الاجتماع حو 


او قلت جماعة فى کة و احدة أو فى كامات متفر قة لاقام قلية إلا حن راسد . 


رای ااشافسی : آما ااشافعی فیری أن عه القذف دق العرد فيه غاا في جر ى 


فيه لوفو والارث Emi‏ لك التداخضل 5 


ارابع : أما النوع الرابع فبو ما اجتمع فيه الحقان وحق امبه غالب 
كالقصاص فان فيه حق الله تعالى لانه يسقط بالعية كالحدود الخالمة » ووب 
جراء للفمل حتى تقتل الجاعة بالوا<د ومعلوم أن أجزية الافمال تجهب حا 
ته تعالى ولکن حق الءيد أرجم لان وجرب القصاص يكون بطريق المهائلة » 
وفیه معني المقابلة باعل من هذا الوجه فلرذا رى فيه الارث ورم الاعتياضش 


وال عي 13) 


والفعل اتن إا أن يكون طليبا » وإما أن يكون 22 فان کان الارل. 
فإما أن بكرن الطلب للفمل طلبا جازما كذوله تعالى « یا أا الذن "منوا أوفرا 
بالعقرد ع0" فالحکوم فيه وهو العقد الذى هو فمل الکلف مطلوب طابا جازم 
اورود الخطاب بصيفة ال مر الى تسد الو جوب . 


)۱( ااصدر السایق ۰ 
6۷ الآبة الآولى من سورة الائدة . 


- ۱۸۹ = 


و إذا كان الطلب غير جازم کقو لهتمالی , با آمها الذي آمنوا ذا تداياتم بين 
إلى أجل مسمى فا كتوه > فانحکوم‌فیه وهو کناة الدين الذى هو فعل لكلف 
مطلوب لا على سپیل الجزم بقريئة قوله تعالى فى الآنة نفسبا « فان أمن عض 
بعضا فليؤد الذى ون آمانته » . 

وإذاكان الطاب للترك فان كان طلب الترك طلباً جازما كةو له تعالى : « ولا 
تقتلوا انفس الى حرم الله الا بالق ع9 فالسكوم فيه وهر القتلى الى 
هو فعل اللكاف «طلوب ترك على سبیل الجزم لورود الطاب بصيغة نمی 
وللهی يدل على اأتحر مم 5 

وقد بكون طاب اترك طلبا غير جازم لقوله , إن الله حرم عقوق 
الآهبات ووأد انات > وگره دم قيل وال » وكثرة لو ال » و (ضاعة للال 
اكوم فيه وهو القيل والةال أ وكثرة الال أو إضاعة الما كارا أفمال للکاف 
ءطلر ب تركبا لا على سبیل الجزم ٠‏ 


أما الفمل التخييرى : تکنوله تعالى « وإذا للم فاسطادو ا فل#سکرم 
فيه وهو الاصطياد الذى هو فمل اا-کلف خير الشارع فيه کلف بين اغعل 
والثرك لان الم بعد الحظر يفيه الإباحة وهذا الام الوارد فى انص السكر م 
سيقه حظر هو قوله تعال « غير على اليد و آم رم ».و اش الوضمى اما 
أن رکون ال«کوم‌فیه فملا أوما ارط به فالاول قد يكو نالفعل شرطا کم ارة 
بالنسبة لاصلاة قال تعالى : «با أمأ الذين آمنوا إذا ةنم إلىالصلاة فاخسلوا وجرهم 
واد إلى اارافق واءسحوا بره وسک وارجلع إلى المكعبين .© . 


قد يكون افبل سب کالفتل العدوان «النسية لوجو ب الة عاص قال تمالى: 
)۳( الإسراء الابة رقم ۳‘ 

. ۳۲ سورة المائدة الانة رقم‎ (r) 

1 0 1 0 2 (١ 


ت ا 
و با ما الذين منوا کب علیسکم القصاص یی ال ۳ را خر رامش با مرن 
والاش بالانی فان ٿن له هن أخيه ىه فاتباع بأطدر وف وأداء امه با سان 
ذلات شيف ریم ورحمة فن اعتدى بعد ذلك ذله عذاب ۳ باللا 
و قله 55 ك الفعل ماثما 6 ۱ الو ارت مو وه فرذا اتل الذى شو فمل. 
المسكاف ماع من الميداث قال ي د لايرث القائل » . 


وقد يكون الفعل ر كنا كالقر ام فى الصلاة فالقراءة الى هی فمل سكاف ركن 


ف ااصلاة قال تعالى 0 ناقر وا ما اسر مز ألقر ۷ 2 . 


1 یکون المحكو م فيه أمرآ ارتیظ بفعل اسکلف وهذا قد يكون ۳ 
مثل دلوك الشمس الذى جل الشارع سیب وجوب الصلاة - فدلوك الشمهر, لیس 
فعلا من أفمال الکلف والکنه ارتط يفمله من ناحية أن الدلوك سيب لوجوب 
الصلاة التى هي من آفعال المكاف « أقم السلاة لداوك الشمس إلى غسق الیل 


وق رآن الفجر إن فرآن العجر كان مشمودا ۰۲۳ . 


شر وط ۴ة التكايف بالفمل : للتسكايف بالفمل شروط هى : 


٠‏ - أن يكو نالفعلالمكلف به فعلا معاوما کلف علا تامأ اتسن لهالقيام 
4 6 طالب 056 ولا ۳ التكايف بالجمل لآ رەم al‏ کااصلاة ۱۳۵ لا بسح 


تیف ۳ إلا مله بیان أركانها وشروطبا وكيفية أداتما 5 


ولا پم التكليف بالزكاة اة إلا بسك بان تما ومقدارها 0 وكذلك. 
كل فمل تماق و شطاب من اشار ع جمدل لایصح الك ليف به ولا مطااية امین 


بأمتثاله إلا بعل رياه . وا أعطى الرسول و ساطة التبيك « وأنزانا إل 


الذكر لتبين لاس ما نزل" [لیرم » وقد بين ارسول بلق ما أجل فى اقر آن. 


(۱) البقرة الاية ۱۷۸ . 
۲( الزمل الا بة رقم ۲۰ 
)۳( الاسراء آية رقم ۰۷۵ 


ی 


بسنته لقو لیف » والفملية ۰ فقد بين وة اجمل فى قوله تعالى : : إن الصلاة. 
كانت عل اؤ نین کناباً مو قو ا » بينها بقد له يل ۱ صلواکا رأيتمونى أصل ) » 


و من امل فقول تعالى 2 وأمسدرا برق و 4 عا ريق عه مق( انه ىسيا 
۳ 1 فيال و مسح على ا صد وخفيه ( سی عل الاس 4 بين أن المفروض ده 
مخ دام بم الرأس 4 فمك أن كان قو لد مال 3 امسر ۱ ارم وسم ۳ گنه ل أن 
بكرن المسوح كل الرأس » وعتمل أ ن يكون المعش » اظیر نمه يلع أن 
المراد هو مسح اأبعض الصادق بالرسع 

¥ عد أن کون التكليف ما کن لقيو ئه لاستسالة تماق الامر بالمسال 


كقاب السا س 4 واجمع س این ¢ فلا أمر إلا ملد م »كن وجرد 


۳ سب أن يكون التكايف »ملوم سكاف .اس اراد من شم اط عل 


الا اف بالتسكليف الم الفعلى بل 0 سکن دن العام به والوصول إلى مسر فة 


فن كان فى دار الاسلام , بشمکن من ااعل بالاحکا م الشرعية وتفه » أو بسؤال 
5 ل الم 8¢ را ول عذر ا 3 وه دقوم فق دار إلا سلام قال تما 5 


0 0 1 71 زأكق ر إن كنم ل NES‏ 4 دض اللا ا جب 1 أن بكرن 


الفمل ااذی مله به الطاعة ا ادا لدی العف 5 ا يه جرف 


ألله امال ی و E‏ م4 صرفل الامنئال 


- الشرط الرابسع أن يكرن الفعل مةد اف Ke‏ » اداژه أو 
5 مؤاخذة على ما لس فى مقدور المكاف أن بفعله إذا ل فعله لان 
نسو ص الشر رة صر عة بعلم اكليف ر عا بغي المد رر لا فی ذال الاش 
الثی لا تطاق » ولا تمتمل . قال تمالی : ١‏ لایتکلف الله نفساً إلا وسعرا ء 
رفال جل وعلا ,لا يكلف الله سا إلا ما أتاهاء زقال : «رینا ولا تحملنا 
ما لاطاقة انا به » وغير ذلك من اانصوص اائى وردت عن الشارع دالة على أن 
اش مال لايكاف عناده 3 لا اسقط ممون قمله و اه یام به . 


ال سا ای 8 رأة ١:‏ وكيم 4 طاب احلق و أن ره 


جص تين اماس م م وم اد ا م سس پیت یی 


عمال عقلا لان طلب حصوك المحال من الله تمال ااسکم ف کل شیء هو ال 
وهو محال نقلا أيضا لقوله تعالى : « لايكاف الله نفسا الا وسعبا » وة وله 
د وماجعل وليك ف این من حرج » وعيو ذلك . وكل ماأخير الله :مای وعدم 
وقوعه يستحيل و قوعة وإلا أمكن کذبه وإمكان الکذب عل الله تعالى عبال . 


۱ 
1 


وإذن فلابد للمأمور من قدرة بها يتمكن من أداء مالزمه بلا حرج غالبا 
وش أى اد رة شرط لوجوب الاداء 6 | الاداء اس CO.‏ 


فالقدرة على اافعل شرط التكليف » فلا سکاف عمتنع - والمتنع [با 
أن يكون إمتناعه ذانيا حيث لاتقيل ذانه الوجود » كاجع بين الضدين » وإءا 


أن کون الامتناع عادا » پمی أنه فى اهسه سکن الوجود» وان لاقبل 


للمكاف ره ۰ 


المستحيل إذا:ه : الر اد المستصيل دزد هو مالا یمور المقل درف 
آم ۱ جو زمقلا اكليف به 6 ان التسكليف 9 طاسب بقاع الفمل خار چا 
ا نلابد من صور االکاف به کا طلب » وقد فر‌ضنا أنه مستحیل 2اه فامتنع 
1 5 التسكليف به , 


وگذلك نع لشکلیف الصوری › لان ضراب من [طذيان » وهو لاوز 
على آله مدأ اه وتعالى . 


المستحيل مر عارج : يراد بالمستحيل لامر عارج الاس المکن فى ذانة » 
۳ ۹ لاس من مقدور المرد » وهذا لقسم ملحق بالاول ¢ ل ئلا بدقاشکایف 
من «الاحظة الكلف والكاف ده 6 والفسية ket‏ وھ الامکان. الخیاص أى 


کان وقوع هذا الفمل من لاف » والامکان الذای لایفید هیا » لاله لاس 
مناطا ال كارف . 


)۱ مرآ الاصو | 1 شوج مره لوصول لاملا مه ملا ميرو - من نك 


۱٩۴ 


رأى آخر ۷ دياك عن ری جوأز التسكليف ااستحیل ذاه أو أغيره .۰ 
.و اسيل از اه #۵ مالا يسور المقل وجتوده مدل ام بين (آشدن من | جاب 
الأشىء وتحر عدف وقت واسد» أو الم بين انقیضین : الوجود ؛ والعدم , 


وللستديل غير هو آمر اور المقل و جدو ده انکن ەر امادة سوه 


واحتج أعماب هذا الرأى بأن الله تمالی كلف قر ما بأعال سيق فى عليه امم 
لار لونها وقد صرح بذاك فىكتابه المزير فقال : د سواء علييم أأنذر pf‏ أم 
۸ درم لا یو منون.» وهو مع ذللك کلم بال مان ۰ 


قال صاحب الاماج :۱ مالا پقدر عليه العبدقد بكرن معجو زاعنه ۱ 
عادة لاعقلاکاامایر ان فى الهواء ۽ وقد يكون متعذرا عذلا عکا عادة كن عم 
۰ الله تعالى أنه لايؤمن » فان اما مممتحيل » و الالة هذه عقلا لتعاق ءل الله به 
وإذا سمل ذوو المواثه عنه حكن ۱ بأن الا مان فى إمكانه ؛ ومگذا کل طاعة 


قدر فى الازل عدمرا » وقد يكون متعذرا عادة وعقلا »كاجمغ بين السواد 
والسياض . 
ا کب 


إذا عرفت هذا فحل الزاع فى التسکایف ااستحیل ما مو للتعذر عادة 
سو ۱ م كإن dan‏ اه مور المقلى ام لا تس م المتعذر عملا فقط إتماق عل عل ألله وه ¢ ۵2۵ 


: أطبق المقلاء عليه وقد كلف الله الثقلن أجممين بالإعان مع قوله تعالىروماأ کر 


اراس ولو ”ر صرت اد هنال ليث 


(۱) الاماج فى شرح الاج على مناج لوصو إلى عل الأصول للقاضى 
ابيضاوى التو 4۱ م تأليف شيخ خ الاسلام على بن عبد الكافى السبكى التوفی 
۰ وولده ناج الاب عبد الو 0 ن عل السبی للتوق ۷۱" ۹+۵ ص 
Vom Ye‏ . 30 ية رقم ۱۱۳ من سورة بو »ف عليه لأسلام . 

(م ۱۳ - آحکام ) 


- 46 
٠‏ قال شيخ الاسلام على بن عبد الكافى السك 2 
ذهب جاور الاصيواب إل ۳ جوز الا اف مدال ٠‏ و دهع اسر لا 
إلى امتناع التكليف را حال مطلقا 4 و إل 4 ذهب مس اک : :1 6 کا اش بخ آی مها مہ 


00 اي 4 ۳ ۱۱۳ 3 و 0 ۳ ادن u‏ دقیق (۱ 8 هر CC‏ 4 ق 5 


و ذهب قوم ال أنه إن كان مما اذاه لعز والاجاز 0 و اخداره El‏ 
وادعى أن الغزالى مال له : 0 


وذهب الاستاذ أبو اسمان إلى أنه لا جوز أن برد التسكليف بالعال » فان . 


ورد لا تسه : سکلیفا » بل يون علامة نص را الله عز وجل على عذاب من 


اف بدلك(۳, 


أدلة دن قالو ! باجو از (alle‏ ۰ استدل من قارا بالجراز (ala‏ نان اتنا ع“ 
اكليف عند القائل 4 ما مو مکو نه عيثا 4 وذلك ی على تمليل آغمال آله 3 
امال بالاغراش وهو باطل ۰ 


دلیل المترلةاحتج للعتز لق ومن وافقرم بان ا محال لایتصور » انا ...مور 
بالمقل فهو معلوم » إذ ااتصور من جملة اقسام العلم و کل مملرم متميز » و کل 
ماز ثابت لان القيز صفة و جودة ولايد امن دو موف و مو جو دضر ورة 0 
قيام الموجود باممدوم » فلو كان متصورا اسکان ثابتا » ولسکه غير ار 


)۱( هو : مد بن على بن وهب ن مطيم المقاوطى » ااهصری ۳ قو ص. 
اه رل دار وود سر ۵ ۸۹۲ , 

(۲) الأماج شرس الاجم على نايع او صول إلى عل الاصو ل اشیخ‌الاسلام , 
۱ رک وو اج اج الان اسب #! محص ؛ ۱۷ , 


ووب 


واا کون معصو را » وإذا کان غيل متصور فد سكاف به $ والوالة. 


هل ه #بول ۰ 


رای القراف : 


قال الإمام القر انى : عو ز كارف مالا يطاقخلافا العترلة والفزال » وان 
کان لم بقع فى الشرع خلانا الإمام فخر ادن "انا له تعالى : د دنا لا مانا 
ما لا طاقة انا به“ . ۱ 


| ووجه الاستدلال بالآية . هو أن فى سوال رفع التكليف عالاطافة عليه 
دايل على عدم چو اژ. . 
کا استدل القرافى على او از وعدم الوقو ع فى أشي وله تمای (لایکلف 
الله نفسا إلا و سما ( 
و وجوه ااتراق الدايل ا مذكور وال ۱ ان اق التكايف ی ما الو سم دلیل 
على عدم و قوعه . ثم قال : 


ولار اد عراز سکیف عا لابطاق دون الوقوع فى الشرع هو ااتگلیف. 
ما لايطاق عادة فقط کالطیرآن فى الحواء » أو عادة وعقلة ع بين أأضد بن - أما 


مالابطاق ما فقط كا مان الكافر الذى e‏ لله ما أنه لايؤمن فلس داخلا 
ف موضوع الاستدلال عا أن الدبزلة يشو لون بالتسكليفف 9 لابطاق علا 4 


وإنما الملان فا لارظاق عادة كاجهم بين البياض والمو اد ۴ عل و احد 1 وجعلی 


)۱( الا ية رقم ۸٦‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) تقیح الفصول فى اختصار المحصول فى الاصول الامام اقرا ص ١٤۴‏ 
س £4 ۰ 


ا 


م حل ييا ا د توق د واد واي له ات سک دش مینک 5 5 


SE RET FESS 


مح ۱ 


١‏ ردالطنفيةهلى أدلة القائاين جو از اتسکلیف انال + قال اسنفية إن من يرق 
أن ااستحیل بو زأن کلف به إلله تعالى عياده سو اء کان المستحيل لاه » أو 
أغيره احتجوا ار أ هذا بأزالله يكاف قوما بأعمال سبق فى عله أنهم لا پمملو نما 
أ وقد صرح بذلك فى كتابه العزيز فقال : «سواء عليهم اأنذر م أم لم تنذرمم 


إلا نون » وهو مع ذلك كلفيم بالا يمان ۰ 


واطواب عن ذلك : هو أن يقال للاصاب هذا الدليل إن العلم لا أثر 4 فى 

و جود الفعل ولا 5 تال ده إذ اوس le‏ اساب فدرم العرم على الفمل رد خاق 

الاختبار قا رقع من الأفمال مو اففاً للم اله القدم لا يؤثر لاعلم فى وجوده نما 
ع اکب تاره عزتاراً له ۰ 


وفایة الاس أن الله سيدايه وتعالى له کلام فان عله حيطا بكل ما يكون 
أنه سيكون وذلاث لا ساب الماعلين احتیارم عند الفمل وعزهبم عليه وهر الذى 


القدرة اأشروطة للتسكايف 


قم الخنفية القدرة التى هی :مرط فى التكارف إلى او عين هما : 


س قدرةيكنة. 
۲ سس قدرة ملسرة . 


القدرة المكنة : هی أدنى ما يتمكن به للأ »ور من أداء ماطاب مته سواء كان 
اطلوب منه بدئيا » آم ماليا من غير حرج . ویمبرون عنبا بسلامة آ لات الفمل » 
وصحة أسيابه » والای آشترط له من ال فمال » كاأصلاة إن غاب عل الفان 
فمله بالدرم عليه » فالواجپ هو الاداء مین ذإذا ل رؤد فلا علو الخال من 
واسد من آمر 5 


ادها : أن يكون 55 فاد الاداء رقماً Ai‏ بلا صر منه ی ات رقت 


ag mer sn 


بت ۹۷ لست 


إلاداء وهنا ينتقل الوا جب إلى القضاء إن كانثبة شاف » فان لم يكن له اف 
کصلاة العيد فلا قضاء ولا إثم . 


سای : أن لا بودی مم القدرة سیب هن مه دي فا اوقت » وهذا 
,امه الم سواه کان لما ئی وف أملا 5 

وإن ل يكن الفعل ع الکن غاب على اظن 6 و سا اداه واه لا nm‏ 
كن تأهل ف الجزء الاخ من الوقی » فالوجوب زعا يظبرى أأره ی وسو نه 
الؤضاء و اشترط ) زار ( و سوه الطاب هو بقاء جزء من اوه لمم اة , 
و یال الشافمي : للا شرلاب إلا إذا كان 5 اق من الوقت م سم رکمة ۰ 


ولا شترط بقاء القدرة لقداء » لان اشترالیا ما كان ترجه الطاب 
۳ كو جمه 6 رو چو ب لاء لوس إلا باه ذلك او جرب 6 لان 508 و آحول 


رك النفية فلم وکن 3 وجوب سح بك مناج إلى ودره آغری 


ومن التكاايف الى اکن ۴ وجو ا واو ج الاب ۳ اج معام رط 
له الاستطاعة وهی عبارة عن الواد والراحاة , فلو مكن ممما وی اجج م 
ملكت ثبت المج فى ذمته دنا . 

وكذلك صد فة اافعار فقد اشترط مسا مالك المال فار " بدا رداك الال 
بق الواجب فى ذءته . ۱ 

القدرة لأيسرة ۽ القدرة المسرة مى الزائدة على مقدار الک بالسر » وهذه 
اثترطت فى أكثر الواسيات لالب كالركاة فإن لاب ما اط اثوجيبه 
"زیادة على الإمكان م 500 44 إلاداء وهو وو للان ارول الممكن من المي 0 
م 1 بو جب السار ع إلا بچورء | بل جد[ م ۳ 4 و شا لو داك الال مات 
الؤكاة افو إت القدرة المسرة > داق الوجوب إذا كان هناك مين لنافانه الوس 
ولعْنى [إذ أن الال مشغرل عا جة أصلءة وهی ادن » دالاس ۹ پش تق ما 
نضل عنبا . ولو مقط الوكأة الاك » والدن لا نقاب السر عس! < أما 
الا سلاگ زا اسف الرکاة 1۹ فية من التیدی على قوق الثقراء . 


امج معي چ کک 


= ۸ ی 
والسقوط بافلاك مى على أن الواجب جزء من امین وذذا تسقط الراة 
.ندم اانصاب كله بدون ية لوصول از الو اجب إلى مستدقه قطما » اة 
إنما تاج سا ف التسيين عند لأراحهة ولا مراحة هنا : 
مثال آشر : السكفارة كالزكاة اشتر طت فیپا القدرة لأيسره دای ناله خير 
در على ی تعاطا بين أعلاما وأدناها » وهذا إذن المكاف با هو الایسر 
عليه فلا شترط لا جز اه اهوم فیا اامجز ااستد ام فلو دجز وصام ايسر ومد 
ذلك لا .مطل هو مه ولا ريوص باسد ی الصال الاخری » ولو فرط ف التسكفير 
حتى هلك ماله انتفل الوجوب إلى لصوم » والاسة لاك دنا كافلاك » لان 
للال غير متمين طا مخللافه فى الزكاة فان او اجب جزء النصاب . 


ذا سا ای الدكفارة الوكاة فى الاستبلاك ٠‏ ا اعت اسكفارة از ةفو ہت 
دع الدین لان اقم ود بالركاة إغناء لفقي *سکراً انم ة الغنى » والغنى لا يكون 
مم الاين أو يكون قاصراً بقدر ألدين » أما ادکفارة فو یت را عن انا بة 
وستراً لها . والإغناء غير مقصود ما وطذا تأدت بالصوم'. 

رأى آخر : برى بض افقباء إن اسکفارة و لركاذ کلاهیا بس زط بالدين . 


الشاق من الاعمال 


واشاق من الاعال أنواع هی ر 

اانوم الأول : دشقة سيببا تکالیف الشارع وهی بالاء‌تقراء والتتبسع من 
التوع الأى يمكن استهالهوالاستمرار عابرا عادة و إركانفيرادقنة ‏ ومثل الشارع 
الحسكى فى تكايفه التى عتمل هلى مشاق يمكز ابا والاست‌رار قيباهى 
ام اة المسكافين فالطبيب رف لار يض الدواء لار لاذاق أو عر مه من تناو 
نض 31 دم اامییة إليها وهو ف ذلك لا يتصد إيلاءه أو لرذاده » وامكن 
يتعد شفاءه وإزالة ما شكو منه فسكذاك الت كارف (اشردیة لاتم ود هنبا عائد 
على لاسكاف لدلاج نزوات ااتفس الآمارة بالسوء وكيج جاحبا . والاخذ 

بااسکاف ةو السعادةء و اير فى الدنيا والاخرة : 


وو 


اانو ع نی : الثشاق الزائدة نی لم تأت من قبل تكليف الشارع و ارات 


:: امه اپا آهز عارض طارىه على السکاف قر ض أو سفر 6 أو مخمهة أو [كراه 
:أو غير ذلك من الشاق العارضة » الطارئة على حال اامکاف . 


وهذا انوع من الشاق م يترك الله عراده فيا مهيا للشاق‌بل شرع من أجلم 
ارحص استثنا. من الاسکام العامة الى ایس فیبا أمثال تلك العوارض كا باسة 
(ذمار ف ردهنان لاریض أو للسافر » وإباحة الجارس فى اصلاة ان لا پستطیع 
القيام فى الملاة » أوا ایهم وند فقد لااء أو العجز عن استعماله » وإباحةالأكل 
من ااينة أو شرب ار عند الاضطر ار أو الفط بكلمة اسکشر عند الا کراه 


«وغير ذاك ۳ رھ الشار ع وه عزف اضر و رة وغيرها ۰ 


هذا وم ثيت أن المشقة ابست مقصودة بالذات للشارع فليس سکاف أن 
ايتعدما فى التكايف افاراً إلى دظيم أجرها » وله أن يقصد السل الذى يمظم 
اجره لعظم «شفته من حيث هو #لى نازع اما اذا لا جوز للمكف أن يقصد 
"مق فى اتکایف نظرا اءظیم أجرها فلاانه ایس للمكف أن يفل ما تقالف 
تمد اشارع . وإذا تصد إيقاع لاشئة » فيد شالف قصد الشار ع وکل صل 
مخالف به قعد ااشارع فبو باطل لا آجر فيه . 


و 3 کون |أنكاف له أن ET‏ الععل اذى يعظم أجره لعظم A dake‏ من 
سيت هو صمل عظيم فبذا شأن التکلرف فى العمل كله . 


ولا به‌ارضر هذا ما ورد من قول الرس ول انى سلبق » وقد آرادوا 
1 هرب ون مس ده « ديار اک اسك آتار؟ 3 ديار کت اک آنارگ وقال: 
٠‏ إن اک بكل نظوة درجةء إذ أن هذا بدل على أن قصد كاف إلى التشديد 
على اوه فى أاميأدة س ثاب 5 » لان او لك الذبن اوا الال 
آم رم اانى عل بالقرار ف دارم امظم الاجر بکثر ة الطا . 


الجواب : هو ان هذا اديت لم يقصد فيه إلى نفس اأشقة » فقد ورد 


ست 4 و انس 


فى البخارىما يفسره فإنه اد فيه : وکره أن تعرى المسينة قبل ذلك اثلا غار 


ناحیترم من حر أسها . 
هذا الا صل‌هو أنالافءالالأذر ن‌فما(ذ! تسرب عنبامشقةغير معتادو رال کاف 
هو الذى سیب فیرامع أن ماكلف به لا يقتطى هذه لأشقة وهی ضارة لكلف 
طرراً باينا فبى مشقة منبی عنبا شرع وغير صحیح التعید بها ان ااشار لايقصد 
الحرج فما أذق فيه . فقد ورد أن الرسول بإ رد على من نذر أن اصوم ا 
و اشس وأمره انماما صومه » واه عن القيام فى اشمس وتال . هاك. 
التنطمون » فاقلپطع تعذیب النفوس سيا تفر ب إليه » ولا انيل ماعنده . 


م م 


تكايف الكمار بفروع اثر بعة 
مل وص و ل اأشرط ااشرعی ن شي وهل ال ايف ۰ 


الفمل لأسكاف به شروط شرعية تر قف عليه صحته كالسلاة تر قف عا 
عل الاسلام 6 و الو شوه 3 وسار المورة الخ o‏ ثبل رصح أ 9 لكات 
بالشروط والثر طغير حاصل؟ 


وال واب : أن لاخلانی حبقة فى أن حول الشرط الشرعی ليس رطا 
ق صة اكات بل ترجه الطلب پااشرط وافشروط مما ویگون مأمورا 
رقم اشرط - انکن الخلاف هو فى شرط الامان والغلاف فى ذلك على 
انحر الثالى : 


رأى اشافمية : بری الشافعية أن الإ مان ليس شرطا لتوجه الخطاب إلى 
لمكافين بفروع الشريمة من صوم وصلاة و#وهها » فالنكفار وز آن‌اطبوا 
هذه الفروع كا خاطب المحدث فالکذار مكلفون بفروع الشريعة واسئدارا 
اذلك بالسكناب على التفصيل ااثالى : 


قال تعالى , ها سكم فى سقر ؟ تالم نك من المصلين » ولم نك نمم 
ااسکن وکا رض ممم الاين » ركنا تكب يوم الدین » حى أنانا اليقين > 


وجه الاسندلال ۱ قال الشافعية 0 إن الشارع ف هذ[ انس تراه مخاطب 
اسکفارپآداء مپادات وبالإعان به جل وملا فقد أخى آم استحقوا الذاب 
بمدم كوتهوم من المعاين 4 و مطعم‌ی اکن کا استجو ه بتكذيوم يوم الدندوإن 
كان ھن مقاطم فإنه ل رده ele‏ بل آترم داه 3 وسواء علينا أقانا بأن ام آب. 
للأمرين » أو أن اصله انسکذیب وغاظ مايرم برك الفروع فإنه ينتج أنبمكانو! 
مطالبين ف الدنيا ما ١‏ ويؤكد ذلك أنه بيترتب على نقرضه اسوية بين کافر 


نت ۲۰۲ س 


باثي القتل » وس ر الحظورات ؛ وبين من اقتصر على السكفر . والقسوية بيا 

ولاف الاجاع فضلا عن أنها غير ممقوة وخالفة انض قوله تعالی « والذين 
لايدعون مم الله إها آخر لایغتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولاءزنون 
ومن يفمل ذلك يلق أثاء رضاعف له العذاب يوم القرامة وياد فيه مبانا» فد 
أصتك الاية على مضاعفة. اعد اب لى جم بين ااسکفر و هذه ارام فيد لذإك على 
أنهم مط لبون 07 هم مطالبون بتك ااسكفر . 


رأى اة 8 قال أكش الحنفية ال مار ل الامان مس اسکلیف بفر وع 
اشريمة وعل هذا فخير الل » لايتجه [لبه الخطاب بااعلاة » والصوم وس 
اكام الشرعية 6 لان الإ مان شرط شر شی ف صسة ا 21 الشرهية 03 فإذا 
1 او سوك لا ترجه از م4 | ONE‏ 


و هذا الذول ماسو لب إلى مشايخ عور قزل 0 أما المعامللات 3 والمقويا م 
مکلفرن بها ماداموا پفیمون فى بلاد للسلدين حتى يكون سلطان الجا م شا ملاع 
من على أرض الدولة الإسلامية فلا امتيازات هم ھی آر تضو | الا قامة ف ايلاد 
اسلا مية ۰ 
و سپ إلى بعض شیوخ الحنفية أنهم 7 ون أن الكافر مشاطي بفر وعالشريمة 
أداء ؛ واعتمادا ملآ هال مشایخ المر اق . 


و بحضیم ری أن الكافر ا بالاعتقاد ممل يرثك أن العقاب 9 يكون 
عل عدم الا عتهّاد وف قال مشایخ بشارى ۱۱ ١‏ ۰ 


قال صاحب المرآة : و پژهر اسکفار الاءان بالاتفاق لان الى مه بعك 
.إلى لاس كافة للدعوة إلى الا مان تال تعالى , قل ياأمبا لاس إلى رسول الله 


۱ إليكم جميماً » 


(۱) أصول اسر س ج٠‏ ص ۷۷ : 


س ۱۳ ۵ ۷ سب 


ویو مرو ۳۹ بلا لاف ف أكام المعاملاات لان المطلوب مآهمی دنییری 
و ذاك مس الق 6 وأنهم آ روا اد تیا على الاغز ۶ 6 ولا سم یز مون رمق م2 
را اا ذم برجم ۱ أنمامللات 3 ویو هر ون ۳۹ بلا خلا ف با حکام المقوبات 
من الود و افص ص وغير ذلك 3 تام بطریق زاء والايذاء کون 
زاجرة عن اش ما وم مأ أرق من الو مين 5 ویومرون أيضا بالا نفاق باعتقاد 
وچو ب العیادات دی آم بو آخذون ق الاخرة شرك الا عم ان ذاك كفر 
على کفر فیماقب عليه کا ماقت ی أصل الکفر و نما ااشلاف ۳ أداءالميادات 


فى الدنا . 


و هب المر اقيون lia‏ إلى أمم بوهرون به و هو مذهب اشافعی . و ند 
عا مشایخ ديار ماو راء ااپر أن اسکذار لايؤءردن بأداء مأ عامل ااسقو ط من 
».ادات و إلى ذاك ذهب ااقاطی آبوز ید 4 والامام سس الائمةءوفخرالاسلام 


وهو ال#تار عند المتأخرين . 


ولا خلاف فى عدم جواز الآداء حال السكفر » ولا فى عدم وجوب القضاء 


أثر الخلاف : ظبر اثر اخلاف فى أنهم هل یماقبون فى الاخرة بترله 
#عمادات زیادة على عقوبة السكفر کا پماقبون بترك الاعتقاد ؛ وهذا هو اأوافق 
#صول الشافعية من أن تكليفبم بالفرو ع إنما هو لتمديهم بترکیاکا يعاقبون 
رار سول فظبر أن مل ااخلاف هو الوجوب فى دق الواخة على ترك الاعمال 
سمدالاتفاق على المؤاخذة بثرك اعتقاد الوجوب - والايمان لا تمل السقوط 
ولذا فم مکلفون به.وماذهب إلبه ااءراقيون هو الصحيح لان الكافر لي سأهلا 
3داء امبادات لن اداءما لاستحقاق الثواب واکافر ليس آهلا لثو اب » 


)0( مرآة الصو ل فى شرح مرقاة الو صول لامللامة ملا سرو ص ۷۵۷۲ 


مدا ول سم 


زه الجنة فإذا ل يكن أهلا اللاداء لم يسكن اطبا به لان الخطاب بالعمل بعلاف 
الايمان فائهيصير با داء آملا !۱ وعد الله تمالی آلومنت فیکون آدلا (لداء(۱) , 


م 


وقال صا مب الاجاج 3 اطیق ااسلون على أن كار بأصول الشراثم 
خاطیون ¢ وباعتيارها مطال‌ون » ولا أعدهاد خارف ميتلا ی اسب بأن الم 
بالعقائك م اضطرارا لا کلف 44 ۰ 


راجمت الامة 6 نقله القاضى أبو بكر على تکلیفیم بتصدیق الرسل » وبترك 
سکم وفتارم 6 وقتاهم € وم و آل أن التسكايف بذك ۰تواف على 
معر فة اله تعالى ۰ 


فروع ادن : وأما سكليف الكفار بفر و ع الدین فقال الشافمی 1 و مالك 
واجد ee:‏ مخاطيون ما » وغاافت الحنفية »وهو قول ااشیخ أبى امد 
الاسفرايى من أصدابنا . 


وذهب قوم : إلى أن النواهى متعاقة بهم دون الاوامر » وقال والدى 


رجه اله : وهی طر مه جيدة . 


وش ا مذهب رایع :هو أن آر ند مکاف دون غيره) لااترام ار زد 
۱ حكام الا سلام 0 


وقد رد هذا آلذهب شيخ الاسلام نتى الدين السب فقال : ولامعی لهذا 
لان مأخذ المنع فيبما سواء » وهو جبل الکافر بالله تمالی"*. 


تال ٠‏ وزعم القراف أنه هر له ۴ رض الب کار أنوم مكلفون بماعدا 
الجباذ لامتناع فتالحم نسم . 


س سے سی سے ہے ہے ت س 


(۱) المصدر السابق ص )۷ ۰۷۵ 


كوا اعت 


تم قال صاحب الاماج : وأعل أن هذه المسألة إندا ذكرت على صفة المثال 


وهی مال مشرورة وهنا میاحژتان 5 


إحد اهما 3 أن لیف الكافر بالصلاة 1 و ااصوم 7 والح » وتفوها 


لا إشكال فيه اتمكنه من [زالة الانع » والفعل بعدهء كالحدث ؛ وحصول 
الشرط الشرعى غير مشروط فى صحة التكليف عل الرأى العحیح . أما الوكاة 
فقد يقال فى تسکلیفهم ۳ إشكال » لان شرطبا بعد ملك النصاب مفی الول 
وإنما بحب بتمامه » فإذا تم الحول وه و كافر فكيف يكلف بركاته ؟. وهو 
لايمكثة فعلبا فى حال السکفر ولا بعده » لانه لو أسل اشترط مطى الحول بعد 
[سلامه . وهذ| بخلاف الصلاة عرف يمكن فعاپا فى الوقت . . 


رجواب هذا الاشکال : بانه إذا ثم السول كاف باخراجبا بأن وسل 
ويخرجبما ركه ۳ سكاف بإخراجبا درل الا سلام مسق 0 و اسکنه إذا اس 
سقط » ویکون بمثابة نسخ الشىء قبل إمكان قعله » وذلك چائز » فا كلفناه 
بمستحيل بل بممكان ۰ فان آستمر على کفره کان I)‏ مرا 0 وإن 


1 سل سقط . 


وفائدة ذلك هى : (شمیف العذاب ف الاخرة » ومضى الحول ليس من 
شر طه الاسلام وااذی تاف بعل الاسلام زكأة الول الا 0 أما الول 
الول ود آستقر وجوبه وهو متمكن من آلاخراج وق الوكاة از أشياء : 


الاول : | اشا اب يأدائيا : و هو حاصل اناه 5 والثأنى : و ا ۴ الذمة 
مل أيضا لايفترق الحال بين امل والتکافر فيه 0 


اد 


والثالث : تملقبا بالمال . وهذا ,ظیر أنه فى الل خاصة دون اک 


. الباحية الثانية : + اما لمياحئة الثانية إن إطلاق القول بأنه صل خلاف بين 
العلباء فى تكايف الكفار بالفر وع رما يتوم منه أن من ڀقول کا 0 
بالفروع قول کل > ثبت فى سق المسلءينثيت فى حقرم »و أن من( بقل بتک r2‏ 
بالفروع لايقول بذاك أى يقول : لايثبت فى حقبم ثىء من الفروع أى من 
فروع الاحکام مع أن الامر ليس على هذا التوم . فان الطاب على قسمين : 


خطاب ايف ¢ وخطاب وضع ۰ فخطاب التسكليف بالامر والپی هو ۳2 


الحلاف + ولیس کل تكليف أيضا » بل مالم نع اختصاصه بالمؤمئين أو ببعض 
المؤمنين فلراد بالاحكام التكليفية هنا الاحكام العامة التى شهلبا لفظ الحم هل 
بکون اسکفر مائعا من "7 بالسكفار ؟ أو لا . ومن #طاب الوضع ماهو سرب 
لام أو نمی مثل کون الطلاق سوا لتحرم الزوحة . فبذا عل الخلاف أيضا . 
والفريقان ختلفان فى أنه هل هو سبب فى حقرم أرط . 


ومن خطاب الرضع کون إنلانهم وجناياتهم سیبا فى الضمان » ومذا ثابت فى 
حقېم أيضاء بل بو ته فى قوم أولى من ثبوته فى حق ااصبی » وکرن وقرع 
العقّد على الاو ضاع الشرعية سپبا فى البيع والتكاح وغيرها فیذا لانراع فيهأيض 
رف ترتب الاحكام الشرعية عليه فى حةبم کا فى حق المسلم » وكذ! فى کون‌الطلاق 
سيا للفرفة فان الفرقة قث ى إذا لا بصحة آنکحتمم » ومن هذا فقبیل الارث 
رالملك به ولوكانغيرذاك لاشاع ممم لوار یمم بومارشترو نه » و لامماء‌هی 
وركذا که اسك" بم إذا صدرت عل الأوضاع الشرعية والخلان ف ذلك 
لاو چه له . 


رەن يتاب الرضم ابو ت الال ق ذمتهم ف الديون 4 و فىادكفاراأتعند حصو ل 
أسباما » ولا نزاح في ثبو ت ذالك! فى حقيم 6 ثبتت فى سق المسلين » وكذلك. 


سمي لم ام 


تماق المقرق 9 ی بطاامو 1 ن ادام 71 بأمواهم 6 » ثل تماق أروش الى 'أيات وكات 
۹ من ارتام و و ذالك 4 وعکس ما تعلق الركاة الال رهن 6 اله رمس 
الفقياء 1 Ea, nr‏ قاله بعرم ( أو - 27 ® و اللاصم من وهب ااشافعی 


وإن قلنا إن التکمار مخاطبون بالركاة لام ين هيا : 


الأرل : أن القمود أنهم 1 مون بتر کہا » وله س الأقصود آنا تخد منومق 
كفرم ٠‏ . لان المقصود هو صبانة او اجب عن ۳۹ باع ومذا رفید ١‏ 
اور ,ادا ؛ ویو ما فی ذم 5 تثبت فى ذمة المسليين هو أمر زا 
اختص به المسلءون بدايل أن الکافر مادام على كفره ولم پو جد منه أداء 
إذا اسل سفنت هنه , 


رالد الواردة فى اكام الشربعة منبا مایتناول لفظة اكمار سل" ياأم 
الاس ) وعره فيتعلتق به حكه على القول بتسكايقيم باافروع - ومنرامالايشملوم 
انظه کا فى وله نعالى ( خذ من أمر الهم صدقة آطبر م وتركهم ما2 ) وكناب 
اس الذى کنبه له أبو بكر رضى الله عنه وفيه : د هذه فريضة اأصدقة الى فر ض 
رسول الله مق على المسلدين وفبه کل مس شاة » وكالايات الی فیا ( نا أيها 
الذن آمئو! ) كل هذه النصوص لانشمل الکفار و إن شهلت المسلين ‏ .. 


قال ناج الدين ااستی , قال والدى رهه الله : ولا وت f>‏ هذ اا,هرو ص 


اكمار وان قلنا نم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل » أو تبین: دم‌لفرق. 


(۱) الابة رة م ۳ ۰ من سورة او بة . 


)۳ الإماج فى شرح ا“ | ج ل مناج او صول | إلى علم الاصول لقاضی ی 
البيضاوى تأليف ث. لا مل بن عبد الكافى اسبکی وولده تاج الدين. 


عد الو ماب الک برص ۱۷۷ - ۱۸۰ ( الااشر مک الک بات الا هر )۰ 


مت ممت 


نوم ودين غیں م » والا کتفاه عموم الشريمة فم و خیرم وأماحیت يظبرالفرق 
حم غير دايل 3 وللاعاق قدر زائد على الوجوب فلا رت فم ذلك إلا 
دل ٩‏ 


هل اسکفار مخاطبون بأحكام الحدود : قال صاحب الامراج : ومن خطاب 
الوضع کون الزنا سهبا لو جوب اد » وذاك ثابت فى م » وأذلك رجم الى 
و اہو درین ٩"‏ ولا خسن الول بيناء ذلك الرأى على تسكليفيم بالفر وع ¢ al‏ 
كيف يقال باسقاط الإثم عابم فا دون جر مه اسگفر هم . وهذا فى الکنای 
الذى يعتقد شرعاً , أما من لايمتقد شیثا فيجرى الخلاف فى تعلق التحريم به فى 
جیع المحرمات . . 


قال الا-ناذ آبو اسحاق فى أصوله : لا غلاف أن خطاب الرواجر 
ار نا » ولاف و وه عل ااسکمار كا و چاه على الاين 


دن 
ونص الشافمی رحه الله على أن حد الزنا لايسقط بالاسلام 60.۰ 


)۱( ا(صدر السایق ۱ 

)۲( آخرج البغاری ومسل و غب رها هن سول زرف رل له 3 ار : آن اابود 
جاءوا ال النى على الله عليه وسل فدکر وا 4 أن رجلا منیم وامرأة زنیا » فتال 
فم رسول الله م ° ماجدون ف ال راة الو | فم 0 و بجلدون ¢ قال 
ره ألله 3 سلام : لبم إن ۳ الرجم 0 فأزرا بالتوراة فش وها 6 فو ضع 
أحدم يده على آية الرجم فدرأ ماقبلها ومابمدها » فقال عبد الله ن سلام ۰ ارقم 
يدك » فرفع يده فإذا آية الرجم » تالو : صدق » فأمر ما رسول اه يلع - 

فرعا ) , (فتم اقدبر للش وکا ۽ | م4 »44 ) ش 


(۳) ار جع سایق 1 


ع ۰ 


رأى الالكية : قال الامام القرافى : أجمعت الامة على أن ا کار ار ن 
Yk 1‏ عان واختافو 1 ف شطاهم بألذره وع ۱ 


قال الباجی ۰ وظاهر مذهب مالك خطاييم ا ولاف بور ا نفیة وان حامد 
االاسهر آيى 6 لقو له تعالى حکا ره علوم : ۱ وا رلک هن اڏه أن فيلك ولان 
ااممو مات تناو ه20 زا ۳ اناس اعيدوا 0 3 ( 5 


وقیل ثم مفعاطون بالنواهى دون الاوامر لان التقرب بالفعل فرع اعتقاد 
صدق اخس بالتکایف به » ومن لم یصدق تمذر عليه أن قرب فلا یکاف 
بالتقرب» قله المسئلة من فروع من التكليف ۵ لا یطاق ۾ ولان انه تما لی لاقمل 
الفروع نیم لاج لکفر۸ فلا يكافيم با لان الله تعالى لایقبلما س أما انواهی 
كان المكاف ترج عن ع دتما مجر د رکا وان | پشمر ما فطلا عن امد 
[لبباء فإذا لم يمتقه التكليف وترك خرج عن عبدة المقربة ۽ وأا الامر فلا 


باون 3 عن هبدنه ی عمد وجوبه. 
توضيح القرافى ارضوع تكايف الکفار بالفروع : قال القرافى : 
و رمس مده یت ا 1 


سر ازام القاثل بمدم التكليف أن الدهرى مكاف بالا مان بالرسول ¥ ۰ 
و ذلك متمقر علیه حى يمتقد وجود الصائع » وأن الحدث مكاف بالصلاة حالة 
الث ممع تمذرها فى نلاه الخحالة » فاز ام هن المتذرن ان ان التكليف يقتضى 
أن مدرك العدم [ما هر التمذر » وإذا كان هذا هر الدرك فبو مشکل لان 
الحكفار أربمة أقسام ! 


| س منم من کفر رظاهر ه ۰ وباطئه كجمررر لخر بين 5 


70 رقم 4۳ من سورة المدثر . 
(۲) ای أى الابات الامرة بالعيادة تنا وهم و ااد‌هر غير مازع لا لامكان إزالته 


35 ناو شم آیات أو ترد على ترك الفروع ۳ فو یل لش رین ) . 
(م ۱6 >( 


سس رز تارف 


ا او هم م امن آمن: رظافراه و باطنه 3 وكفئ بعلم الاذعان لافرو fe,‏ 58 
ی طالب آنه كان يقول ۳ لعل ما وله > aa‏ - يال أ کی“ را 1 أ اف 
أذ عبر 3 تا قر بش على الغازل لانبعتك . 


A. f 4 
DN go ig 


: وق شمره‎ n 


۳۹ را أن ابا لاک 14 لديا یی ۳ ا ای aes‏ 


۱ فا ار 2 | اسان و اعتقاد اجان 4 غير أنه لم دعن 3 وكذلك هب قول 
من ن (نکناز : إف ۷ 7 ك اد الإشلام = 0 E‏ اما کاس ولا 55 E‏ 


۳ O ۳ 


م مه 0 ۽ و ماش 1 بو مرف زا : وا ۳ 03 


فاد رز ود ۱ 0 
hE 1‏ اس فكافر 7 4 دون ن ظاهرء E‏ 1 اق 5 A‏ 2 7 1۳ 

f‏ سلست "وکافن 'انظاهره. حون نباظنه هو :اند ١‏ کاخبار, برد ۱ اد 17 أله 
تفای 6 وف نظائرم 23 وتسد ۳ N‏ فا 0 عن ih‏ 


عل هل[ التقسيم يمكن القول پالای : 


E E : ۲ مه 1 1 ۷ ۳/۳ مت‎ ù 0 FR 
[ میزترن‎ E: أولا : 0 | من رظاه(ه وباطنه ).ىكذ لك من ا من ظاهر ه‎ 
سا تکیت افرذا إيكاف بالق رع لآن سناو التقزب پفمله آمن بول‎ 


" 


0 30 ار بقل لاب القول كن بل با 5 ۳ للف ق 


5 ی‎ MN 
3 0 0 ال ددات : او ای کوب 4 هر 5 الگ‎ 
1 E ete oa, مش‎ o رک‎ ml we Î, 3 5 5 0 


و صز اك دن کان کفره جحده [ ی هن كياب 1 تال 5 e‏ ۱ و وا 
ساييان النى شاه الصلاة و ااسلام فقط .م 1 5-5 000 


قال الفراق :ل مؤلاء ۰ ۳ الراقع. يمتفدون ا اشرو 3 1 فلا عادر ۰ of"‏ 
التقرب ب الفروع ê‏ 0 0 جه التعلول ب بشم 2 در ری ¢ یاف ال دا و[ ۹ ان 


1 
2 2 E ERE SER 


ّم : ما 
A 3 AY‏ من و( ل 


۰7 ۲۱۱ سب 


ر لنسيةان کف بظاهره وباطنه لايتمذر عليه التقرب بالفروع كارا لان من‌الفرو ع 
مااجتمعت الشرائع ابه مر المكليات اس وهی : حنظ الدماء » والاءراش 
والانساب » والمقول » والأامرال» وأنواع الا<سان" کاطعام الجرمان » 
وکسم ة العريان » وغ ذلك مالم تختلف فيه الشرائع » فیصم منه انرب به 


عادة ¢ راء على اعادو باه من دإ وان كفر ود یلا۳۱ 


الدامل عل أن التکفار عتاطيون بفروع الشريمة جلة : استدل القراق ع 
سر ® ۰ .8 5 U‏ 


أن ااسکفار خاطبون من حيث الخلة بااکتاب والمعقول فقال : 


وأما سو الطاب من دست 9 و له تعالى : و وله سل النا ماج دای 
من أسةطاع اه ولا (۳) ¢ 


وجه الاستدلال : قال القر افى : الطاب عام فیدخل فى ص مه الکاشن 
ويكون الكفار مآمورن بلج و إذا ثناوهم الام تناو هم النبى + لان کل دن 
قال بالامر قال بالنبى » لاف المكس . 


کذلك عنج على ماذ کر بو له تمای : « ويل للشركين الذن لا با نون اة 
وبقو له مال : « والدين لا یدعون مم اه إ4 آخر »> ولا يقتلون الفس الی 
درم آله إلا باق » ولا بزلون » ومن قعل ذلك يلق اما » . 

ووجه الاستدلال : أن الله توعد لاشر كين بالعذاب امدم إثيانهم الكاة ¥ 

)۱ راجح ىم آنهیح اافصول ف اختصار ایو ل 3 ا لاصو ل لام 
ثرا ص ۱۱۳ ۰ 154 ۰ 

(۷) السدر السابق . 

(م) الابة رقم باو من سورة آل مرآن ٠‏ 

(ي) الا رقم ۸ من سورة الفرةآن. 


es‏ دا 2 یی 


اوعد باه ذاب کل ان امرك أبه یداه وتعالى يمدق على نس حرم الله 
الاء:د |ء دایم ووعد هن عنام عن اأشرك » والاءاداء علي النفس ارم الاعثداء 
عايبا و لام دن الرنا ,ایر واااو مب - . وهذا عام يدل على ذلاك قوله امال 
سد ون يمحل ذلك 4 فاظ ددق» من أافاظ ام وم فيسكو ل ال ¢ و الر نا اماب 
عاییما كا يعاقب على دهوی الاله مع الله تعالى » ولولا أنا-كافر مخاطب بفروع 
اش ان وإلا ا الافلم هذا کلام 90 , 


: عن ری أن کار ذير عاط بن ارو ع : قال ااقر ای‎ an 


وس عدم الطاب أندلو أ بألفر و ع لاه ر ما..أماسالة اکفر وهو خلاف 
تالاجاع‌فان الامة #ممة على أنه لابقال ؟ صل وأنت كافر » وأما بمد الكفر 
وهو .هنا لاف الاجاع او له لذ 1 الالام وب م قله ©“ ۰ ۰ 


اواب : وال ااقر اق : 


وجواب هذه النكتة أن زءن اسکفر ظرف للتكليف لا لوقو ع ااسکف به . 


كا تقول : ااحدث مأءور بالملاة (جاها » ومعاه أن زمن الحدث ظرف 
لطاب لام لاة › و ات قارف ما ل لإيقاع الملاة » بلا نقول لأمحدث صل 


ات عر ) بل #پ دايك از تررل انادف واصل 2 وأنت الانمكاف يذلاك 


كذلاك نقول لسکافر : أنت الآن مكاف بازالة اسکفر » ثم إبقاعالفروع » 
لبك مكاف بايقاع الفر و ع فى رمن اسکفر ۸ فزمن ااسکفر ظرف للتكايف 
ايا لوقوع لاكاف به ٠‏ 


فقول ااترض هلى ذلا بأن تسکلیف ادکافر بالفروع يازم علیه إما آن 
كاف م حال اسکفر أو بعده وهذ! مخااف الإجاع..هذا القول قول ممردود لان 


ی 


(۱) شرح قبح اص ول فى اختصار الحصول صم 4و١‏ 


۷۱۳ 
اة السکفر ille‏ لا صح من اک 5 أداء الفروع فا وين 1 اقل انه يدا 
وهر كفي بل la‏ [نه مخواطب الا ان عليه أن مله و اط 3 بأداء الفر و ع 
بعد إزاة حالة الكفر عنه . 
كذلاك ل نقل بوجرب الاداء رمك ال مان على أن ادرت الثريف الذى. 
ادج به وهو ةو ايه 2 الاسلام کپ ۳ .له ۾ #و تچ عل لو ه » ان الج 3 
مناه القطع 4 واءا ۳11 ع ۳ كان مرا 4 ۳۳ ودل عل أنه لول اناطع لا أتعمل. 
التكا رف دق مکی 0 
دإذلقيل لنا ماهر فائدة التكايف بالذر و عطالا لاب على ا-عاار آداو ها" 
حال کفر ه ‌ #یب عن ذاك فنقوك ۰ 
إن فائدة التكليف هو مضاعفة الءذاب فى الاخرة » لا الوجرب قبل الا مان 


ولا امش قوذب اسکافر EL‏ ۳ 


أحدهيا : وهو الاعظم لاجل الكفر . 


والثانى : للفروم ومذا يتأت إذا قلنا بتقدم التعكايف ف الدنيا . أما عقابه 


ف إلا سور و من غير كسم تكايف فور معقول ۰ 


كذلاك ازم من کا بالفروع الا<دان الك بار بفعل ار ات ن 
الصدقات وأنراع ار وفعل هلم الامور رما کون 18 ق یی | سمه 
استنياطاً من قوله لله » (ن‌ااژمن م له را اتکی سا ب کرو ذنوده» :اس په 


أن يضم للكافر بالا مان سیب كثرة إحماته وحسناته "۱ . 


مسي سم 


١ (‏ ) مرجع السابق ص 156 - ٠١۷‏ 


تم |[ جح 


رأى اقاضی عبد الوهاب : قال القاضی عيذ الو داب ف الماخص : 
حلاف فى هذه لاسعلة فى فصلين : 
ادها : ان اوم «ل هو صا اتناو ل االكافر کتتاو له ااسم ؟ وهذا 
عل لاف . 


اثای : دل کار اناودم الف باافر و ع أم لا . hay,‏ عل لاف 


کار أن العاماء دن فرق بين أأريد وغيره فار ید یخاطب بالفر وع < أما غير 
اار ند فلا بخاطب ما ۰ ومنيم من فرق بير الطاب الامر واشاب اناهی . 


وحن اماماء من ری أن الکفار مكافو ةرو عااشم عة دا وجوب الجباد 
عيبم ندم سه ول مصاحته من ااسکافر » ولان الله تعالى ذکر الجباد بصيخة 
لا اور متا اکافر دقل تعالى ديا آما التي جاهد اكمار والمنانقين " »> 
وفال جل ودلا ديا نيا الذين نوا » وهذه المبخ لا يندرج فيها المكفار . 


و الا ن قلو! أن المكفار ۰ رون ر و الثم یمه كبا ۳ الاد ردو | 
الآدلة السابقة فقالوا: 


إن ف ائرآن 8 وهات يدل فبا الكثر واه لم ويندرج مما طلب الجراد» 
و ان داك او له تعالى : وها أنام الر«ول دزو ,(۳) ۽ وةل تعالى ۱ یام 
ااناس اغواریع) ته 


مینست سییر 


)ارجم السارق . 

(۲) الاية رقم ۷۳ من سورة اأثوبة . 
(۳) الاية رقم ۸ من سورة اشر . 
(4) الاية الأولى عن سررة النساء . 


ب ع 


اس 


٠“‏ فاتفظا ب یا ااناس تضمل لأ من والتكافن » ومن.جلةما أنى به الزسول 
0 اتاب ندرج و4 ات اش بية كايا ب الجباد ê‏ 


و ل ل الما متف من کف ا أل اد 8 
سا هد ضد نفسه فیذا القو ل غير سام a‏ تکایف || بسکافر بال پاد لیس تكليفا 
له به وهو کافر بل هو مكاف بأن 1 زارد , ثم ماهد »كنا قلنا بالنسية لاه 
۲ اصلاة ۰ والحج ١‏ فإذا 1 1 عوقب فى الآخرة عل ترك اباد مع جلف وخ 
کا 2 عل ا 2م 


ht 


أقسام الفعل اعکوم فيه : وينقسم الفمل الحکوم فيه هن ی من 
يضاف إليه إلى قسمين هما 


۰ سب فمل ق له يا 
مور فمل هو عق : 


تفت 5 ال قا | لله تما : ختاف الأمرايون: ف معى ا الله 0 
حدق أأحيد واا لذالك ۳ اا ق e‏ الفعل المحكوم فيه ھن ييف 


و 


اجتماع این وانفر إدهما إلى مایل :: ی هد 4 ای وه اس تب من رکف ماو 
ممنى حق الله عند الخنفية ؛ عرف الافية سدق الله تعالی باه اماق باقع 
العام للعالم و حفظ اانظام فيه , وقالو! : 


إن اسبة الق إلى الله تعالى عا هى نسبة له على جبة التمظم والاععام به » 
و لوا لذلك . بأمور العيادات » وبعض ااماملای » دالمقوبات عدا سه القذف 
والکفارات . وغير ذلك من الامور ای قصد ما تحفیق #صاحة الجتبع » من 
غير اظار إلى مصاصة فرد معین » ولذا سب هذا اطق إلى رب الاين . جيم ۰ 


i 
ا و‎ 


)۱( شح تنفیح الفصول فى اختصار احصول فى الاصول للامام القرّافى 
ص ۱۱۳ بت ۱16 ۰ تس از 


سس وی 


E 


لمام من غير اختصاص بأحد فینسب إل الله تعالى اعظم خطره . وشسسول. 
ف » وبذلك لايخرج عن هذا الق إلا ما كان لمصاصة دنيوية شااصة . 


وعرف الحئفية ق الميد بأنه مایتماق به مصاحة حاصة دیو ية کحر مة مال ۱ 
١‏ ۱ ۱ لیر فإن اذن الشارع فيه المضطر لايسقط ق المرد انه خالس سقه فحق العرد. 
ظ ا 1 هو المصاحة الدنيوية الخالصة وعلى هذا قسم الحنفية الحقوق إلى أربعة أقسام : 
| حق لله » وحق للحيد ؛ وحق مشترك یغلب فيه سق الله وآ خر مشترك یغاب فید. 
حق السید«۳) . 


دأى ااشاطی : بری الشاطى أن کل حک شرعی فيه حق لله وهو جبة التعيد. 
۳ الفعل وڏيه حق للأعيد وهو ماروعيت فيه مصاحة دایو بة كانت آو خر وي 


وسوآاء أكانت المصاصة نفعا ماما ام شاصا العّرد سىك . 


أما ماأفاد ظاهره آنه «ق خااص فاا جاء على تفلیب حق العيد فى الاحكام, 
الدئيو ية [ذ من حق الله على عباده امتثال أو هس 9 » واجتتاب توامیه . وتعلیب 
حق الله فى الامو ر التعبدیة الى شرعت لاسکون عبادة لله إلا أنها مع ذلك تفيد 
الميد من ا ية تبذيب خلقه وترويضه عل اطاعة وحب الاير وق هذا ما يمو دعق 
امجتمع كله بالخير فالحقان متلازمان فى كل فعل » غاية الآمر أله قد يغلب آحدهیا 


وخلاصة رأى اشاطی أن ال فعال الممكو م فما تقرم على النعيد الررحى 


(۱) مرآ الاصول فى شرح مرقاة الوصو ص ۳۱۲ للملامة ملاخسر و طبحم 
دار الطياعة المامرة فى أواسط غرم الحرام سنة ۱۷۸۷ هبالناهرة . 

(۲) مسام أثبوت +۱ ص ۱۳۲ تسیر التحرير جم ص۸٤ ١ 4-١‏ الاسنوی 
على المنهاج جاص ۱۲۳ جم الجوامع جا ص ۲۰۲ ووأجع مراة الاصول 
ف شرح مرقاة الرصول ص ) ۳۱ طبع مر ۲ (هبدار الطياعة العامة بالقادرة, 


وعلى اامی المادى النافع افر اد أو الجاعة لانختاف فى ذلك احکام المادات عن . 


أحكام الميادات إلا من نأسية التغلیب (۱) ذرو بری أن حرق الله و عاد ته بامتتال 0 


آواصه واجتناب أواهيه عب ها دق العيك ېو ماف مسا العياد 1 ادتبا 


والاخرة فالقسوق ای تتعلق بأفمال الکلفین جیما هى عند ااشاطى حق لله. 


وق لامك ۰ 
أنواع حق الله الخااعی عند انفية : عتاز حق الله العالس بأئة نفع عام 


لاملك أ حول إسقاطه و ینه«صر هذا احق فى مافية آاراع هی : 


١‏ سے عبادة شااسة : و ر هذا انوع ۴ الإيمان باه 08 ومايتفرع علية: 


من سا المیادات كا اصلاة و ابا والصوم والحج والوكاة فاا لا (صیر ةا 


۳ إلا رل صرذا از" و نما فى قبل صر فما ايه وق لله ولسكونبا عرادة 


خااصة لا مب فى مال الصی والجنون عند المنفية ‏ ولکون کل مانقدم عبادة. 


و ل عيادة فما معنی المؤونة(ولاؤونة ماب على أمرء بسبب الغي ر كصدفة ٠‏ 


الفطر أو بسيب حاجةكالتفقة ) وحصرها بعض الحتفية فى صدقةالفطر باعتبارها 
عيادة توف على النية » ويتعاق وجوما بالوقت وتصرف ق‌مصار رف لصدقات 
وباعتبار مافییا من موونة م يشر ل افيه لوجوما کال الاملة وأوجيوها 
على الشخص بسبب غيره من فى ولایته کالخدم والاولاد وجمل الشافعية الزكاة 
من هل[ النوع فااز کة عندم عبادة فیبا معى الونة , 


وقالوا إن ی ابر ق اارکاة ثابت فیا من قبل عرفا إليه 6 وهلا يب 


فى مال ااصى وامجنون عندم وعنزد الميالسكية . 


۳ يمس مل فيبأ همیی الميادة 0 دی المشور إلى وب فا ننه الارض 3 
یس م ییو ا ا ر تپ ر وی 


01 مسد معدم 


(۱ ) راجم أصول الفقة محمد سلام مدگور ص ۷ 


سس وه 


۳۹ 


“فيب مدى المعيادة لا زه زكاة عن الخارج من آلارض فيرف ۴ مصارفب أأركاة 


واا قبا من ممنى العبادة ‏ تطاب من غير المسلم ابتداء وإنما پلرمه الشراج, . 


4 س مو فيبا ممی العقوبة : و هو الخراج رو مو زه من ناحية أن به 


دوام الارش فى يد أعماءها وحمايتها من العدوان » وعقربة لما فيبا من الانقطاع 


من الجباد یب اسار الأرض ولذا فا إنبا لا هوب ارتداه على لاس 6 و lij‏ دق 
۰ الارض اي تبقل إايه من غير لالم إذ اعتبار المؤنة فيه أقوى . 


و ل عقوية حكاملة : كالتعزير اس والحدود قير سد القذف لاما کہا من 
سرق آله تما لقام للصااءم العام ولاقسقط بإسقاط سول ۳ 


> ع عقو بة فاصرة :+ کهرمان لقاال من لأ اشوااو صية القائل وان حرم 
من مپراث أو وصية من نله وأنه بذللك فقد مالاجدیدا يدضل إلى ماسکه اسکنه 


۳1 الواقع فق شا ۳ ماک وه د كوي تر ل المقو ر قاصرة . 


واکان ار مان عقوبة أن ۳ لقتل اسه شت ۴ سدق ااصی لان 
قله لايوصف بالحظر والجراء قلعي ار تکاب اأ« قاور ¢ و انما كان سوق 


عالصا له لانه ليس فيه نفع للمقتول ولا لأحد . 


ب س حقوق دائرة بين العبادة والعقو بة : وهی الکفارات فى فى معنى 
او رة ل و جسته چواء على مال © وهی ق می العمادة لامها تتأدى مادو 


عيادة 1 


حق قائم بنفسسه : وهو خمس الننائم ومعی كو نه قاثنا بنفسه أنه ثابی 
رذانه من غير أن يتماق بذمة أحد يؤديه بطريق الطاعة » وإنما هو حق ثابت 
لله تعالى كر ألوهيئة» ولا كان الجباه حقا حالصا لله فصار ما يأتى عن طريقه 
ةا خالصاً له وكذاك اس الراجب ف اارکاو والکنوز . 


لاثنى : حق المد الخأاص : سق العيد اخالص أ كر من أن حصی لانه 


۰ 


4 


- وام - 


رتاو ل عند افیف كل ماثبرع اصرادة دثيوة امه را افر د كدق الدية» وبدل 
ادا و موب » وق الشفمة » وسق آاشری ف لت لامیع ولبائم ۳ ملك 


امن وحق قل من اأؤوجين قبل الاخر 


الثالت : ما اجتمع فيه الحقان وق الله غالب وهو حد القذف فانه لافیه 
من زجر يعود نفعه على العامة كان فيه سق الله »> ولا فيه من دفسم اامار عن 
للقذوف كان فيه حق العيد وغلب سق الله هنا » لان الحد وجب بالقذف بالزی 
الآخر وحرمة اازنی خالصة ته تمالى فلزم أن يكون الحد حقه سبحانه ونعالى 


بالکامل 0 


وان أراعاة أن بالف هل عرض امد وف صار ق اامیك مرعبا 


.فى هلا یں . 


الرابع : ما اجتيع فيه القان وسق الدبد غالب وهو القصاص فان فيه 

حدق اله تعالى لته سقط بالغيبات كاد ود الخالصةء وأنه يجب جزاء افعل 
ولذا تقثل الجاعة بالواحد » وأجرة الافمال يحب حقا ته مءالى . وامكن دق 
عبد هنا راجح لا أن وجوبه بطريق الماثلة » وفیه ممنى للقابلة بل من هذا 
الوجه » فءل آنحق امبد فيه راجح وإايه أشار قوله تعالى : د واک فالقعاص 
اة > ولذا سكوى فيه الول و رى فيه الارث وبمح الاعتباض » والمفو 
عنه بالإجاع . 
رأى القراف : قسم الةرافى للقوق إلى ق لله تعالى وق للمبد وقسم 

(جنمم فيه الحمان » واشتلف الملياء فى أى الحقين أرجح من الق الاخر فقد 
جاء فى اختصار احعصول فى الاصول ! 


س 


(۱) داجم لار آة على المرقاة ملاخسروص ۰۳۱۳ 


س 


دق الله تعالى آمره و نهیه » وحق ااعبد مصالحه » والتسکالیف على ثلائة. 
اقسام : حق لله تعالى فقط کالا مان » وحق للعبد فقط كالديون والا مان » و قمم 
اختاف فيه هل يغاب حق الله تعالى » أو حق العبه كسد القذف ٩‏ ومعنى حق 
اليد الحض أنه لو أسقطه لسقط » وللا فا من سق لامید إلا فيه حق لله تعالى. 
وهو أمره تمالى بإيصاك ذلك الحق إلى مستحقيه . 


وفسر القراف ماجاء فى الختصر فقال : هذا هو تفسير الحقوق باعتبار 
اصطلاح الملماء » فإذا قالوا : الصلاة حق لله زعالى [ ما بر يدون أنه أوجبا ول 
بريدوا صورة الفعل » وقد ورد فى الحديث ااصحیح مابردهذ! وهو د أناامائل 
سال رسول الله بإب فقال : ماحق الله على عباده » فقا رسول الله بل : ه أن. 
يعبدوه ولا پشرکوا به شيئاً » قال : ۸| حق المباد على الله ؟ قال يل : « إذا 
فعلوا ذلك أن لايعذهم » ففسرحق الله تعالى بفمليم لا بأمره تمالی بذاك الفمل . 
فقال : أن يعبدوه » فیحتمل أن يكون اراد عليه الصلاة والسلام المبادة من 
يث هی مأمو دما وهو الظاهر » لان الفعل لو وقع ول يقصد به هذا لم يكن. 
عيادة » فلا بد فى العبادة أن ية صد با أمى الله تمالى وامتثاله » و تمل أن يكون 
حذف الامر وهو مراده وتقديره حقه تعالى أمره بأن پمیدوه ولا پش رکو[ به. 


شا ! ذذف الاس وحرف الجر » أو يكون عبر بالعيادة عن ملق ا وهو 
الامر ازا لا نه سور الامر ۰ 


و اختاف العلماء ق سول املف 0 فقيل : هو حدق لامك 0 لا زد جناية. 


على عرضه . 


وقيل : حق لله تعالى : 6 فقول فى الاعضاء إن حفظبا هو حق لله تما 


كذلك | عراض ¢ وأو أذن ود ق عضو هن اعضا 4 م اصح إذنه 3 


کت 
الوصوله انائبه ء و إن لم يصل إلى الإمام كان قا للعيد فيصم إسقاطه( . 


قوق الله وما يسمى ف القانون بالنظام العام : قال آو اسحاق اشاطی 


,ره الله : 


کل ما كان من وق الله تعالى ولا پر و فيه لل کف على سال !واا 


55 كان من دق العيك ف اناه ذله فيه الخرة : 


اا کلف كثيرة ۰ وأعلاما الاستقر اءالثام فى مواردااشريمة ومسادرماء كااطبارة 
على آنو اعا » و ااصلا والركاة ¢ والصيام ۲ والحج ¢ والاهر بالعر وف ۰ واشبی 
عن انكر > الذى أدلاه الجراد . 


وا تماق بذاك من ااکفار ات وااعساملات ٤‏ لابه ی عن اسک ¢ بل 
.عن آ اکن النکرات . وتغیسيی له بايد فإن الجباد شرع ات کون کية الله هی 


مایا فن و لاب ف طريق 2 سی عل اأسامبن سور اه ہی يعن ويترك (امناد ۰ 


وا # کل وااشرب » و الاباس وغير ذلك من الميادات واامادات الى بت 


۰ Pal ۱ عق ألله ما 1 أو دق اغبي من‎ lê. 


وكذلك الجنايات كابأ على هلا الوزان جیما لا e‏ قاط عق إلله اما لی 
فيها ابتة . فلو طمع احد فى أن :ةط طبارة للصلاة أى طبارة کات ۰ أو صلاة 


(۱) شرح انقیح الفصو ل فى اختصار اعصول ف الاصو ل للإمام اكبيد 
اافر ای 2 ۹٥‏ عفیق اذ a‏ هرد الرؤوف سمل و اسر تة ااکایات 
الازهر بة بالقاهرة ۳ 


)۲( ااوافقات لاشاطی ج ص ۳۷٩‏ سد ۳۷۸ ۰ 


- ۲ 


من الم لوات المفره ضات 5 زكاةء أو صوما » اوسجاً أو غر داك م 50 


له ذلك ۰ مطاو بأ 5 أبدا سای ينقفنى عن عدا . 


» گذاك ار ساول استملال تاكول ڪي مثلا من غير زكأة , أ و إباسة 


ما سور 9 00 من ذلك ع أو استيولال لكام بد ولى | ۳ سداق ¢ أو الريا: 


1 سمأ ار 5 ألميو حْ ۳ سل ¢ أو اسقاط سج و أو 88 رأف ار اب 4 او ادد 

لدم / ادا م ل اور 0 رده الدعرى عليه 3 وأشياه ذاك لم مم شی Ai‏ 6 
دهر ظاهر جدآ فى مجموح الشريمة » حتى إذا كان الک دا بين حت الله 
وحق المد لم يسم لامید اسقاط ده إذا أدى إلى إسقاط حق الله . 


و احلا الاق i‏ و مر شم ها :وك 6 برض ۳ يقال بل : إن سوق اليل ات لد 
ف ماه » Js‏ دي ملا و" die‏ » ويقاء ماله فى يده » فاذا أسقط ذلك بان »اط 
يد لاه تایه فاما أن يقال بو از ذلك له أى لا 


ذأن وان الجواب بأنه لا بر ز له ذلك وهذا الیو اب مر لفقه فانه قد 
ا عل 55 الجر أب بأن الحياة وال الجسم والمقل ملا اصاس,ا و دق 4 


را ان 55 ۴ اأص فى 3 Aga‏ ۲ 
َه ۱ 


+ اکن الجواب اصحیح أن الشرع نمی من فلل اانفس فتد قال از 
م ار 7 إن الله کان بكر را ۲ 5 توعد من اضاع ماله وال : 
و 00 | مب سک سك بالباطل » و ٍسیاء النفوس وكالاامقولء وا لام 
ن حق اله تسالى ف المياد لامن حقوق المياد » وكون ذلك لم حمل إلى 
اش ار | هو الدايدل عل ذلك » فاذا أ کل الله تال عل عد حیاته وجسمه 


ie 1‏ ل 4 صل ما فاا 5 A,‏ ھن باه كام | ع كاب 4 ولا اضح للعيك سا داه 


ارم إلا أن أن يتل الم کاف بش من ذلك من غير کسه ولاتسبيهوفات 


۳ 


و 

ابذاك ننه آو عقله أو عو من أعضاته » فرزاك يتمحض حق المد إذ 

ماوقم" إلا مكن زقمه 41916 اليزة یمد ن قمدی عليه »4 قد صار مستوق ف الغير 

كدان . من الیو ن.» فان:شاء (ستو دام :ونان شاف ترکه ورك هر الاول قال. 
زمال ر ون صسسر وغفر إن ذاك أن درم الامور :) وقال : لفغ ي قفأ وأصلح 

تأجرم على الله ) فالقصاص والدية |14 هی جر لافات ای عليه من مسالح 


. أو ده ؛ فان سق أله قد قات ) ولا جين له‎ dank 


وكذلك م وفع 5 مكن ر م4 کالا مر اضش إذا کان طوبه غير وأجب 0 
ودفم لظا منك غير و اجب دل تفصيل مذكور فى الفقبيات ٠‏ 


تايل ار أ آم کار م الالال هيا دق لله قعالى : وقال (شاطی : مایم 2 


ال ا ا 
الال 4 ۳ هل الخرام وما آشمه فن وق الله آمای ¢ a‏ آشر بسع ا 
و ازشاء كلية شرعية أرما العباد 5 يس هم لهم فيا نت » إد ليس لامقول #سين 
ولا لقح عمال به أو رم : فبو يرد تمد فما یس آخير اتف ةنيب » ذادال 


م 55 سو ف سوم و 


فان 5 یل : ول م ۳9 آن کل سوق للعمد لا رل قر مز ساق وق الله به ¢ 
ول" 0 0 | حقو ق ق العداد إل E‏ لله سدق 3 ,هی أن ایس امد إسقاطه 0 
و 1 وجرا هلأ العف بر سوق و1 i‏ تون اميك فيه أ م6 فقسم الحا إذا 


ذأهب ؟؟ . 


رم ببق إلا قسم اسو + 


۲۷ 


و اطو اب + أن هذا سم الو احد هو لمتقسم » لان ماهو عق للعيد زنما 
Om‏ كونه دما له با یات الشرع له ذلك » لا رکو له مستا لذلك ع الاصل 


۱ فأما‎ ٠ دم بان ذلك » و إذا كان كذلك فن هنا ثبت لأمبك حدق وله سوق‎ TES 


ماهو لله صرفاً ول ۱۳ لاعف Oa‏ 8 


٠‏ لل 


)0( ا مر چم السارق . 


وبري يبر _ .ا ى مابس سيم 


سكاو مم عليه 


رهد با كوم عليه هنا باه من تعلق خطاب الله سيحائه و تعال بفهله‌وهز 


شر 05 اسکلیف ااممود من كاف هو حصول الا مجدال من لكلف 


1 ذلأك بقدر ته على إيقاع ما کلف به » و الاتبان ره على ج الطاعة . 


وا کات يعض الافعال » لاد حل نحت قندرة اللسكاف؟ أن من اامبادات 
6 لا طم القيام 3 کف به امجاز أ سور کان هن 1 (اشار م وير 
بأ وال ااناس أن وضع شروطا للفعل الذى رصح التسكليف به > ووضع شروطا 
الأشخص الذى بسح أن يكون مکلفا . 


الشر رط او اچب تر افرها ۴ اكوم عليه : ایکون الحكرم عله ala‏ 
إلا إذا ثيتت أهليته !ا كلف به . رهم الأملية ما هون بااقدرة على فهم 
الطاب الى أو ده إأيه ¢ مور با [2در [لذى إو سه عليه الماك ¢ 


۰ ایا ء3‎ u. ۳2 زرم الأب ل ب4ه‎ ۳۹ FT شر م أن‎ aly 
ui” لى‎ A. 3 0 3 5 


ام مود من الگلیف بااغعل هو سول الفعل م کلف لمم له الا مال 


ومن لا فدرة له على الفرم 3 لا صور مله دك ٠.‏ 


الطاب ولا 94 رد باه العمل ا کلب به 


ماهر المقل ٩‏ بطل المقل على موان KI‏ 4 بغار ی 05 هر j‏ رة 
(م وت الأحكام) 


الات 


والراد بالقوة أى مابه يصير الثىء فاعلا أو منفعلا والقصود (بالنفی) 


هی الس الناطقة أأسياأة بالروح : 


واار اد 2 بالملوم ¢ فى انار يات 3 وا كنا ۳ ۳ مه را 04 الو ریات 
أو من انظر یات النثبية إليبا . 


وللمقل قوتان : 


إداهيا : ميدأ الإدراك وهر باعتيار تأثرها عا فوقبا مستکلة فى اما 
راسبی عفلا ظريا . 

الا تة 8 بدا لفحل وفىي بأعتياد تأثيرها 8 اابدن مک له و سمي lac‏ 
عباياً وللقو 0 اهار , 1 ف ھم فما ف اضر و ریات 0 ورلا لا كتساب اامكالات 


أبع مراب هی : 


J‏ ۱ ) المقل ايو المقلى اولان : + وهىسالة النفس فى 5 الفطرة يثك سكو ن الم 
من اللوم اة ۳۹ ام کار ها alal.‏ اطفل لللكتابة ول2 , 


۱ (ب) لمال 6l,‏ : وهى مرسلة ندرك فيم لافس اطر وريات + لستمد 
انظر يات كا ت داد الى لتعام الکتابة . 

) ) المقل بالفمل : وهی مرسلا تمصل فیرا النفس إدراك لنر يات 
ویکون لدم مها لقدرع على استد‌ضارها متى شاءت من ڈیر ثم اسب ل يله 
فتسعی هذه اللرسلة هر سلة المقل بالفهل اشدة قر بالعقل من الفمل » کاستمداد. 
القادر على التكتابة الای لا يكتب و له أن یکتب می شاه . 


) 2 ( العقل ااستفاد وهو المقل ق مر وة ھل الغمر لانفار رات ا و ل 


0 دوو و و م وی سنوی سیو مه موو د 


(۱) داجم مرآة الاصول شرس مرقاة الرصر ل للملاخسروص ۳۱۹۰۳۱۸ 


۷۲۷ ۰ 


هذه النظريات ومشاهدتيا ومذه الرحلة بت بذلك لاستفادة هذه القوة عن 
الفیای ٠‏ وهذه أأرتية هی مناط ااشسكايف لذا رتفم الالسان عن درجة 
0 ۱ 3 و م im‏ ا 


البباثم ويشرق عا لور العقى اش يتجاوز إدراك اسو ا2 0 


كيف يعرف وجو امثل ۳ الا لسان ؟ يعرف كرف اأشخص e‏ ما 
بصدر عنه من أقوال 3 وافمال 0 فان کاس على سان واجد » وجارية عل 
ارف اناس وعادانهم f>‏ بکو نه عاقلا . . 


وما لاشك فيه أن مراتب امقل تتفاوت بين أجناس ابقر تاوا يتعذر 
معه الوقوف على اارابة انى يصح أن تعثير مناطا للتسكايف » فبى مر قبة بتعذر 
طفانها لوقو ف دابا ی ولا تدر إلا بعد تجربة وتكايف دفلم » وطذا آقام 
شار ع ب ابلوغ س الذى تعندل اديه اامقول فى الاعم الآقاب مقام اعتدال 
المقل سقيةة سيرآ على العباد » ورفها لاحر ج عنهم من باب إقامة الوب الظاهر 
دقام کب کا فى ااسفر ‏ و ةة : ناقم ابلوغ مقام المقل بالل . 


وردل لذلك زر اه مكلا «رفم اقل دن ثلاث 4 عن ااسی ی م 0 
واج ون سی فق ؛ و انم حتى بستیفظ > . ویاء على ذلك لا جوز ت-گایف 
افافل کااسامی وانام » ولاسگر ان فير آاشمدی اسگر co‏ لاله المائع من سد 
التسكارف ( راجم انس اور 1 وأنه م ااشطاپ ۾ ولا یار 4 على بال 4 
فلا 3 الابثلاء كان مما لا فده قہه > iy‏ ممالا لا جوز مثلا مید وره 
٠ل‏ سکم دایم ¢ 5 أنه ۷ سكلف على اجون ۳ الى الم ل 00 إل باه 
البارغ سواء ون »بر ) آم غير مين لانعدام شرط التسكايف ودو العفل . 

“ق أن بر أن الرأم لمعيه ٩‏ هق أن المفل لاس مام ۰ بل او کیا 
ف البعض » وأنه ليس ممتيراً کل الامثيار فى مواجب کلف" لسکنه شرط 
فى التسكارف ؛ فااتسکیف دو قرف على أهاية امكف , والاماية مو قوفة عل 


(۰۱ ؟) المرحع السابق ص ۳۱۰ - ۳۹ 


س ۷۳۸ ال 


المقل بالك 5 بر ى ذلك علماء فة2 + أما المعترلة فير ون أن اامقل وسده 
كاف لاحك أى لان بكرن کر ما علي ولا حاجة إلى طاب الشارع . وقد سبق 
بان ذالك عند ااسکلام ف عن ٩و‏ اخام : 


الاهامسة 
رحله أن مت [زه لابه ف اكوم عليه هن أدليته للحم » ولا لا ثبت إلا 
۳ اقل ول د فيا با ی الآداية وأتواعبا وش ومیا 3 وعو أرضبا فقول ۰ 


(ملة اذة : تطلق الأملية فى اللخذ على السلاحية ۰ فيقال : فلان أهل ان 


کرم 3 أى صالم کر بم وأملية الا اسان لاشی» DL‏ سور واک ای« 


ره 4 و طا ممه 


الاهاية اقلا حا : الاملية ۳ املاح الاسو یبن : هی صلاسدية |اشدص, 
لارام ]رال رام » کعنی أن بكر نْ الشحمن صالا لان نازمه موق أخبره 4 


.و بت له حقوق قبل سبره » وصالا لان اترم ده لاموق . فلا ماه 
ذأت شعيدين 2 
الأول : أهلية الانسان لان ثيك له سقرق » وأن تثب عليه . وأسمى هذه 
أهلية الوجوب ۰ 
وولا النوع من الاهلية تسش الااسان هی سا 3 فالاصل 2 ۳۹ 
الانسان کرنه (نسانا . فبى أملية الانسان وصلاحيا ار جوب القرق 
ااشر و هة 1 و تاه E e)‏ الا اسان كعبر د و و ده سو اه وین 0 ۳ أم صا 0 
۱ رشيداً أم شين كيك ) ذكراً کان أم ای 1 ۳ کان أم له [(۱۲ ۰ 
)۱ مرآة الأصول 2 مرقاة الوصول اله لامر وا ضر ۳۱۸ 
(۷) پری نقباء الحنفية أن اهلية الرجوب عند ار | کل .نها عند العبد » 
وتستمر تلك الاماية للاا.ان إلى أن موت . بل لقد قالو إن أملية الو جرب 
أنها مسثمر 2 للانسأن إلى أن تؤدى دنه دو نه بعد الو فام » و تغید وصایاه . 


وس 

الانية : أملية الافسان لن ينشىء الترامات على نفسه » وتصرفات عمل 

له حقرقاً قبل غيره . وتسم هذه بأهلية الآداء » والاصل فى ثبوتها للالسان 
هر اماز فی را ر الا اسان اسلو ر اافعل dae‏ ل ور چ رمك 4 شرا ۰ 

رفرض الثقباء لو جرد أهلية الآداء أمرا اعثيارياً سوه « الذمة » تتعلق 


به الحقوق » والواچبات ؛ وهو اس افتشسته تلك الاهلية . 


الذمة امه : الذمة ف الله العيد 5 


السب 


الدمة شرا : الذمة فى الشرع وس يصير به الالمان أهلا ما له وعليه أى 
يصير الانسان أملا لآن جب ا؛ حقوق'على فیره » وأن تجب لغيره حقوق 
عليه 010 ؛ وذاك أن الانسان قد خص من بين اثر الخلوقات » بوجرب آشیاء 
له وعليه رتكاليف پژاخذ ما » فلابد له من خصوصية ما يصير ملا لذاك 
وهذه الخصسرصية هي الذمة . 

فالامة يقدر رجردها ايكون الانسان صالحا للالرام والالتزام . فا لا 
عاق الافسان أ كرمه بالعقل والانة وما صان آهلا لوجوب الحقوق له » 
رعليه فیثبی له سق المصدمة وار ۰۳ 

تدا أهلية الداء من سن اليش كا برىالنفية فبى كا يقراون أهلية المعاملة 
ی أن يكون الفخس مالا لاكاساب حقرق من تصرفانه , وإلشاء حقوق 


۳ هده الکهصر ذات ل ور متام هه الهاية هر العقل م فإذا كل المقل و 


للمقل ل شيت أهاية آداء مطلقا . 


همه بت 


)۱( راع آشف الاسر ار ون أصول نش الالام از دوی س وص ۲۳۷ 
,۲۳ ومآ الام ول شرس مرقاة الرصول الاخسرو ص ۳۱۹ - ۳۳۱ 
69 راجع کش الأرار عن اصول اللزدوی ۽ من ۲۳۸۰۲۳۷ 


il یت‎ 


آما أهلية الوجوب : فتتقسم فروعا سب انقسام الاسکام . فالصی 
n n‏ سنس 1 
أهل لبخض الاحكام » و ایس بأهل ایعضپا أصلا ۰ وهو کا پری فقراء إلنفية 
امل ابعض الا سكام بواسطة رأى الولى » فبذه الا هلية منقسمة تفای إلى 
آفراد الاحكام 2 وأصلبا واد وهو الاح الحم أى ج الو جو دي وجه وهو 
المطااية بالواجب أداء » وقضاء . 


وأهاية الوجوب : بناء على قیام الذمة أى لا تثبت هذه الاهلية إلا بعد 
ور د ذمة صالية لان الذمة ھی عل الو جوب » وا يضاف للہا 3 ولايضاف 
إلى غيرها » وطذا اس آله الا اسان بااوجوب دون سار اللطيوانات فى 


سيك 7 ذمة ۰ 


آسکو نكل مز أهلية الم جر ب وأماية اللأداء إما قاصرة » و إما كاملةوذلاك زيما 
الاطو ار الى ار بها الافسان من بد. كر نه جنيناً فى بطن امه ۰ إلى أن يصح له 
تيد کامل » وذلك ام حقله ومذه الاطر ار أريمة فى : 


س أهلية الجنين : الانسان قبل الولاذة أى للجنين قبل آلانفصال عن 
الام أدلية وجوب ناقصة فهو قبل الانفصال عن الام هو جزء منها من جبة 
أنه باعل بانتماطا + ديقي رقر آرها » وهو مستقل نفسه من نجوة التفرد بالحياة 
وانبیژ للانفم ال فتسكون له ذمة صاطة لرجوب المةوق له » كالارث والوصية» 
والنسب ؛ لالوجوها عليه > حتى لو اشتری الولى لد یا لاب عليه الث . 
فالجنين أهلية الوجوب له هي أملية ناقصة ای أهلية عله صالحا لان تثيت له 


وق ولا دی عليه واجبات ¢ gary‏ قه الى ای 4 گی قو ق عل 3 


۱ - الوب الاوك : أن اجنین تمل الخياة والبقاء فقد يراد متا , 


فیگون ۳ - العدم ولا ثبت له ثىء من ادفرق » وقد پو لد جیا ) فد کون له 


1 1 


بت ۲۳۱ د 


قوق الإنسان 5 مله 4 وقد كان هخ ۳ الاحعال لا یسلح لان ای عليه حفوق 
ماما 3 واس 01 كان موجودا فم دما 3 وإن م قى با الافسا زرا ق ظاهر 


أو جود ثرت له قوق . 


واف اتان : أن الجنين بمتر وهو موجود فى بطن أمه جزءا مها 
إذ شحرك ركتبا 0 و یهدایه.الشارع بض مأ رادقا دن كام فمعثق مقا إن 
كانت أمة » ا-کنه جره على استعداد للاتفصال كاملا مستقلا ميات . ۱ 


فاعتیار! هنن الوجرين : کونه جزءاً من مه وصلاحیته الا فصال هنا وحیاته 
ملقلا دومما أعطام اشارع آلقرق » ولا مب عليه «قوق » فيثوت له الإرث» 
والوصية والاسب » ولا يكون فى هذا ااطور صالحا لوجوب الحقوق عليه حى 
لو اشتری له الولى شيه 3 ته لاب عليه الّن رابت له فى مذه الحالة : أهلية 
وجوب قاصرة . 


(اطو ر ای : أهلية من و لهون ) طور الطفر 2 ( 


8ر 2 ولادة الجنين كدت لامو لود أهاية وجروب کا مل سواء کان ۳ ام شیر 
در وهلى ذلا 3 الو لودن کرد الولادة مايلى ۳ ۱ 1 


۱ سه وت هم ألذمة اا ی لم مالین الا(ترام التصرفات الى بقوم 3 
الول اء للاليو ۷ i‏ ۷ جازم ۳ الشرع و مرلو ۷ ۳ إذا ۳ الرشد ولا 
سیم أن يتخلوا عن أحكامبم» فإن رشدو | قبل الوفاء ,ذه الا ارامات » وجب 
رم أن وذو أ ذه الاس امات ۽ لن التصرفات أ اي ای أرجيت بت هذ, الااز ایا ۱ 
كانت بام ,وق دائرة ماسوغه ۵م ااشارع من آهم فات . 1 ۱ 


۷ س كذلك یثبت فى مال الولود كل ماهو من مثرنة الا » فيسب فى ۱ 
آمو اهم ار اج والعشر ‏ وق ماهم الز کو أت عند جوز الفقباء » لان ۱ 
الركاقمئونة لال ولا تعتاج إلى نی حتى يشترط فيا كال اعفل - وت بصدقة ۱ 
امطر فى ماهم عل مقئعنى مهي أن اة و آی بو سف | 


سس لل سيت 


¢ .. 5 تارم ااعافل A4‏ الأقارب ا بالمدرنة المااية فبی لاست عادة 


4 - ويجب فى ماحم مان ما يتلفونه من آموال الي لان ذمته صالحة 
اوجوب کل ماهو مالى مادام لهس من قبل العبادة ؛ لآنالمقصود منهذ ااضمان 
مال آمو يض التاف فيثيت الال فيذمته ويؤديه من ماله عنه رليه أو وصيه فذمة 
لقاصرین كذمة الرشداء فى كل أمر لم يغاب فيه جانب امبادة » ويكون 


مو هو 2ه امال ۰ 


لا يثبت للطفل ی بلوغة سن المي أملية آداء أصلا جميع عقو ده 

وتصرفایه باطلة ولو كائت تعود عليه بالنفع لض كقيوك أفبة أوالصدقة » وإذا: 

ا ار سکپ جر 4ة من اطرائم الى توجب الد لا عحد» واذا فتل لایقتل بل جب 
ا الدية فى ماله , 


ه - وجب على الصبى نفقة زوجته فبی صله آشبه صلة العو اض أما نفقة 
ا لقريب فتجب عليه أيضا وبا صلة المؤن من جبة آنا تب عل اخی كفاية ا 
ظ حتاج إليه أقاربه منرلة النفقة على نفسه ‏ أما الفقة عل الروجة ذإنها کا قلا 
آشیه نفقة الاعو اض من جبة أنها وجبت جزاء للاستياس الراجب عليبا عند 
الرجل » وإما جعات صلة لاعرضاً عضا < لانها 0 کب بعقّه المعاوضة يطريق 


القسمية على ماهو معت فى الاعر'ض » فلكونها صلة أسقط عضي الدة إذا 


سس يبيب بي 


لارا منها ذمة المددين إلا بالأداءأو الاراء. 
س ولا کاب عليه الأجرية والعقر بات اقم اص والهرمان م لاير اث 
بالقئل ¢ 4i‏ لا پم لے يما وهر لأطالية بالعقربة 0 رجز اء العمل 


بآ ٍِِ«۷ 


(۱) مر الاصول الاخسرو صن ۳۲۲ ۳۲۳ رکشف الاسر ار عن 
اصرل فشر الاسلام اليزدوی ۳ ۽ صن ۷۲۳ برعم . 


YY - 


۷ س NT‏ الي 5 قانا من سقرق الله تمالى ماح أداوه عه کاآهشر ‏ 


والخراج . أما مالا رصم آداژه عنه فلا تجب عليه كالمبادات الخااصة للحلقة 
بالبدن لاصلاة ؛ والعرم د أو بامال كالركة + أو با٣‏ ال والبدن 6٣ج‏ فاا 
عباداش لا تيجب عايه وان وچد سپا وعلا و هو ألذهة لددم 55 6 وهو 
الاداء » إذ هر اللقعود فى حقو ق اله تعالى » إذ المبادة فدل حمل عن اشتیار . 
على سبيل التعظيم 7 ۳۳3 للامئثال» ولا يتصور ذلك من الصی » واامقوبأت 
کالد رد لا اسي عل الهس فى هذه الرسلة 6 لا بسب ماهو دمو رة من سقو ق 


المباد رهر القصاص امدم سكل ؛ وهر الوَاخذة لمدم القييز0© . 


فالطقل في دور السرا وهر الدور اللي بیدا من الولادة حى بياغ سن ایز 
وهی السابعة رثبت له أملية وجوب کاملة بالنسبة للحقوق ولتحمل الواجبات. 
الى عرز لال أداؤها بالنيابة عنهء 


رلا تل له أملية الاداء أصلا اضف بليته وقصور عقله عن فوم الطاب 
فلا بطا لب بأداه شی N‏ 0 وا إلذى بطااب رز ال و امه أو ر ره 3 
ولا رۇ ال 9 شو أقواله 3 ولا لديل موك اسر قب دن (أتصرفات القو اد حال 


ھن a NES‏ 
أهاة الا داء 


ااطو ر الہ : طور ابیز 0 وید ر ir‏ بارغ الاتسانالسابمة دن ر : 


إلى أن يداغ الخلم» وق مذا الطر د. جح الانسان او ع من التميين » ولمكيه غير 
کاعل ۳ قر د اام 4 وعدم م de‏ ¢ فوت له أهاية وسوولب كاملة ی 
کا سی قير از 1 لا زه احسن سألا مثه و کا ت 1 أماية أداء قاصر ة 6 وهذا 


لم يكاف پشی. من العيادات . 


آما بالاسة ما نه الو ی وقد فما را اة بالأسبة إلى اما 1 
ثلالة أقسأم هی : ۱ 


ی م م یک 


)“م ل 


أوها : تصرفات ثافمة نفما عضا » رهذه اتصرفات عمج من المرى امیر » 


وتف کقبول امبات » وقبول الوصايا . 


ابا : اصر فات شارة ضرراً شا ؛ اليه 6 او و سره »> وطلاقه ؛ 


وإقراضه ماله ال » وهذه التصرفات تکرن باطل؛ بطلانا غر قابل للإجاذة . 


رمن هله اسر قات : danl‏ بنا حش 4 وشراژه بن فاحش » راز يشتمل 


على ايع » فيكون باطلا بطلانا قير قابل للاجازة . 


#الثبا : تصرفات داثرة بين النفع > والضرر » ومذا انو ع لاببطل بطلا 
مطقاً ؛ بل يكو متو قفا على [جازة الولی ¢ كالبييع والشراء 0 و غیر هیا من 
تصرفات تمل أن كارن مشق أو قر میدق 3 و لنی Ade‏ طم رای وله 


9 رأيه 0 


رصحة امس فات المحين مبذیة على شوت أصل أهلية | لا دام الناقضة له ء وأما 
جمل اصرفازه موقوفة على [ذن وليه » فإ ما كان ذاك لنقمى آهایةالاهاء فيه؛ 
ولا لا تج تصرفا نه إلا بإذن وليه ذما تاج 9 الإذن ٠‏ ویکون إذن الولى 
جاراً لص ق أهابة ادام قف هل الدور ۰ فإذا وی اس أهايثه بإذن و امه له 
کل انم الذى فيه جيل . وكان تصرف الى المميز بضميمة إذن وله . 
ر من صاحب أهلية كاملة ۰ ۰ ۱ 
۳ با (اسبة لام,ادات وما شام سگرن عيازة الس امین سايم میا 24 
اما . وان م كن مطاربة منه طلا لازماً » وعلى أبيه أن ہہ ده على 
آداما . .. 


تال عر أ وي ارآ ۲ 


| اسه مدع اوت مح ا ل‎ rone 


مس arm‏ اك 


)۱( مره الوصول ق شيم مرقاة الو صو ل لامللامة ملاتسر وص۲۷۳ .. ) ۳۷ 


ىنثا ؟ سب 


و جو لب ا لاداء 4 وكل من أدلية الا داء اهر و ل وأهاية الآداء الك لای 
رل ر 5 2 ای القاصرة با لقاصرة و الکاملة بالا . ولك اأقدرة القاصرة 
ثلث بالمقل القاصى ¢ و اكام ۱ لمقل ااسکامل ۰ فأماية | اداء القاصرة هی 
أهلية ای واامتوه 1 و الاهایة الکا a.‏ ھی أهلية الماقل اباخ ی لته ۰ 


ال دا, يثعان رمشر ی هیا قدرة م الطاب وهی العقلى » وقدرة العمل به 
کی بالیدن 6 والا اسان 11 أول أو الله عدم القدر تین 0 اسکن فيه SES‏ 
أن بوجد فيه کل واسدة شما فشیثا ضاق الله تمالی إلى أن تبلغ كل واسدة ءن 
القدرئين درجة كمال ۰ فقيل البلوغ إلى درجته كانت كل واحدة قاصرة » 
کا فى الصى ااغير عاقل » أو إحداهيا » كا فى المتوه فإنه قاصر المقل کااصی . 


ون کان و ی#بدن ۰ 


وقد بى الشرع على الاهلية القاصرة صبعة الاداء من غير لزوم عبهة . دبی 
على الآملية الكاماة وجو نبا ال داء ونو جه | لطاب 4 لان ف الدام الا داه قبل 
الل کال ر سر بدا انه مرجع ۴ افم بأد عقله » ول هليه الاداء بأد 
قدرة البدن 5 وار ج ب بقوأه تعالى » وما جمل ایک ف الدن من حمر مم » 
فلم ا طب‌شرعا لاو أمره سكمة ء ولول مايمقل ويقدر رحة إلى أن بعتدل 


مه » وقدرة ب 4 يتيس عليه الم » وااسل به . 


2 وقي الاعتدال يتفارت فق جنس ابش على وجه يتعذر عليه الو#وف 
ولا يكن [درا که إلا وه ربة و و اه عظم ¢ ن اآشر ع أقام ابلوغ الذی 
يعتدك لديه المقل فى الاغاب مقام اعتدال المقّل تيسيراً » وصار توه وصف 
كال قبل هذا الد » وتوم بقاء النقصان بعد هذا الحه ساقط الاعثبار . 


رالاسکام الثابئة بأهلية الاداء القاصرة آثر اع : لاما حقرق الله مال » 


۳ حقوق الماد ١‏ 


و الاولى ؛ اما موق حسنة لا نقيل ایح و ما ة لا تتحمل لسن :+ 


ماما م ددة ينيمأ 00 


۲۳ 52 


و دو ق الماد ۳ نهم عویش > أر طمر ر يسن أو مار دم ۳ ۱ 


— حصا مع ست 


كن اله ال سو اه ان ا لا معتل غيده کل مان أو كان قب 
لا عتمل غير اقح 5اسکفر أو بثبما ااصلاة و کر ها کااصوم فإنه يصح من. 
الى بلا ورم آداه 2 » , وق إسلام الى اميد ور تاف رأى فقبأء. 
الخئفية عن رأى كي من الفقباء على النصو التالى : 


ری اة أن إسلام ااضی لامیز قو اسلام ا مراك 4 4 لان هیار ه. 


سليمة » فإذا اس قبل منه إسلامه » ونرع من أبويه غير للسلین » حى 


۰ يرا ف درنه‎ ٠ 


وقال اطنفية : نه إذا اسلت زوجة الصى غير امز فإنه امار ی ببلغ 
3 الم قمر هل داه الا سلام 3 فاذا اسل هم اسلا م4 وراب هليه کل 
اکم ای ترب ل الإسلام ع 8۵ ¢ وتو ارف بر غیر هیا ۰ 

ردة الهجی اللميز : ذا أده آصی الميز یں 5 اة ) وقد الاعنداد 
ردئه » ویفرق بينه ورین زوجند » و نام زواب؛ » وکل ما ارآ على الردة 
من أثار 1 

رای أبى پو سف : شالف أبو او سیه رأى الطر ذبن > وقرر أن رده اصی 
امین شیر مود ا 1 وفرق ۳ 6 و یرنه اسلامه وقالإنإسلامه قبل مله لا زه 
تم عض له فتصر فه تاف له فى هذه 2۱۳۱ » فیمته به أما الردة فى تصرف 


ضار ضرراً عضا فلا يعد ما لذلك . 


رأی روز : مه الشافمى ف مره كثيرون من الثقباء اقرا أن إسلام . 


ای ورد ور همنادین اق أحكام الا ٠‏ فاد ان كاذرآ وأعان إسلامه : 


)۱ ادر الاق 5 


سا ۲۳۷ - 


فلا الات لاعلانه » وپرث أباه ااسخافر بعد إسللامه » ولا رين منه أمر 41 
المشركة » ولا ياتفت إلى رده 55 « a‏ في صغرم ابم ۳ 4 ۾ ولان ص 
عله ولوكان مير لاعكنه من [دراك الآدلة نی یقوم عليها الاعتقاد الصحيج » 
حى يعد مسئولا عن الإعان والردة ء ملانه ايس من اامقرل أن يكون غير 
مو اد هلى أفعاله واقراله وم ذلك يؤاضل على النطق بالردة » ويسم 
2 الا لاام . 


قال صاحب الابهاج : والصى الدى لا بيز لو آتلف شین اطاليناه بيدله : 
قو عدف دا راخ وا م ۱ » وانفقات ليس من التكارف » بل الاتلاف » 
وملك اانصاب سرب ابوت هذه لقوق فى ذمة الصبيان عمنى مخاطبة الولى فى 
اال بالاداء » وعغاطية ااصی بعد الم لوغ » وذلك غير حال » وليس کنو اك 
أن لا يغيم إفيم » فإن أهاية بوت الأحكام فى الذمة تستفاد من الإلسااية 
"ای مما بستمد بقبول قرة العقل الذی به فرة فم التكليف فى تا الخال » سی 
آن البريمة لا | يكن لها قوة فبم الخطاب بالفمل ولا بالثرة لم تيأ لاضافة اک 
إلى ذمترا » حلاف النطفة الثى فى الرحم إذا ثرت فا الك بالإرت والوصية 
رالحياة غين موجردة بالفمل » واسكن بالقرة . 
وكذلاك الى مصيره إلى المقل فصح إضافة إلى ذمته ومطاايتدق ثاي الال » 
5 بصم للتكايف ف اال .. 
على أن البلوغ هر مظنة کال المقل فملق الشارع الامی عليبا » وإن جاز 
بو جر د المسكنة قبله راحظة أو بده بلحظذ۱) . 


الادلة 


أدلة أى سنيفة وحمد رحبما الله : استدل أبو حنيفة وه عل ضة إسلام 
می ار قل ّْ 


manent أ‎ [1711 


çr )۱(‏ في شرح الاج على ماج الرهول تأايف شین الا سلام 
على بن هيل المكاق اک وولده اج ادن عرد الوماب ن على السيى ١‏ 


کي ممه أ ا 3 


یو بو ویو ع سم بن سخ وه بو یم 


RSET 


SEES: 


PA‏ س 


إن | مان ااه.ي آلهیز مو صل و جد ةةة وهو صادز من آهله بعد تعقق 


٠ 095‏ وم وجد اأسيب وأو الام فق لاس لذا عب الةو ل اهس 
یه 5 ر دون لله اتف ترفن فا 


الأمان الصنادر من الصى الممرزما لو تحقق من اابالغ . 


و شرح أبو سور وعد دايليما فالا : إن سيب الا ءان و هو | لیات AN!‏ 
على n XE‏ ساب قد ةق جود ف حدق بقع 0 وألا مان : [قرار 3 
وتصديق >¿ وقد سم من اأصى امير (فراره ةةة للاعان » وقرف مه 


صرق 6 لن لتصديق الا يعر قب بالاقرار ن هو عافل گر ۰ وکا و 


۱ عاقل مير بناظر ف و سدانيةاللتعالى» وم حا رسالةر س وله ا و یلزم!اخصم با 


على و سوه لاق ۲ فور ذم شمه 04 فکان ۳۳ أي امز 4و و البالغ مواء 3 


وتالا آبضا : إن أهلية الم ى الممبر للإعان ثابتة سقيقة » لآنكلامنا فى ااي 
#ماقل » وهی آ را اة جع 3 امتداء باشدی » وإسابة للداعی » وقد ايت 
باص أن الصی دن آهل أن يكون هاديا » وداعياً لغيره إلى ا مدی + فالتعای: 
, وآتیناه اک صا » و لاراه باکر فى اانص ااذ كو ر هوالابوة وال أعل . 
ومن هنا يتبين من هذا اص أن ااصی الممبز ال لان يكون »ند با يا للد ادي 
بالطر يق ال وی ۰ 1 


وعل هذا . فقد وجد سیب الا عان ۽ ورآنه من السی الممين . وبعف دجون 
اليب وو جود الركن من الال ( الى المميز الماقل ) إما متتم صعة تصرف 
#جر شرفی e‏ فى ااطلاق » وآمیم » ولا إسثةم الذوك هنا بان ااصی مور 
اماقل جو ر عليه بالنسبة الاسلام ۽ لان جر عن الا مان ثفر » إذ الاعان 
سین امینه » لاعت ل أن يكون قبيسا حال » وطذا لم صت لى النسخ » و آتبدیل, 
ولم خل وجوبه وشرديئه زمان » ثلا عکن أن مجر اصی عنه ‏ عمل الا سللام 
ذير مشروع فى حقه » خلاف ااطلاق والبیم ۰ 


(۱) الاية ۱۸ من سورة مرمع ٠‏ 
۳( قف الاسرار عن أصول نقر الاسلام الزدوی < ۽ ص ۲۵۲-۷۱۹ 


تير ار ار < ۲ ص ۱۲ ۰ 


E 


وان القول بأن الالام بالنسبة لص المیز » كالبيع بالنسبة لاعکام الدليا 
آی انه تصرف عتمل نفع واضرر لاه قد سيب اتزامات ضارة اى إذا 
اس آلا تری أنه باعلا لايرث من أيه المکافر » ولا عل له زوجته 
الشرکة وهكذا ۰.. إن هذا القول مرده د فانه لا ضرر » ولا ثيمة فى الا مان 
. الاق لووم أدائه » ولروم الآداء یل الإسقاط » لانه بسقط يمد الباوخ 
بعذر الا کراه » واتوم والاغیاء » فأسقظ عنه لروم الآداء بعذر ااضیا ‏ أما 
ال داء من غير لروم أى آداء الاسلام من غير أن ازم يذلك الاداء 3 ۸ بلغ 
بعد » فيلا أمر شال عن الضرر . پل هو نفع مض : لذا وجب الةو لى بسحة 
إسلام الصى ٠‏ 


وأما الاستجاج : بأن الفول بصحة إدلام الصى المیز فيه الحاق ضرر به 
ف ادما امن ذلك فساد الاسکلح > وجرمان الارث هو قول غير سام و بر 
عليه بأن حرمان الارث من المكافر » وفساد اانکاح ليس يسبب إسلام الصی »بل 
هو عضا ف إلى كفر الباق وهو م على الكفر الآ ن رمان ب بب انقطاعالو لاية بينبما 
والفرقة بسبب إصرار الباق على الكفر » وإذا كان كذلك كان الاسلام نفما 


1۳ سل م وك شمه آلدعرن من [سلام إأصى لديز ااماقل ۳۳ وای آم عليه 
مر ل له بالنسية ابعش أحكام آلا ما د دروه ان دن والد ہا گار 
وأتفريق بين زوجته السكافرة وبينه ا . اثن سل ذلك وأصفنا هذه الاحکام 
للاسلام فلا قم ان هذه الأحكام من الاحکام الاصلية المقصردة بالا مان ؛ 
نالا مان اج من شير قر مب بره 0 ولا امرأة ا تكاس 0 بل هو ات 
اء على ص الاسم ¢ و مد ل لا أن يكون قدصا )4 0 ومثل هل ۱ كلم 
روو الامان لان تدرف صوددة ااشی: اماد در سک الاصل ۾ و شو سمرادة. 
الاشرة ۳۹ من فيه لا ¢ هو من ale‏ 0 ألا ری أن ااصبی لو ورك ار بب4 


0 ار قاس له قر س فقيل عاق عليه , مع أن المدق طرر يحض . ولا pi‏ شرعية 


سد وهس مت 


الارث 3 وا قي یاه ۳ اا 4 لان ام ۱ سا للا یئ 4 وة هو آموت 
الات رلا عو س رمق امع عضر ف ۷ ۳۳-۰ ع ق AA‏ و RA lef:‏ - التق 


بناء على كبو راسك ان 4 ۷ يدا بالارثش واه 4 و مد يمسم الاارث واشة 
م 5 مدق ولا کم الارث عله الرا Dah.‏ ۰ 


والدايل عل أن اده سکام التي ھی »رات الا سلام لزم الى إذا 


e‏ ۳ = الاءان اما خر 3 بأن 5 أجل او به ی لو مات 4 مورت 


کافر » أو مات مور 4 لس وورث قريبة الذى یمق عليه مله 6 آو کاشی ۲ 


ام اد مشركة زا باه حرمان الارث 4 بقع العتق ١‏ وله 3۶ و لما لردم 


ل السام طرراً فى حقه لان النظرر اه كنا قلا مر الم ال درن 


مأهر من ارات 4 کنا إذا ال قو س ۰ 


وقال اة : إن ااثر ل انه ول :ازم رد ثم على الصی اماقل اميق إذا 


5 تح و ی ی ۳ مرو " 
انا ص4۳ | مان مه هو الول مار عر بان یی تدع | الا مه يق أه م أ ۳ رک 


ûe.‏ اهدر ر فانه با مرللاه4 ۳ aa‏ للارث من أقاربه المسليين مارد که 
PEE‏ 


۳ القاعدة : آنه إذا تما رس النقم والضرر فا ہما راساقطان » و دق و ذلك أن 
الاسلام ق Ad‏ هو افع ضر إلا او باه ۸ی الهش د ۰ 
ورد الخنفية : الحجة ااقائلة بأن السی الدد الماقل موی ءايه فى مأل 


aay},‏ سکیف ال ای ولا ومول عليه ف > و اسول 3 2 ارف شم اد 


بر الرجل على مباشرة التصرف على غيره » والاب لااك أن بعقه عقد 
الاسلام عل وده 3 بأن am‏ أنه تم يشت ۹ ي و اده ۳۹۹ والدايل عل 


ذإك أنه ا واه لزي مسلا بأسلام اليد ال عدم الاب ل اعد ۵« 3 باسلام الام 


۱ ۱ ( ادر ايا 2 


س 


عم وجرد الاب کارا ¢ ولا ولا بة للام ا الاب ¢ فعلم من ذلك أن بوت 
ال سلام لاصغیر بإعلام ود أبويه ادن بطريق الولاية 0 واکه 3 تما . 


۱ وقال الحنفية : إن الصی جوز أن يكرث موليا عليه وولا لفسه إذا كان 
اتصرف النی پباشره تصرف نافال نشما معنا » کقبول الممة » فان الاب 
يقل له مایو هب له من الغير » كا جموزلاصی المميز أن يقبلاطية لنفسه بنفسه » 
الان الولاية نيتس لاولى عليه نظرا لاصی ولتحقيق مصاله ونفءه » فلا كون 
موجبة الحجر عایه فما هو نفع مق له » بل پثبت الامران جیماً لينتفع. 
بظريقين ‏ وهو فى حالة كونه أصلا بنفسه » أيس يتيع لغيره وفى حالة کوته 
تھا أفرم اس با صل بنفسه » وقد وز أن جتمع فالشىء دايلان يفتضى أحد هيا 
کو نه أصلا » والاشر کونه تعا کا نین یلمع الام فى العتق و الوصية » دیصاح 
أصلا بنفسه » وگااشجر يتبع الارض ف البيع » ویصلح أصلا بنفسه ف اليح 
ی جوز أن يكون محلا للبیسم أيضا » ولکن لارصير اصلا وتبماً فى حالة 


واحدز » ؤ_كذلك ااصی امین الماقل انمُصان عقله ییقی ۳ للغين » ولوجرد ۱ 


اصل امقل فيه » يصلم أضلا يتفه“ . 


ادلة للانمين سعة إسلام الصی المت : قال الشافمی رحمه الله : إن ااصفیر 
االمماز قر للبالغ مو إأسان مو ی فى الا سلام ¢ وأنه اھر ملا باسلام أبيه ¢ 
وأمه فلا رصاح أن يكو نوايابنفسه مثله فى ذللك مثلااصى الذىلايعقل و انجنون. 


وشرح الشافعی حجته فقال : إن لشخص إما يصير مولیا عليه من جبة 
غيره ؛ حال عجزه عن ااتصرف اتفسه يتفه »> ومى كان قادراً قلا بجمل عليه 
ولياء اکن الثاب للتفق عليه أن المصى للميز له ول پراش له شئونه » قدل 
ثبوت الولاية عليه على أنه عاجر » وا ٠‏ ها مغل تیم ليره فى حک إذا 


(۱) کشف الاسراد عن أصول فخ الإسلام الزدوی حو ص ۲۵۲-۲۷۵۰ 
بو تسیر التجرير ج ۷ ص ۱ ۲۷ ومرآة الوصول ص ۰۷۲۲۳ 
(م ۱ سکم 


۳۹۳ 


م يكن أصلا وه ف ذلك الحم ۸ فاو صح اسلام ألم 5 المميز ( و هو تام 
ابو به ق (سلاهپما) اسه واه يكون واطاله هکذ تیم و بو عا فى راسد 


۱ 
1 
1 
0 
0 
1 


| وهذا لا جوز . 


2551195 


وقال اشافمی رحمه الله : إنه لا معنى لقول. من يقول : إن الا سلام مام 
محضة فذلك ,صح أن يقع من الصی المیز لان هذا القول غي ملم به على 
إطلاقه فالاسلام من حف أحکامه الدنيوية هو مازم سل بأن یج ذه 
الاحکام » ويلتزم بها وهذا آمر دا بر بين القع » و اضر » فبالاسلام #ر م 
الصی الذى أن من (لبر اٹ مس وريه المكافر قال ملي «لا یرت مس لمن کادر ». 
1 تبین منه امرأته لاشركة » ولا يقال من هذا أنه سيرث من لاسمین » و تمل له. 
السابة . فکان هذا التصرف منه وهو (إسلامه ) شما بتصرفه قالبیع والشراء 


ولا صح منه . 
00 آما أحكام الاخرة ذرو تفع یں فیک رصح ته فى سق را 4 لفق 
0 الاعتقاد عن معرفة » وليس من ضرورة #بوت الإسلامفى أحكام الآخرة بو نه 
0 فى أحكام الدنيا» لان‌آحدهما ينفصل عن الآخر » فان من اعتقل اانه فى مر ض 
موته » فأسل فى تلك الحالة » قبل أن یماین الآهوال > صح إسلامه فى أحكام. 
الاخرة » ولا يمح فى أحكام الانيا » ولذا يحرى عليه أحكام اسکفار » فلا رصل ٠‏ 
عايسة , وید فن ف دقار لش کین » ومن اس باسانه دون فاه فبو کافر فى 
أحكام الآخرة » مؤمن فى أحكام الدنياء وهذاكان رى أحكام المسلبين على 


للنافقين » فى ذمن‌النی ۳ . 
قال 20 المرآة 0 0 نود ألله تو ای سو 5 کان سو( > ۳۷ 0 5 
د في 8 


0 الوم 1 مح من الصی بلا ازوم أداء 


(۱) هر أةالأصول شرح در ةاة الوصول اعلاءة ملاع و عن ٤‏ رس دسب 


من فقباء نأل م 3 ای 5 


4 


فالا مان وفروعه فيا اانفع امش ولا يلبق ااشار 2 اشسکم الحجر عله ¢ 
۳ ااضرر دن جرة لاوم اللاداء 4 وهو موضو ع عن الصمى 1 انه ۳ عامل 
و دنه فنفم عض لا ضرر فيه . 


فان قيل : إن نفس الآداء أيضا تمل الضرر فى حق آحکام الدنبا کهرمان 


تس سس سا 
لایر اث عن موره السکافر والفرقة بينه وبين زوجته للشرکد . 


آجیپ ‏ عن ذلك بأنا لا اسلم أنيما مضافان إلى اسلام الصى » بل إلى کفر 
الورث » والزوجة » ولو سل فبما من ثمرات الاسلام » وأحكاءه االازمة منه 
ضزا لا من أسكامه الاصاءة لأوضوع هو ها » اظپور آن الا مان 3 دضع 
اسمادة الدارن وحة الثيء إا تمرف من حكمه الاصلى الذى وضع هو له » 
۱۶ پارمه من سيث أنه من غرانه » وهنا كا أن اامسیی لو ورث قرب أن 
وهب منه قريبه + فقبله » یمتق عليه مم أنه ضرر عض ۰ لان امک الاصل 
بالار ث » وامية هو اللك بلا عرض لا المت الذى رتس عامما قی‌هنهاصورن, 


۳۳ ااسکفر فاه لو م عا مه سا هلية ایی امميز الماقل دق 8۵ ¢ دس 
مومیاً امار امبل باه تعالى هلا ره 0 لان ااسکفر جرل لله مال و مفازه ۱1 
وأحکامه على ما هی عليه » والجول لا #مل علا فى دق المياد فعکیف فى حن 


رپا الآرباب . 


ردة ااصبی المیز العاقل : كا أخثلف #علاء فى صحة إسلام ااسیی ناس 


العافل » اختلفو | ایضاً فى صحة ردته على انسر الثالى : 

رأى أن حنيفة ومد : بری أبو حنيفة وغد رحمهما الله أن ردة اس 
العاقل صحيدة فى أحكام الدنيا والاضرة استحساناً » ی ار کان آبواه م-امن» 
فار ند ني الإسلام مه والمياذ بألله ۷ فا نه لاجمل ذلك ۳ ول اما 4 


ال بان موك ام أنه اة 3 گرم و ار اث من السلمین ۱ . 


E: 5-5 


ست 6 ۴۲۹ لم 


رأى أبى بو-ف واشافعی : برى أبو 5 سف وااشافعی ریما اه آن 
۳ 


ردة لامب العاقل » لا صك بصستها فى الدنیاء وهذا هو القباس . 


أنا ف آحکام الاخرة فاا امح > وقيل لانصح يت نقلت فى ذلك 


روان عن آی يومف [حد اهما نشول بعد سير بالنسية لاحكام الأخرة ¢ وا نيه 


تقول بعدم نا ۰ 


ا لاد 
وجه قو ل ألى ,44 ومد ۰ اساحسن آبو ی ورد ضضة ردة الصمی 
a.‏ 5 
اماقل للمين بالنسية لاحكام ادا وإلأخرة باعتبار أن الصبی للعاقل المیز 
لا لكو نبا مشروعة > لان الردة لا حشمل صال من الاحو ال أن کون علا 
.مشروعا 0 
ن الصى الساقلى كا يتحقق 


با لذسمة له ۳۹ 03 لامها 


الإ وان نه فیابت الظر فى ته ای يثبت ظر الردة 
لا عتمل أن :كون عظورة فى وقت من اللأوقات » ولا فى حق شخص من 
اش خاضن . وإذا كان أءرهأ ذلك فانه يب اس بمجت| من الصى العاقل 
ولا عتنع ثبو تما بعد وجودها حقيفة الحجر شرع » فالبالغ عجور عن الردة 
كااصى © ولا سقط كما بمذر الصا لان لا يسقط بعد ابلوغ بعذر من 
الامذار » فسکذا بعذد لاما زالکفر عفاور ولا ال اأشروعية بوجه 
ولا سقط بعذر . واما لم یفتل‌اصبی إذا ارتد » لان وجوبااقتل ليس عورد 
الار تداه بل راحاربة وهو انس من أهابا كاارأة » ول يقتل بعد البلوغ » لان 
اختلاف اللا فى صعة إسلامه حال الما ضار شببة فى إسقاط لقتل . 


۲۲9 ۰۰۳۲) مرآة الأول ف ضرح مرقاة الوس ول الاخسرو ناص‎ ) ١( 


س 0 6 ۲ سيد 


وجه ول أى او سف والشافمى : قال أبو و سف واشافعی إن رده 


ألضى لين الحافل لام دا ف الايا 4 ان الارتداد ضرر ضس ۹ وشو له 


مرقعة » ولذلك لام من الصی مه فى ذلك مثل باق تمر وانه الضارة ضر ۳ 


عضا کاعتاق .ده » وطلاقه آمر أنه » وهي ماله ۰ فده الصنر قاس ونأ شاا 
لا صم عنه لاما ضرر له وکل ماهو ضرر عض لايم منه ولو کان اشعر 
هة کامیع فما ê LET‏ 4 ار جر A‏ على و ده لا بو و 4 زواله 


أولي أن ا : 


ومن‌المتفق عليه إنه إذا ار ند فالصيا وبلغ لا یقتل » ولوكانت ردته صحيحة 
لوچب له لمك البلوغ : 


سس | 


رد المرفية |e‏ مافاله ااشافعی : تال صاحب لا اد ۱ 


إن <صول الردة فى حق الصى آلمیز العاقل منزلة حدوثبا من العاقل البالغ 
ان لكر عظاور لايحتمل المشروعية بوجه > ولا سقط عدر 1 lej‏ ۲ فل 
لآن وجوب هل لاس جرد الارتداد بل اجار بة و و لاس سن أهابا 
کاار اة ۰ وم دی بعد البلوغ 6 لان اختلاف الملياء فى صيعة إسلامه سال الصا 
صار شهة فى إسقاط الفتل 22.60 
اطر ر الراببم : وییدا هذا اطور من حين بلوخ الانسان عاقلا وذلك 
31 او ر علامة من علامات الم جلوغ 3 أو بیغ سن الخادسة اشر و ۶ الراجح عل 
الققباء ا اة وتار سن الہ بلوغ لصی le‏ ية عشي هاما و الانی سره عاشي 
(ale‏ وق هله المالة اسم 2[ الانسان کسیر کا على وذلك سام عله » ومام 
اجه متسب له أهاية أداه كاملة ¢ و ردو جا از الطاب بالمیادات ¢ و جميع 
التكاايئف اأشرعية » ویمح عقوده » وجميمم تمر فاته » ویواخ بالتزاماته » 
ويؤاخذ عل کل أنعاله » فاذا قتل اققص منه > وإذا ذلى أقيم عليه « جد 
الونا و لذا ولف جلد ۸3 ا جلدة 6 ررقم عل 4 كل المقو بات ااشر ع.ة إذا 


ارتکب ۳ زو چا . 


)۱( ااصدر السابق ۰ 


ار سم 


إدارة ابااغ لءواله : بالنسبة لادارة البالغ آءواله فلا خلاف بين الفقباء 
فى آنه يجب على الو لی أن يسام الال إلى مالك متى باغ دشیدا » اما لذا باغ 
غير بل فأنه لايسليه آمو اه زعا لقوله تعالى ۳۳ و الوا الیتای 1 ٣ی‏ إذا 
بلغوا |انكاج فإن آاستم fe‏ رشد|فادفمو | امم أم واي » - وتلاف اف 0 6 
مدی‌منع البالغ غير رید من اله أمراله وق وقت امه 57 


رای ال At‏ : ری أبو ساو ة أن لام اسر ہی 0 اقا م2 والعشرن » 
فإذا اپا س سل اه ماله » ولز کان سما ۾ لە کل افج الجسمى 3 والشکری 5 


و دصر ر أن 9 لون ن فا ¢ فلا ار عليه له ۰ 


أما مدى انم عاك أبى حنيفة : فقد اختاف فيه نيعا لاخثلاف الر وال عنه 


رحه الله ده روى دنه أن المنع من تسام للال للبالغ غير الرشيد » ليس معناء 
۱ زه جو ز لاولى أن يتصرف ف مال من بلغ سقيمأ ؛ واسكن إستمر استيلاؤه على 
لماك انم البالغ اسفیه من العبث عاله » وذلك حى سن اشامسة والعشرين . 
وكانت هیر فات ول الال فى هله الحقبة الزمئية من البلوغ ی الخامسة وااعثير بن 
هی "صرفای حفظ و صبانة لمال . . ۱ 


وهذه الروالة : : عن نی حنيفة تتفق وراه فى عدم جو اذ الجر على اأسفيه , 
أما الرواية الاخرى دن أبى حل فة ذيروى أن الإمام بری أنه إستمر الجر على 
الصذير الذى باغ سما » م استصساب الخال ر حال أنقص »> إلى كانت ثابتة 
فى الصغر » ود هذه الرواية موز لولى الال التصرف فى مال السفيه فى غير 
دائرة ادفظ والصیانة۳ . 


(۱) الابة رقم ٩‏ من سورة النساء 


)۲ راجع كشف الاسرار عن أصول فر الإسلام البزدوى ع 4 ص مام 
و تسیر اتر یر ج ۴ ص ۳۵۵ 


س سب 


ی رشد ولو باغ الأسانين » لان مناط طائه ماله وق الأصرف فيه 


هو الرشد » لا ابلوخ . 


قال سعيد بن جبيد » واشمی : إن الرجل ايأخذ باحيته » وما باغ رشده . 
وقاك أا داك 0 له په ی اليم ماله و إن باغ مائة سئة ی رمام مه صلاح حااه 


وقال الأمدى : اتفق المثلاء على أن شر ط اا-کاف أن يكون عاقلا » فاضا 
تیف » لان التكليف خطاب » وخطاب من لا عقل له » ولاغرم عال » كاجماد» 
والپيمة . ومن وجد له أصل افم لآصل الطاب » دون تفاصیله من كوثه 
أمرا أو نها » و معتضیا لو اب والعقاپ » ومن کون الأمر به هو الله :مالی » 
.وأنه واجب الطاعة » وکون الأمور به على صفة کذا وکذا » کللونون » والصى 
(لفی لاعبز» فب بالنظر إلى فيم التفاصيل » كاجاد > والميمة بالنظر إلى فيم 
اصل الخطاب » ويتمذر تكايفه آرضا » إلا على رأی من جوز التكايف ا 
الابطاق » لان القصود من النکایف کا بتوقف على فيم أصل الخطاب فبو 
متوقف على فرم تفاصيله . 


وأما الصى الممين وزن كان يفم مالا یفرمه غي الممين » غير أنه أيشا غير 
نام عل اکال ما یمرفه کامل العقل من وجود لثمتال : وگونه متکلما 
مخاطبا مكلا بالعبادة » ومن وجود رسول الله الصادق البلغ عن الله تعالى » 
وغير ذلك ما بتوذف عليه مقصود التكليف فنسيته إلى غير الممير » كنسية 
غير المعيز إلى الميمة . فما يتعاق بفوات شرط التكا,فه » وان كان مقاربا ما2 
البأوغ یت لم ببق بينه 7 بين البلو غ سوى لطحظة و احهة » فان وإن کیان فبمه 
كفيمه الموجب لتكليفه بعد لحظة » غير أنه لما كان الفمل والفيم فيه خفيا » 
وظروره فيه على .التدريج » ول يسكن له ضارظ يعرف به » جمل اه الشارع 
ضابظا » وهو البلوخ . وحط عنه الاسكليف قبله » فيا عنه , 


ودليله : قوله عليه الصلاة والسلام : «دفع الام عن ثلاثة : عن ال 


ی یباخ » وعن انام ی يستيقظ » وعن آجنون حى يفيق »۰ . 


چ جب جک بر ی 


N‏ س 


الرکاة ء والتفقات » والضمانات » ؟ وکف آم الصى المميو باأعلاة ؟ ؟ 


والجواب : إن هذه الواجیات أومت متعلقة شمل ااصی و امجنون » بل 
متماقة ماله أو يفمته » فانه أهل للذمة باعتبار إنسافيته المتيىء بها لقبول 
فيم الخطاب عند الباوخ > فلاف البيبمة » والمتولى لأدائها الولى عنهماء أو 
متعلقة مهما » اکن بعد الافاقة من الجون والبلوغ » ولمس من باب ال#سکایف. 
فى ثىء ٠‏ 

واما أمر الى المبز بالصلاة فايس هذا الم من جبة ااشارع » وا 
هو من جبة الولى » لقوله عليه ااصلاة والعلام دهروثم بالصلاة »> وم آیناه 
سبع» وذلك لاه يعرف الولى » ویفیم خطابه » لاف خظاب الشارع 
عییما تدم (۲۱ ۰ 


الذمة فى رأى 1۳ :ری ااقراق آن ااصی المدين لا ذمة اه بل اه أهلية. 
الما م۸ وتال فى بیان رأيه هذا : إن الذمة قد أشكلات معر ما على كدير دن 
الفقباء ¢ وجاعة رد ون أنها أداءة المماملة ¢ فاذا ۳۳ : زرد aj‏ ذمة ماھ أنه 


۱ الفرق بين الذمة وأهلية التعأمل : وقال القرافى إن اتقارير بين الذمة والآهاية 
هو أن كل و احدة من هاتين المقيقتين بها دم وشصوض وچبی فسکل 
واحدة منهما أعم من الاخرى من وجه وأخص من وجه فالتصرف قد يوجد 
بدون الم واإذمة توجد بدون أهلية التصرف 4 وجمان معا »اليو ان 4. 
والابيض » فقة يوجد الخحيوان بدو ن أن يكو ن ایض 7 وقد یو جد الا ببش, 
دون أن يكون حیو ان للجم ؛ والجير وقد تمان معا کالطیور البيض . 


)0 الإحكام فى أصول الا حکام للامدی + ۱ ص ۱۳۹۰۱۳۸ 
(۲) الفروق للقرافى ج ۳ ص ۲۲ ۲۲۸ 


سس 4۹ س 


فا امیبان المیز ون يصح زد زا ee!‏ و "مرا ام ورقف از دم فى العقد على ۲ 


[جازةا لیام 


وقال ااشافمی :س رھ الله _ لا اقل e‏ وشراؤم سلاا 0 وان . 


ا 


وقال آبو ل یسم الصی امز جار بإذن الولى 0 فإن عد غير إذن. 


الولى رقف على إجارته . 


وقال أحد ن حنمل 1 إن عمد الى ارز ان 9 اء على أذن و امه صح 


ولا فلا . 


وانفق اجيم على عدم الذمة سوه . فیذا القسم عسل فيه املة مرف ۱ 


ندا و عند أل حتفة وای حثیل من غير ذمة له عند آلسم , 
ت ج وای یں و ين يه 


وقد آو جلك الذمة بدون أداية التصرف کااهمی فام جور عام خی 


ااسادات »و ان قانا ام عاسکو ن فلا جوز فم اتصر ف إلا باذن السادات سب" 


لذريمة إفساد ماهم وق السادأفى متماق لحل ولو جنروا چناة ول اقم آ مد یف 


فما ولا الحم كانت متملقة بذمته إذا عنق طراب ما طلاف الصى إذا إلغ ِ 


لا وطالب ما تقرر فى ذمته قبل ابلوغ ۱ 


وتوجد أهلية التصرف والذمة معا وذلك فى حق ار ابالغ الرشيد فان له 


أهلية اتمر ف » وله ذمة . 


1 


وبذلاك ظور أن كل و اد من الذمة » وأهلية التصرف آعم من الاخر من . 


وه وأخص دق وچه فما متا رال ۰ 


ویژکد ذلا أن الفاس عجور عليه ف ماله الذى حازه اما ک ليس له آن. 


عرف فيه » وله أملية التصرف فی مان. لسكدينه من قوم آخرين 2 أو بره 


أو ورهب له فد اختصت أهلية التصرف ببءض الآمرال.. . 


وأما ەنە اة بالنسية إلى ایم ق الاين ؛ فقّد صارت الذمة فى ده 

' اور آعم من أهلية التصسرف و أهاءة تصرف آ ص من الذمة لصو شا 
اف الیش من الاموال دون الددض ۰ 

رد وله هی الذمة ٠‏ قال اامر ای : إن العيارة لكا فة عن الذمة هی : 

أنها ی ری مدر ف الأسكاف قال الا اتر ام 0 و الازوم ¢ وھا عى جد 
الشارع ميا على أشياء خاصة ما : 

البلوغ »> ونما - ارشد . فن باغ مسق فلا ذمة له ۱۱ ومماثرك الجر 

لي اجتمسی هذه الشروط رتب اشر ع علما تقدير ممتى فيه يقبل إلزامه بأرش 

الجزايات 04 وأجن الاجارات 6 وأءان المائلاات و هو ذلاك من التصيرفات 5 


ویقبل التوامه إذا التزم آشیاء » اختباراً من قبل تسه لزمه . 


وإذا فقد شرط من هله اشروط لم بقدر آشر ع هن ا ممنى القابل 
للإازام والا ارام 5 


وهذا للمنى القدر هو الفى تقدر فيه الاجناس العام فما مستقرة حى 
مح مقاباتها بالاعو اض المقبوضة ناجراً فى متها » وفيهتقد رأ مان الياعات بثمن 
إلى آجال بعيدة آوفريبة » وصداقات الاسکحة والدبون فى الهوالات» والحقوق 
فى الضمانات وغير ذلك . 
وواضح كل الوضوح أن من لا يون هذا المنى الشرعی مقدراً فى حقه 
فإنه لابصم فى حقه ثىء من الامور فلا ينمقد فى حقه سل ولا من إلى أجل 
ولا حرالة ولا حمالة: ولا شىء من ذلك . . فبذا هو حقيقة الذمة . 
أهلية اتصرف : قالالةر أف : وأما أهايذالتصرف فحقيةتها عندنا هى : قبول 
يقدره صاحب الشرع فى امهل » وسپب هذا اقبول المقدر هو وجود الاميزب 
آما عند الشافعى فالسيب هو الیش مع التسكليفت . 


.وهذ! القبوك الذى هو أهاية التصرف لايشترط فيه عندلا ( أى الالمكية ) 


ل ام ۲ مت 


الاباحة فان الفضولى عندنا ) تاااسكية ( اه أهلية التصرف » و آصر فه حرام « 
و الالك عندتا (مضاء ذلك تصرف من غين مدید قد آخر ينفذ ذلاب التصرفی 
فدل ذلك على أن المقد المتقدم قابل الاعتبار » ولا تعلق به دق آدی كتصرف 


العيد بير إذن سيبك و ۰ 


وأهاية ادرف قد توجد ف انكام الذى لايثبت فى الم .. وأدلية 
التسر فات كثيرة فما لا یثبت فى الذمة . ذآهاية التصرفات أهلية » وقول غاص 
ليس فيه إلزام ولا الثرام والذمة ممتى مقدر فى امعل قابل ما . فبذا هو نفس 
الفرق بينهما مع أن اما معی مقدر فى امل . 


ودقم الفرق بين الذمة وأهلية التصرف مق حجيث اسوب فان الذمة زشر ط 


5 اا ءات من غير خللاف عل فلا ذمه اصبی ۰ 
آما أهلية اتصرف فلا يشترط فما ذلك . فالصى المیز له أدلية تصرف . 


هل الذمة وأهلية التصرف من خظاب الو ضع : قال القرافى : والذى يظبر لى 
وأجزم به ان الذمة وأهلية اتصرف من باب خطاب الوم دونخطاب التكليف | 
وأنهما ۳ جمان إلى التقاه بر الشرعية » والتفادر الشرعية هی إعطاء الموجود = 
المدو م » والمعدوم حکم الوجود » والذمة وأماية اتعرف من القسم الثأنى 
وهو إعطاء المعدوم 5 الوجود » فاله لاشیء فى امل من لاص مات الوجودة 
کالالوان » والطءوم وعوها من اأصفات الوجودة ۱ وإما هی اة اصة 
يقدرها صاسب اشر ع عند سما موجودة » وهی لا وجود ها بل هذا الم 
من التقدر فقط » کا يقدر اللاك فى العتق وهو معدوم - وكذلك هذه الفادبر 


آذ هب عاك ذماب آسیاما ¢ و اس ترش شوت آسا ها ۰ 


(۱) الفروق للقرافى + ۳ ص ۲۲۵ ۲۳۶ 


عوارض الاهلية 


المی اللغوى : العو ارض جم عارضة » أىخصلة عارضة » أو آفة مارضة » 
من و له كذا » إذا ظبر له اس يصده عن الضی على ما كان فيه » ومنه 
ميت المارضة معارضة » لان كل واحد من الدليلين يقابل الاخر على وجه 
عنعه عن بات الك ) وسمی السجاب ارضاً له اثر الشمس 
وشماعبا » وجيف الأمرر اتی ها از فى تغییرالاحکام عوارض لنعبا الا <کام. 
الى تتملق بأهلية الوجوب » أو أهلية الاداء عن الثبوت فپی أمور لهست من 


ااصمات الذائية 5 يقال ۰ ابباهض من عو ارض بلج : 


ويقصد الاصولیرن بقرفم عوارض الآداية الامور الى تطرأ على أهاية. 
لاعف » الإزالة »أو بااخقص » ۳ بالتغيير 6 
فالامور الى تمترض. اهاية السکلف فتمنعبا من پقانا على حاطا » بمضبا" 
يزيل أهاية الوجوب کالوت » وبمض, ازيل أهلية الآداء کالنوم » والاغاء » 


i‏ يو جب تغييراً ق بض د هم ره أصل أهلية الو جوب 
والاداء کااسفر . 


وهذه العو ارض ۳ سماو رة ¢ أو مكنسية 0 


ت العوارض ااسیاوبة : هی ااموارض ااي اوس الانسان وما کسب. 
أو اختیار فبى آمور تثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعيد فما ء 
و فا اسبت إلى اسماء فإن الامور الى لا اختیار لامي فما تنسب إلى السماء. » 
على معی ۳ آمور غارجة عن قدرة العيك نازلة من اسیاء ¢ أدس لمك فا 


اختیار ۳ كتساب ۰ 


۲ -. الموارض لاسکاسة : وهی المو ارش الى رد فما اختبار با كنساما 
أو ترك إزالتها » وبيان کل من الموارض السماوبة » وللسکاسية فما إلى : 


3-3 ۳۰۳ سج 
الموارض السماوية : وهی اصناف ما : 


الجنون 5 وهو اءتلال القوة المميزة س الامور ES‏ 3 والقبيحة المدركة 
تام و اب بأن لا ,ابر آثارها ¢ وتتمطل أفماذا ل إما اتقصان جيل عليه د ماش 
2 ا الخ ةة ء ولما روج مزاج الدماغ عن الاعتدال سيب حاط » آو فة 
وإما لاستيلاءاأشيطان عليه ¢ وإلقاء الخيالاك الا دة امه عيثك یز ع 3 دیفرح 


من غير م وصح سوا ۰ 
وال الشیخ أو امین زر مه الله : لامكن الوقرف إلى حفيقة الجنون إلا 


العمل : هو ٠٣ى‏ سکن به الاستدلال من ااشا هد على الاب » والاطلاع 


على عوافب الأمور » والفييز بين الخير» والشر » وله الدماغ "۰۱ 


۱ والمثرن ل ا كانه امتقلالا لا شاه ۳۹ وهر العقل 4 وذإك لايكرن 


ا عليه لا نه ع.ارة عن أن 7 تم الفمل ب رکه ويصدر عن آهل ويقع فى عله 0 


فا مان ا و Yat‏ | ب ل ركه ودو الاعتقاد 1 غلاف!1: 4 e‏ 
لاد أنو به ف وھ ا لن الا ماد ایس ركنا 4 ولاه رطا فاذا آ سلتا مرا ته 
عرض الاسلام عل ۳ امه . 


a‏ 1 الجنون اتد مزيل لآهاية الاداء ادو عم فلا وب عليه 20 دن 
العيادات ولا + مه آی تصرف ھن التصرفأت ¢ وی ۷ شا أهلية 


الوجو ب فير ث وعلك أمقاء مره ۰ 


قال فر الإسلام اليزدوى وما الجنون فانه فى القیاس مسقط لام ادات 
كلباء أى مانما لوجوما أصاءا كان الجنون أو عارضا » قابلا كان أو كتير أ 


)۱( كشف الأسرار ج £ ص ۲۲۱۳ 9 هر و الاصول ق شرح مرؤأةالرصرل 
لاخ رو ص ۷۲۳ ۰ 


Yo 95‏ سے 


قال العلامة عبد العز ۳ المخار ی : وهذاهر قول ژفر و الشافمى رعوميما الله 


a‏ تی الا + و فاق انون ق ومان شهر رهضان لم وب عايه قضاه م می 


كاامى إذا بلغ أو سكاف إذا إذا سل فى خلال اأشبر » وکذا إذا أفاق قبل ما ۳ 


اوم ف یه تهب عليه قضاء ما فاته من الصلوات عندهيا » وذلك لان النون 
يناف الةدرة 1 | صل بقوة اایدن والمقل و نون زيل الحقل ذلا تصرر 
فبم الطاب والعلم به بدون العقل » والقدرة على الآداء لا تتحتق بدون الم ؛ 
لآن العلل اخص أوصاف القدرة فتفوت القدرة بفوي' وبفوت القدرة يفوت 
الآداء وإذا فات الآداء عدم الوجوب إذلا فائدة فى الوجوب بدون الاداء , 


ر أى ان وی وصا دمه : أستحسن أبو حنيفة وصاحياء إذا کان الجنون 

غير متد بل كان لفترة زمنية قليلة وزال أن لا يسقط هذا نون غير الستد عن 
ماه قضاء مافاتق من ن عاد أتواجية عل )بل يمس كأن هذا اجنون ل #ودارش» 
وأنه عارض کااذرم والاغاء وقد ألحق انوم والاغاء بالنسبة لقضاء العبادات 
ألما بالمدم لانذاك لا یژ دی إلى احرج على الكاف بمد زواهما » لملا كأنهما 
لم پرجدا أصلا فى حق إجاب القضاء » و إن العبادة كانت واجية وفانت من 


غير شذر ۰ 
فاق الجنرن شير المد ما أى بالنوم والإغماء امم أن كل وا حلم 


عذر عارض زال قبل الامنداد » وگذا الم ف کل عذر عارض کا خض > 


مميار الحرج فى أمرر العبادات : برى أبو ية وأبو پوسف أن الرج 
بالاسیة لامو ر اأعبادات ختاف باختلاف ااطاعات » فق الصلاة يكون ااجنون 
تدا فى حى صاحيه ولا یکلف آداء العبادات فى فترته إذا راد الجنون على يوم 
وأ ساعة . 


و عزن ل 9 اه إذا زاد الجنون على ادم واملة بصلاة ۱ ی إذا زادت 


الصلوا, نت تان سي وا 1 فيسكو ل ااجنون مدید | او جب سقو صل ااصلا و 4 واذ؛ 


س ي م ۳ س 


قأت عند اصلوات عن ست مدان الارن غير هدیل ٤‏ ذاذا فان كان عليه اد 
الصلاة الى فاته وكأن اجون م عدث [مدم ۳۹ ج فى طاب إطادتبا منه إذا” 


قات العصلاة روک عن ست صلوات . 

وجبة نظر أن س وأنى پوسف : أعثير آبو حنيفة وأو يوسف أن 
احرج يتحون إذا كثرت الصلاة + وکر ما نکن شيطبا بالوقت فاذا زاد 
ااجنون e‏ م ولي باعترار الہ اعات 5 

أ هذا الاشتللاف : 55 ظلیر آفرهذ! الخ ثلاف*ما إذا جن بعد طلوع‌الشمس 
3 أفاق فى الیرم الثانى قبل الووال آو قبل دخرل وقت اأمهر » فعند ممه 
رحمه الله بجحب عليه القضاء لان الصلوات لم تصر ستا فلم يدخل الواجب فى حد 
کر ار سقيقة . 


وعند الشبخين لا قضاء علیه لان وقت الصلوات اخس وهو اليوم والليلة. 
و دعل 9 د I‏ ار و أن بد څل ؛ | الواجب فيه ¢ والوقت سلاپ فيقام 0 


اوا باس ای هو عملم Jd. ۷ A‏ عل ! کف 0 اسقاط او اجب ره ۵ قبل صیر د 5 


۳۳ 1 اقم اسف مام شم , 


دروك ره 85 1 یخن ما روى أن 1: ن ار رذى الله عا أغمى عبه. 


۳ هن ادم و اءلة فلم يقض الہ وات 2 والمارة ق أن وص عله - امین الخص. 


لا البعى راطنرن والاغياء 2 هذا الحم فیلحق 4 دلالة 3 


ا تون المسقط للسو م : الى ول الأسقط لموم ره‌ضان هو أن نون امد 
طول الشور فلو آفاق فى جم ف جزم من أشن الا ۱ 5 ارا ات عليه القضاء و هر 
ظاهر الرواية . 


وال ۹ 4 e‏ نمار ل كران بالاسنة شور ره‌ضان هو ۳ وظ ما 


1RO‏ سبي تمه 


السنة لاوظيفة الشبر وإنكان أداؤء فيعض السنة تشن ركان لد اراق 


اخس وظايفة الیو م اة وان کار آدازها ز پیش الا وفات ب وھا کن ره‌ضان 


س ۲۵۷ - 


.إلا رمطأن کفارة !| بشما - ولا یتحفق التسكرار ال قع لاحر ج المدفو ع شرعا 
5 إلا ار ود الشور ¢ والجنو ۷ ام باأشخص فد خو اشهر شو اله دق اشكر ار ۳ 


الوكاة : يمشر الجنون عتدا مسقطا لاركأة إذا استمر عدولا وهذا هو المح 


الان الزکوات ندخل فى حد التسكرار بدخرلالسنة الثانية ۲۳ . وأقام أبو وف 
. رحمه الله کل الخول مقام كله علا بالتیدیر والتخفيف . 


الحقوق الواجة قل الارن 


انون مواخذ بضمان الأفمال فالاموال على اک : فالجتو نلا افى أملية 


الو جوب Iu:‏ كلت بالذمة 4 9 مه سك م © الوجدوب و س القصودة Aad‏ 


هو استحقاق كواب إل رة و با دنمان الاداء والنون لا 1۳ الا مد لاما 


وج 3 ۳1 بامتبار الاسائية #بی اة الكل مو اود هل ليشي 0 ولا بای 


النون f»‏ الو اجب ایا ه لاینای الا سلام إذ اون اق ما إو جو له 
وا حال الاداء ا مر او با قامت 2 الوقت و امه و هو اأقضاء مو م بافاقه 


لا يناف أهاية اار جوب 8 


فانون برث » وملكءوثي ت الارث من باب الولابة لان الوراثة خلافة 
وااوارث كاف لأورث ما-کا وتصرفاً ولذا كان ما يقطع الولاية نم الارث 


کالرق » واختلاف الدين وكذلك الللك ولاية لانه ا-تبلاء على احل شرعا لمكن 


أهلية الآداء تتمدم بالنسية اللجنون قيا وتقديراً إذا ارم منبا ارج فم ثبوت 
الذمة للج نون يعدم الاداء إذا آزم منه حرج وبصي اأر جوب ممدوما اء عل 

عدم الأداء لکن فى مسا ۳۳ لا حرج على الزام اجون به فيو اضف بضمان 
ال فمال فى الآموال على کال فلو 7 مال إنسان يجب عايه اضمان کا حب 
على المافل » لان اجنون أمل لم وجوب الال وهو الآداء إذ الال هو 
القصود فى حقوق ااسباد دون الفمل وللقصود هتا حصل اداءانائب عن انون 


“وهو وامه فان اجنون من أعل و جو به کاامی . 


٠26‏ ومست مسج يمو مس ميم س لص سے ر میم جا 


(۱) كشف الاسرار + ۽ ص ۷-۸ 


س ۵۷ ۲ - 


اللوجية القصاص لا بحب عليه القصاص اذى هو مان الفعل على السکال بل تيجب 
الدية عل العاقلة ک) فى جنايات الخطأ . 


(مان امجنون : لا يصح إسلام اجنون لعدم وجود ركنه وهو العقل لآن 

صو الكلام بالعقل والتميين فیدونهما لا مکن اعتباره وطذا لو كان والدا 

مجنون کافرین وأقر هو بالوحدانية لله تعالى وعذ الرسالة لا عك بإسلامه لان 

الاعان لم بوجد وهو عقدالقلب والاداء الصادران عن عقل خلاف الصى 
حبث صح [ ماله لوجود رکنه وهو العقل. 


والقول بعد مت لان نون اوا علیه ومنعاً له من الإ مان بل لان 
علد م الک هو 9 الركن وهو العقل وها لا فا . والا مان مشروع 
فى حقه ولذا ا لابوه . فل يصح سكليف انجنون‌وجه إلا فق‌حقوق 
العباد ‏ فإذا أسليت امرأة الجنون عرض الاسلام على وليه دنعا لاظلم بقدر 
الإمكان ly...‏ ل يكن له والدان جعل القاضى له خصما . 


الجذون جنو نا عتداً لايازم بالامور الضارة التى تحتمل السقوط : يرى الخنفية 
أن ما كان ضررا حتمل السقوط مثل الصلاة والركاة والصوم وسائر العبادات 
آسقط عن انون جنونا مدا فان إلزامها له نوع ضرر فى حقه وأنها تسقط 
بالاعذار ومثل ذلك أيضاً الحدود والكفارات انها تسقط بالشیپات - وشل 
ذلك أيضا الطلاق » والعتاق » واطبة وما أشهبا من المضار فى غير مشروعة 
فى حقه حتى لا مللكبا عليه وليه کا لا شرع فى حق الصى لانبا من 
الضار احضة . 


ردة الجنون + قال الحنفية : إن ما كان قبيحا من الامور لا تحتمل العفو مثل 

تالکفر فپو ثارت ق قد وغذا رضن الجنون مر قدا تبعا لا بومه لان تصرف الضار 

وإنكن غير ثارت فى حقة إلا أن السکفر باه بیج لاحتمل العفو فلا کر ن القول 

برده بعد تحققة من الابوین فاذا ثبت فى حقہماثبت فى حقه أبضا لاه تبع لمأ 
( ۱۷ س الأحكام) 


— ¥ oI 


ق الدين , ألا ترى أن الاسلام لا مکن أن يثنت ف حقه طریق الاصالة أعدم 
وجود ال سلام منه ۳ پثبت إسلامه بطريق تبعيتة لوالدیه » فاذا ارتدا وزالت 
الشعية فى الا سلام فلا وجه إلى جعله مسلا طریق الا صالة فلو لم بح برد زه 
لوجب أن نقول ,العفو أيضا عن ردة والديه » وهذا قول فاسد » فلزم القول 


شوت ااردة فى حقدٌ ضرورة . 


مى يكم بردة اجنون إذا ارتد والداه ؟؟ e‏ يصحة ردة اجون تبعا لا بو ره 
فما إذا بلغ نو نا وأبواه فسلنان فار ند 4 ولا دار ارب وهو محبمأ 3 


وقال انفية : إن اله 5 بصحة ردة الجنون تبعا لردة أبويه فى ه_ذه الخالة 
لان اا سكفر بالله ته بالله تما قبيح لا حتمل العفو عنه بعد صحفقه بواسطة تبعية الولد 
ا اا ارند الابوان ولفا بدار اطرب وترکا انيما اون ق دار 
الإسلام فإنه لا يحكم بردته تبعا لا بوبه بل بظل مسلبا تبعا للدار . 


وقال الحنفية : إن المكاف لو أدرك عاقلا مسار( ¢ و أبواه سلبان ثم چن 
بعك ذلك فار: فيك ا 7۳ عن الاسلا م والعياذ يالله » ولما بدار الحرب . فان امجذون 


لا لضان مر ندا بردة أبويه فى هذه ۳1 Nit‏ صار أصلا فى الا عان 1 ولا اصیرر 
نيعأ رکه بحال . 


الجد “ون بعل لاحم الحاصل عد الا CASE‏ ر اس قبل j‏ بلوغ وهو عا قل 04 
3 جن لم بیع أبويه فى رهم‌ما بحال من |1 من ارال لا نه صار أصلا فى الاعان 


شفرر سای وهو الااعتفا د 3 والاغ رار » فلم خم ذلك بالا باب ال ی أعترضت. 


وهو الجنون وي 3 مسلا ۰ 


" (۱) کشف الاسرار عن أصول عكر الاس_لام الزدوی + ۽ ص ۷۷ . 


یسیر التحرير ج م ص ۲۲ ومرأة ااصول شرح مرقا لو صول رن 
ای 


مستت ۵ 86 ۲ س 
اله 


حد رل معیی العته : الع فة وچب لر 8 العثل ہیں صا ح4 امل 


السكلام فيشيسه نحش کلام4 كلام العقلاء » ولعضه اشه کلام إا ان 4 وکذا 
سار ا ومبذا فرق بين الحته ء والاغباء > والجنون» والسكر. 


المعتوه له أهلية أداء قاصرة : بری النفية أن المعتوه هو كالصى العاقل 
ف حة فعله وقبول الوكالة فى بيع مال الغير والشراء له بلا عبدة فلا يطالب فى 
الوكالة بالبيع والشراء سل اشن ¢ ولسلم المبيع ¢ ولا برد عليه بالعيب » ولا 
لو صل بالخصومة یره ۰ 


و رنف قول العتوه شما هو نف خض له » و۸۵ اھ لاعشاره منه لو جود 
وك فول العنوه فیا هو نفع و وجو 
أصل العقد کا سلامه فيحكم بصحتم| . 


۳ ما هو ضرر حض كالطلاق » والعتاق فإنه لا يصح منه إلا بإذن وليه 
لا دون [ذنه 1 ولا جب عليه العيادات ¢ 3 للا چب عل الصی العاقل ( لاب 
دليه العقوبات ویکون کالصی المميز فى یع الا حکام الى سبق انها . 


آخر أحوال الصبا ( الصى الممين ) فى جميع الاحكام أيضا » حتى أن العته لا كنع 
ص الول والفعل کا لا ا الما م العقل فيصم إسلام العتوه 4 و توئله بیع 


مال غيره » وطلاق مکوح غيره » وعتاق عد غيره » واصح منه قبول اطدة 


3 صم سس لصی ۰ 


اله كاسع ما وجب [لرام شىء ومضرة : ری الحنفية أن العته عنم اأعبدة 
أى ما يو جب الزام شىء ومضرة كااصيا فلا طالب العتوه ف الوكالة بالبيع والشراء 
ينقد الثمن ولاتسلم المبيع ولا برد عليه بالعيب ولایژمر بالخصومة فيه ) ولاٍصح 


۳۲۹۰ نت 


طلاق امرأة اه ولا إعثاق عسل نفسة بإذن الولى آو دون إذنه ولا برد 
وشراؤه لنفسه دون إذن الولى وکذا کل ضرر تمل ااسقوط . 


مسثولية المعئوه عن جنايانه :بلزم المعتوة ضان ما تلك من الماللانحةوق 
الماد لا تمتمل السقوط شرا » ولان الضرر البق عن المعتوه والصى امین هو 
ما تمل العقود والضرر الضمون علما إذاكان فى حقوق العباد براد به ما رم 
بالعقو د فى أغلب الاستعبال وضان الستهاك ليس من قبيل الضرر الاق عن 
المعتوة مسئو لته عله بالكامل لانة ضمان مالى شرع جبرا لم استبلك من امحل 
العصوم ولذا قدر بالثل > وکون ااستپلك صییا معذورا » أو بالغا معتوها 
لا ينافى عصمة لمحل لانما ثابتة لماجة العيد إليه لتعلق بقائه وقوام مصاطه بهء 
وبالصياء والعته لا زول حاجته [ايه عنه فیق‌معصوما فیجب الضمان على السترلك 
ولا تنم بغذر الصبا عنه . 


مر 5 الله الواجمة . حقو ق الله جب بط ت الاثئلاء و ذلك وف عا 
وی چ مه وف بر یی . و نويه ف 


کال العقل والقدرة ولهذا فااصيا والعته لا يحب مع الضرر تبعا لاصل التكليف . 


حقوق العباد الواجبة بالعقود : کذااک حقو ق‌السباد ال واجبة بالعقود لایکاف 


5 المعتوة لام لا ين بالعقد وقد خرج کلام ااحتوه والسی عن الاعتيار 
عند استارامهالمضار فل جعل العقود أسبابا لتلك الحقوق فى حقبما . 
المحدوه لا يكلف بالعيادات: لا يجب على اوه العبا دات ولا بت ف حه 


العقوبات کا هو فى <ق الضضى - وهذا هو اختيار عامة المتأخرين مر فقباء 
افیف( . 


المعتوه غير الممبز هو كالجذون : بين انا أن العتوه فاقد التمییز هو كاجنون 
ا يا ی ۲ ۳ ۰ 
فی فقدان الا هلية 3 انم سبط عنه اات‌کلیفات اليد نة » والست ف ما له المخارم 
المالية على النحو الذى ببناه ٠٠‏ 


ا لمك 


() الصدر السابق ص ۲۷4 . 


E 
: المحتوه الممين : أما المعتوه المميز فمو یفترق عن الجنون فى أمرين هما‎ 
آولا : يعد المعتوه الممين ناقص الا هلية فتصح منه التصرفات النافعة نا‎ 
. محا ا رن آصر فانه امترددة بين ۲ تفع والضرر موقوفة دعلا ذن ول 4 افص‎ 


فی عشد الزواج يتوقف على إجازة وی اانفس » وان موضوع التصرف مالا 
يتوقف عل اجازة ولى المال . 


٠‏ انما : العتوه فاقد الثمييز والجنون لا مخاطبان بالعبادات کا فررنا 
آما العتوه ا لمیر فقد قال پعض ا انه مخاطب بالعیادات البدئية بت ولکن 
الراجح بل الصحیح أ نه غير مكلف ما فو کصی ظیر فيه قلیل العقل » ولا آثر 
0 العقل ف سقوط الخطاب ف الصى أ 50 ف العتوه الذى پشپه ¢ وأن 
صحة 3 التكليف مبلية على القدرة وا لد القدرة هی العقل(۱) . 


النسيان 


النسيان ع النسيان هو غفلة الإنسان وذهوله عن عض معلو ما زد من غير 


آفة فى عقله ولا فى سره : 
وقد قسم الفقباء الحقوق ا لنسية إلى النسيان إلى قسمين هما : 
١‏ س سيان حقوق الله تعالى . ۲ - سيان حقوق العياد. 


القسم الاول : نسيان حقوق الله تعالى وقد أسقط الله تعالى فيه الإثم فقد 
رفع الق عن الناسی حی ب کر 3 ورد ف ال الصحییح م فاذا 1 ر الذايح 
امع الله تال أسيانا » وهو يذب يسقط غنه لام » وتؤكل ذیحته ؛ ومن ترك 
أداء الصلاة فى وقتها نسيانا “اريم عنه الم لقول ال ی يله و مه ن ام ع ن صلاة 


۲ س 


۳ لس یسلا ۳ ذكر ها » واانسیان الحاصل عن تقصير الشخص فى حقوق الله 

بان أن حصل مع وجود الذكر الذى يليه الناسی من هه فا ره لا بعله عذراً فن أ کل 
فى صلانه أو تک اشا (طلت صلانه لان حالة الصلاة مع الذكر من قيام وقعود 
ورکوع ل كره أنه فى الصلاة . 


القسم الثاى حقو العباد ۱ 


لا اسقط حقوق الع باد بنسيان أدائها فى وقتها ولا پعذر من ادعى أنه ارتسکب 
جر مه / اسب 1 اء بل بوخ ¬ ما الا إذا کان من شأنه أن يأسى د فإن ذلك نوع من الحئة 
ون موضع نظرفان ا EH‏ فلا نه معدو د لا لاله لاس . 


والنسیان ۷ ای الوجوب مقاء ااقدرة رک ال العقل » ولایصح أن اس ê‏ 
ف حقوق اعباد فكل تصرف يصدرمن الشخصمن بيع وشراء » ورهن › وإجارة 
وطلاق يكون تصرفاً ا و تارب عايه آاره ولایصح الاعتذار با نه كان پا 
غافلا عن معی الصيخة ا ی ای تلفظ ۳ أو الأ ار الى زیر ب علما . 


تبیه : بر ی | نفية أن النسيان الناشیء عن تقصير الشخص لا بعت عذرا 
فى حقوق الله تعالى ومثلوا لذلك من أكل فى صلاته و ب فان صلاته تبعل 
ولا يعر سياه أنة فى الصلاة عذراً له لان المذكر له هنا موجود وهو الركوع 
والسجود والقيام كل ذلك آمور بذ كر المصلى بأنه فى الصلاة فالسیان حيائذ يكون 


۱ Cale فصن‎ 


(۱) کشف الاسرار ٤<‏ ص ۲۷۰ س ۷۷۷ وتیسیر التحریر <۲ ص 
۶ — ۲۷۲۷ 


س ۲۷۳ س 


ال 5 


الظاهرة وال طنة عن العمل مع سلامتها » واستعوال العقلمع قيامه . 
و انوم 2 عيارة أهل الطب هو سکون الحيوان ساب مع رطوية معتدلة 


منحصرة فى الدماغ الروح النفسانى من الجريان فى الاعضاء . 


وانوم لا منم ثبوت أهلية الوجوب لان للنائم ذمة » کا أن نام أيضاً أهلية 
أداء لوجود العقل فلا پسقط عنه اكليف إلا أنه لا يكون مخاطبا بالأأداء فى حالة 
نومه لعجزه عن الاداء قال عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة أو سا 
فلیصلها إذا ذ کرها فان ذلك وقتبا » فالحديث دلیل‌عل أن الوجوب ثابت فى حق 
ناگم وااناسی . 


قال الإمام البرغرى فى هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة واجية حالة انوم 
وأسكن ۳ وجوب أدائها بعذر انوم لانه عليه السلام قال : « من نام عن صلاة ¢ 
ولو ل تسكن واجبة حالة النوم !| كان ناكما عن الصلاة . 


انوم يناف الاختيار : النوم ينافى وجود اختیار لاسكلف انام وإذلك بطلت 
عبادات انام فيا يبى على الاختيار ولا يعتد بها لان الاختیر یز ول يبق 
ناگم مان ولذلك لا عند بطلاق: انا ولا إعتاقه » ولا إسلامه > ولا ردته » 
ولا پیعه أو شرائه ويصير کلامه لدم التمیز والاختیار پمنلة ألحان الطيور 
قلا عدر ۰ 

رد اعتراض : قد یعترض ويقال أنه لا يشترط الاختيار فى الطلاق والعتاق 
بدليل وقوعبما فى حالة الخطأ والا کراه » والهرل وقد قال عليه اسلام ثلاث 
جد هن جد وهزمن‌جد الطلاق والعتاق الحديث فیلیغی أن یقعا فىحالة النوم أيضا . 


Ga‏ اون عسوو 


لدع امم مت 


الاختيار لان ال‌کلام لا بعتي بدونه ولكنه لايشءترط فما الرضا الک ؛ وق 
ارول » والخطأ والإكراه أصل الاختبار موجود وان عدم الرضاء فيا باس 
فلا تمنع وقوعهما . فأما اللوم فيعدم أصل الاختار فيمنع صيرورة العیس‌ارة 
کلاما ۱۱۱ ولذا لابعتدب) يصدر منه فى نومه عبادة كان أو معاملة » وبيؤاخذ جتابانه 
ماليا فقط لعدم القصد . ۱ 
الإغساء 

الاعیاء : الإغماء هو فتود يزيل القوى » دیعجز به ذو العقل عن استعماله 
تعريف آنجر للإغاء : عرف الإغاء أنه آفة توجب اصلال القوة الحيوانية 

بت :۱ , 
الاغاء لا يمنع ثبوت الآهلية لان ینمی عفلا فالعجز عن استعمال العقل 
لا بوجب عدم العقل فتبق الاهلية بيغا نه > کن عجر عن استعال السيف بر 
ذلك ف‌السیفبالاعدامآلا ترى أنالمخمى عليهلا بو لىعليةكا يولم على الصى والجنون» 
وان انى ماي م يكن معصوما عنه ولو كان الإغماء فيه زوال للعقسل لعصم 
عنهالنى لدي م عهم عن الجنون قال اللهتعالى .وما أنه بتعمة ربك بمجنون » ٠‏ 
الاغیاء ناف الاختيار : الاغماء آشد من النوم فيفوت نه رر 
لان انوم فترة طبيعية یت لا لو الا نسان عنه فى حال صحته فن هذا الوجه 
تل كونه من العوارض » وإن تى العارضية فيه باعتبار أنه زائد على معی 
الانسانية ولكنه لا يزبل أصلا فى القوة أيضاً وان أوجب المجز عن اسثع للها 
وتكن [زاته بالتنيه . أما الإغماء فبو عارض من كل وجه لان الانسان قد بغار 
عنه فى مدة حياته فكان أقوى من النوم فى العارضية » وهو إنافى القدرة أصلا لاله 
مرض ميل للقوى وطذا لا يمكن إزالته بفعل أحد » خلاف انوم لاله عجر عن 
استعمال القوة مع وجودها ومذا زول بالانبه . والنوم عا مستقرة لا يكون 


سمس mata‏ ادس يعيب مسمس 


(م) كشف الاسرار < ۽ ص ۲۷۹ 


مت ۲۲۱۵ سب 


سل نافضا الوضوء 4 اید لا لو عدي الامنترضاء ۳ آما الاغاء ېو یکل 5 
حال يكون سول ۸ 3 


وهذا كان المغمى عليه كالنام فى كل ما ذكرنا من الاحکام إلا أنه إذا امند 
الإغماء بدخول الوقت فى حد التسكرار وذلك إذا زاد عن بوم وليلة فإنه لا يحب 
على المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة لما فى ذلك مارح والشةة۱۳) وهذا عند 
أنى حنيفة وأى و سف أ عند تمد فالامتداد عنده باعتبارالصلوات على ما ذ كرنا 
ق مساألة ابنون المتد فی العبادای وسقوط الاداء عنه الصلاة [ذا دخلت لاسن 
السکرار لسقوط آداء الواجب عنه أصلا فیسقط خلفه وهو القضاء منعا لاحرج . 
وهذا كله استحسان والقیاس أن لا سقط بالاغحاء شیء وان طال . 


رأى اشافعی : قال الشافعى رحه الله امنداد الاغاء الوجب عدم قضاء 
ما قلع من الصلاة ف أثنائه هو پاستیعا نه وقت الصلاة فلو كان مخمى عليه وفت 
صلاة كاملة لا چب عليه القضاء لان وجوب أقضاء ی عل وجوب الاداء ¢ 
وفرق بين الوم والإغماء فان النوم عن اختبار مه تخلاف الإغماء : 

قول آخر لاشافعی : للشافعى قول آخر مثل قول اطنفية . 


وجه الاستحسان الذى ال به الحنفية : استحسن | لنفية عدم قضاء ما فات 
من الصلاة [ذا ظل الإغماء کا رى الشيخان أ کش من يوم وليلة أو زاد عن ست 
صلو ات کا ری مد حديث عل رض الله عنه فا نه أغبى عليه آربم‌صلوات فقضاهن 
وععار بن پاسر أغبى عليه بوما وليلة فقضى الصلوات » وعبد الله بن عبر رضی الله 
عنهما أخى عليه أ كثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة فعرفا أن امتداد الإغاء 
فى الصلاة با ذ کر . 

الإغماء لا يسقط الصسوم : الإغماء عذر فى تأخير الصوم لا فى [سقاطه وزواله. 
لان سقوط الصوم هو بزوال الأهلية أو بالحرج ولا ترول الأهلية بالإغاء للانه 
مرض لا زول به العقفل ولا يتحقق اطرج أيضا لانه [نا يتحقق الحرج. 


)۱( کشف الاسرار < ۽ حص ۲۸۱ 


سب الست 


فا کار وجو ده وامنداده فى حن الصوم ادر لا زد مانم من ال کل وااشرب 
وحياة الا سان دون ۱ كل واشرب‌شهراً ۳ ادر فلا إيصادم لينام اک عليه 
١‏ آما ف الصلاة فامتداده ى حق الصلاة جامت السنة به . 


الوق 


الرق فى عرف الفقباء : الرق فى عرف الفقباء هو عبارة عن ضعف حکی 
.ينبا الشخصءه لقبول ملك الذير فيتملك بالاستيلاء کا يتملك الصيد وسا المباحات 

وقوه ضعف حکبی هو احتراز عن اضعف المسى فالعبد قد يكون آقوی 
من الحر حسا لان الرق لا بوجب خالا فى سلامة البنية ظاهرا أو باطنا لکنه 
وان قوى فهو عاجز عما علسکه الجر من الشهادة » والقضاء والولاية والتدوج 
وملسكية الال وغيرها . 


ولا بلزم على هذا التعريف لثرق اصطلاحا أن أهل ارب أرقاء <تى ماسکوا 
بالاستيلاء ثم إن تصرفاتهم نافذة وأ سکحتهم جم ية » وشهاداتهم فما بينهم مقبولة 
وأملا کہم ثابئة ‏ فا: نه رد على ذلك بأن ثبوت وصف اوق فهم بالنسبة إلينا 
حى صاروا عرضة التملك فى حفنا فأما فها هم فلهم حك الاحرار بناء علدا نهم 
فيا يم بالجرمة فتشیت هذه الا حکام 2 حف . 


الرق وصف لا يقبل التجزیء فيجعل عبداً فى شبادته وان ۸ يثبت الاك 
البقر a‏ ت إلا 2 جزء یه والعدق کذلات لا شيل النجزیء فلا واسطة بين اسر رد 
والرق فلزم من عدم رز ی ء الرق م8 #رىءالعتق طرورة. 


معت البعض : 


مت 


معن البعض إلا يكون حرا أصلا علد أى سحن فى شا دنه وساثر أیکامه 
وا هو مكاتب ۰ 


س ۱۷ ۲ س 


رأی الصاحبین : قال الصاحبان أن معتق البعض هو معتق السکل لان ااعتق 
اجن أ فاو ا أحد اشر يكين یہ4 عرق كله لقو 1 عليه اسلام من عق 


شقصا له فى عید عثق كله ليس لله فيه شريك » . 


وقال الصاحيان إن الاعتاق افعاله الق آی لازمه الذى يرقف وجوده 
عليه يقال أعتقته فعنق 6 يقال كسرته فانكسر فلا پتصور عناق بدون العتق کا 
لا يتصور السکسر بدون الان‌کسار لاستحالة وجود للازوم بددن اللازم » ولذا 
سکن الانفعال هنا وهو العتق متجزیا لم يكن الفعل وهو الاعتاق متجزما 
ضرورة ‏ كالتطليق ولاطلاق فان الطلاق الذى هو انفعال لتطليق أا لميكن متجزيا 
لم يكن التطليق الدی هو الفعل متجزيا ‏ ولا وجه للقول بتوقف الاعتاق لا نه 
صدر من امالك فوجب تنفيذه ونفاذه فى البع ض يستدعى ثبوت العتق ف اسکل- 
ک أنه لا معنى اقول من قال إن الاعتاق تصرف ف المالية دون إثيات العتق لان 
الحيوان يثبت ديا فى الذمة فى باب الإعتاق وإن عناق ما ليس مال يصح كالجنين 
وكأم الولد على أصل أبى حنيفة رحمه الله ولو كان الإعتاق تصرفا فى المالية لما 
ثبت الحيوان ديا فى الذمة فيه للأنه لا پثبت فى الذمة بدلا عن المال وبوضح ذلك 
أن الاسنبلاد والذى هو حق العتق لا يتجرى حنی لو استولد الجارية المشتركة 
صارت كلبا أم ولد له غفيقة العنق بعدم التجرى آو "١!‏ . 
وجه رأى أى حنيفة : قال ألو حنيفة رحمه الله : الاعتاق إذالة الاك متجزی 
ح& بسقوط كل الاك فإذا سقط بعضه فقد وج د شطر علة العثق وصار ذلك 
كأعداد أعضاء الوضوء فى حك الخسل فإنها متجزية فيه وتعلق پفسابا إباحة الصلاة 
الى هی غير متجزية . وإذا يكون غاسل بعضبا متطبرأ ومزيلا الحدث عن ذاك 
البعض ويتوقف إباحة الصلاة على غسل الباق إلا أن العبد استحق بازالة الاك 
حق العتق لان الإزالة لا حت استحق أن یعنق بقدره لان الإعتاق أقوى من 
التدبير والاستيلاد ولا استحق العتق فى الحال ول عتمل النقض وجب تسکیله 


(۱) کشف الأسرار + ۽ ص ۳۰۱-۳۰۰ . 


۷/۸ بت 
عن طريق السعا ند فيجعل العيك مكاتيا دان حر وعبك © وی المكتاية ا لتق 
العبد فى العئق وف القول بعتق الكل بطلان ملك الذى لم فق فان تاجن اش 
حتى يسعى فى مقدار' الباق من قيمته أولى . 
ارق با اق ملسكية المال : الرق بطل مالسکة العبد للبال لانه مماوك لسیده 
وماك | الذات : تك وجب ملك المفائة إلا ما اس 0 ۰ 


الرق لا عنم أهلية العبد لاداء العبادات البدنية : العبد مكلف بأداء القرب 
البدثية من صلاة وصوم فإ نالقدرةااتى حصل بها الصوم الفرض أوالصلاة الفرض 


لوست الول بالإجاع بل العيك فا مس على أصل الخرية ۰ 


أداء الج من العيد لا يصح : : بركا ا م أن e”‏ العيد للا ۳ لان تسیل ۵ 


1 ملک مالا و منافع- إلاما استثتى من صلاة الفرض وصوم الفرض فإن القدرة 
علییما للعبد وهو فیپما کار سکن اج الفرض لیس بواجب على العبد لعدم 
قدرته وإذن فأداء الحج فى هذه الحالة كان نفلا لا نه أداء الشىء قبل وجود شرطه 
لذا كان نفلا فلا ينوب عن الفرض ‏ وكذلك الجماد ‏ من القدرة البدنية ای 
ملسكبا مالك الجسد وهو المولى ولم تسن کا استثتى القدرة على ااعلاة والصوم 


ارق لا يناف ماللكية غير المال : الرق لاينافى مااسكية المملوك لغير المال 
وهو انسکام والدم ¢ والحياة ۰ 


فاثرق لا يؤثر فى عصمة الدم مو مة كانت أو مقومة بالاسفاط والتفص » 
3۳ يۈر الرق 3 فس الم الواجية لساب الحصمة باارق ۰ 


فالرق لا أثر له فى أصل عصمة الدم بل أثره یظبر فى تتقیص قیمته بسیب 
العصمة بالرق لان العصمة المق”مة تثبت بالایمان » والمقومة تثبت بدارالایمان أى 
أى بالاحراز ما » والعبد فى كل واحد من الآمرين مثل الحر بلا نقصان » آما 
ف الایمان فظاهر » وأما فى الإحراذ بالدار فلانه يتم بد وجوده حقيقة با 


سس ل 


پوجب القرار فى هذه الدار بأن سل أو اتزم عقد الذمة » والرق ما يوجب ذلك 
لان الاسان باارق اهار ھا للدولى فاذا کان المولى عرزا بدار الإسلام بصير 
العبد محرزا ما أيضا کسائر آمواله ولان العبد مال للحر فى العصمة یقتل ار 
بالعبد قصاصا کا رى النفية . 


رأى الشافعية : قال الشافعى رحه اله : لا يقتل ار بالعبد قصاصا لانتفاء 
الماثلة فا نی عليه القصاص وهو اانفسية » ابا عبارة ذات موصوفة بأنواع 
الکرامات الى اختص مها وصارت بها آشرف من سائر الحيوان » وقد تمکن فى 
العبد معی المالية التى تخل بتلك ااسکرامات فاحتمات النفسية بمجاورة المالية فکان 
العبد فى مقابلة ار دونه فى النفسية » فالحر نفس من كل وجه » والمبد نفس ومال 
فامتنع القصاص ٠‏ والدليل على انتقاص النفسية انتقاص البدل » ولايلزم عليه قتل 
الذكر بالا ی مع أنها دون الذكر فى استحقاق اسکرامات وغذا انتقص بدل دما 
عن بدل دم الرجل » لان ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس . 


رد انفية أدلة الشافعية : قال الحنفية : إن نفس العبد معصومة عل سبيل 
اکال لساواته ار فى سیب العصمة » والدليلعل کال اعصمة وجوب القصاص 
بقتله إذا كان القاتل عبداً » ولو اختلت العصمة لما وجب القصاص فتله أصلاء 
لان ذلك بوجب شبة الإباحة » ولا بجحب القصاص مع الشممة - وأما مجاورة 
المالية أى کرن العبد نفسا ومالا فى ذات الوقت فجاورة المالية لا تخل بالنفسية 
والعصمة » لآن الوصف الذى پبتنی عليه القصاص » وتلبت لأجله العصمة کوند 
متحملا آما نة الله عروجل إذ ااتحمل‌والاداء لا مكن إلاباليقاء » والبقاء لایتحفق 
بدون العصممة وهذا وصف أصبل لا فك عنه » وما عداه من ارب ( والالكية 
والعقل صفات زائدة أثيتت لتسكميل الوصف المطلوب ولا تعلق للقصاص بها 
وقد وجدت الساواة هبنا فى المعنى الاصل‌النی ببتی‌علیه القصاص» وکات العصمة 
لاجله » فلا وجه لمنع القصاص . ذأما نقصان البدل أى پدل الدم للعبد عن ار 
فرذا انقصان لوصاف زائدة وهی آوصاف معتبرة فى تقیص البدل وتسکیله» 
لسكنها فى حق وجوب ااقصاص ليست معتبرة بدلیل جریان القصاص بين الذ کر 
واي مع سوت النفاوت بين ان کر وال نی فى بدل الدم ووضح هذا 


۲۷۰ سد 


للحی ويؤكده أن الحيد لو قتل عبداً 2 اعنق فا نه ستوق القصاص مه 6 ولو 0 
يتساوى الخر وااعبد ف ااعیالوجب للقصاص نع الق عن الا سئیفاه ۰ إذ المانع 
قيل الاستيفاء منرلة الانع اة الوجوب ۰ 


لا ولاية للعبد على نفسه ولا على غيره تقعلع الولايات كبا بالرق فلا علك 
لعد سدق أداء اشبادة أو ولاية القضاء أوالترويج وغير ذلك من الا مور اى تنىء 
عن القدرة المسكنية ‏ والعيد لا قدرة له لاله لا ولاءةلدعل نقسه فلا ولابتلهعل 
غيره لان الولاءة هی تنفيذ الاامس على الغين شاء أو أ والرق عبر حکنی نی 
الولادة نه باق مالسكية الال - ولانقطاع الولايات كبا بالرق بطل آمان العبد 
| حجور عليه عن القثال عند أنى حنيفة وإحدى الروايتين عن أنى بوسف . 


آما عند مد وف الرواية انى عند أف وسف وعند الشافعى پصح آمان الم 
لغيره لانه مس من أهل نصرة الدين ما ملك » والامان نصرة الدين بالقول . 
فا نه شرع انفعة تعود إلى المسليين وهی دفع شر ااسکشار عنم والنصرة با لول 
ملوكة له إذ لیس فبا (بطال حق المولى وجه فکان اعبد فما مل ار » لاف 
القتال بالنفس‌فا نه نصرة با لا ماک لان فيه [بطال حق المولى عن‌منافعه و تعریض 
ما لیته للبلاك فلا ما كه العبد . 


وجبة نظر أىحنيفة قال ألو حتفت و ابو يو سف رحهما الان الامانمنه تصرف 
على الذي ابتداء فلا يصح وان لم يكن فيه ضررلامولی کالشهادة » وذلك لانه إلزام 
عل اغبي 7 غير أن يلزمه فیم » لانه لا حق له فى أموال ااناس ولاف أنفسهم 
اغتناماً واسترقاقاً حنى لو قاتل لا علك الرضخ بل یملک مولاه ولیس له حق‌القتل 
أيضا لانه منوع عنه ق الولی شرعا » وإذا أثبت أنه لا حق له تبين أن آمانه هو 
من قبيل التصرف عل الغير ابتداء بطريق الولانث » ولا ولاية له على الغير انا 
إا تلبت إذا كان كامل الولاية فى نفسه والکال فى حقه لا پثبت إلا بالخرية 
فلذاك لا يصح اما 


وقال أبو حنيفة : إن الامان منتوابع القتال ‏ والعيد لا يملك الجباد أصلا 
أنه کون باس أو باللال و سه ملک اخبره 2 و ایس هو من أهل ملک المال 


۷( يسم 


فلا يملك الامان كالذى والصی وامجنون ٠‏ والامان وإن کان رك لقتال صو رد. 
أسكنه من جملة اج اد معنى 6 انه قد سفق حالة رکه ون با اسابین‌ضعف فنسکون المصاحة 
فى الامان هو إعطاء الفرصة السليين ی يستعدوا للجباد فكان الامان من 
توابع الجهاد ١‏ 


و وقك آبر حنيفة : إن القصود من اللامان هو دفع شر || ee‏ عن المسلمين 
واعراز از ال 20 حصل بالجباد ومن هذا که ينيين أن الامان من توابع اباد 
والعید لا ملك الجباد فلا ملك ما هو من ثوابعه » لان عد م الاصل بأى علةكانت. 
يدل انار بع لان وجود التبم بوجود الاصل لا بعلة 0 


أما القول ر بأن آمانه هو التزام منه نحرمة التعرض فم فى نفو سم فان هل[ 
القول 0 أن لوكان له حن ۹ پاد ¢ أما وهو ایس ۲ هذا الق إلا بإذن مولاه 
ف کون 1 أنه اوبره هو لازام (خبره وهذه ولابة والعبد لا ولاية له . 


ولا يقال إن العبد يملك عقد النمة فیقاس عليه ملسکیته اللأمان لان عقد. 
الدمة بتمحض منفحة أمسلین لان‌ااسکفار إذا طلبوا ذلك يفترض على الإما م إجابتهم. 
إليه فیصح من اله بد كقيول اة والصدقة س أما الاماه ن #تردد بين المتفعة والضرر 
ولهذا لا بفترض إجابة اكا ر إليه إذا طلبوا ذلك » وفيه | بطال <ق السلین فى. 
الاستفنام والاسترقاق . ألا تری أن التصرف الذى بوم إلحاق الضرر فى حق 
لول خاصة كالبيع والشراء لا پملک العبد بنفسه فا فيه للحاق الضرر بااسلین 
ایل أن لا ای 


اجه مك المأذون a‏ الاد : : العيد المأذون له ر بأد والقتال 4 01 أن بعطی, 
الأمان ان طلم ۳ 


إقرار | اعرد 5 بو جب 9 حدية ري اد مفیة أن إقرار العيد ا عل 4 
أو ما ذل ات عل اسه 8 وجب ۳9 ۳1 27 هو فرار فیح 3 ؛ مبقعلى اصل 


RES 2S لنت‎ HAL nt ال071لقة‎ aE 


)۱ کشت الاسرار ت ص ۳۰۲ سب 4 ۳۰ 


مت ۳۱/۲ مت 


ا الرية فى حق الدم والحياة حتى لم يملك المولى إراقة دمه وإتلاف حیانه ولا يصح 
إقراره عليه بالحدو د ولقصاص وإقراره ,السرقة میم فى سدق القطع لا یی حف 
الضمان وفال زفر لا قطع عليه ويضمن الال إن كان مأذونا وبعد الستق إن 
کان محجوراً. ۱ 


إقرار اليد احجور بالمال : : لاح افرار العد احجور با ل لا زد (فرار على 
الغير ۳ ۳ بلاق هن الغير و ”ق المول فلا يصح لذ لك . 


إقرار العبد بسرقة مال فام فى يده اختلف ففهاء المذهب فى عة إقران اعد 
لسرقة مال قام فق يده تنه فعارد اف اھ رحمه الله یضح إقراره بالحد والال 


وعند تمل ره الله لا يصح إقراره مهما فلا يحب لقع ولا الرد على السروق 
نه وهو قول زفر رحه الله وحنسد ا رحمه الله يصح الاقرار ۳ 
دون الال فيقطم بده ویکون المال الیو . والاختلاف الذکور فم إذا كذيه 
المولى وقال الال مالى » فأما إذا صدقه فإن العبد المقر بالسرقة تقظع ب بده ورد 
المال إلى السروق منه بلا خلاف : 


وجه قول تمد : قال الإمام مد بن الحسن رحه الله : إن إقرار احجور عليه 
اطل لان کسه ما کسبه ملك مولاه وما فى بده كأنه فى بد المولى ألا رق الاق آقر فيه 
با لخصب لا صح فسکذاك بالسرقة » وإذا بصح إقراره فى حق الال بقالال عل 
ملك مولاه فلا يمكن أن بقطع فى هذا المال لانه ملك المولى » ولا فى مال آخر لا نه 
2 بر بالسرقة فيه ثم ثم الال أصل فی باب السرقة دليل إن المسروق منه لو قال 
أبغى الال دون القطع تسمع خصومته » وعل العکس لا تسمع وأن امال يشت 
بدون للع ؛ ولانتصور ثروت القطع قبل ثروت الال فاذا م يصح [فراره فيا هو 
الا صل م يصح فا بیت عليه أيضا . 


و سوه د ول أف يوقا ۽ قال اتوم رجه اشن العيد قدأقر بشيئين بالقطم 
وا لمال السروق ميه 4 bb‏ راره An‏ 0 ی ”فق القطم دون 1 مال فیایت مد کان 
2 فيه سحجة دون الاخر لان ان یکین پفصل عن الا ء آلا ری اه 


— YY — 


قد يبت المال دون القطع کا إذا شبد بالسرقة رجل وامرأتان » و جوز أن يثبت 
القطع دون المال کا لو آقر بسرقة مال يستلك . 


وجه قول أنى حنيفة : قال اور تفه رهه الله أنه لا بل من قبول إقرار 
العبد بالنسبة للعقوية ادن فتقطع بده لان العبد فى هذا الاعتبار ميق على أصل 
الحرية » ولان القطم هو الاصل فان القطع يقضى بالقطع إذا ثبتت السرقة عنده 
بالبينة » ومن! ضرورة وجوب اطع عليه کون المال ملوكا لغير مولاه لاستحالة 
أن يقطع العبد فى مال‌هو ملوك لولاه » وشو ت الشیء يثبت ماکان من ضرور ته » 
أو باع أحد التوأمين فأعتقه الشتری ثم ادعى البائع نسب الذى عنده يثيت اسب 
الاخر منه » ویرطل عتق المشترى فيه لضرورة فبذا مه . 


جنايات العبد خطأ : بناء على الاصل المقرر وهو أن الرق يناف ما لمکية امال 
أوأن الرق ينافى كال الال فى أهلية اسکرامات وان ذمةالعبد ضعفت برقه حبت 
لم تحتمل الدين نفسها كانت جنايات العبد الثى ارتسكبها خطأ تصير رقبته جراء أى 
پمیر العبد للیجنی عليه جزاء مجنایته » "والوجوب على المولى دون العبد فيقال 
للنول عليك تسلم العبد بالجنابة إلى وليها إلا أن ختار الفداء بالازش فيخير 
المولىبين الدفع بال جنا ةا وجب أو الفداء بالأارش. 


رأى الشافعى : برى الشافعية أن فى جناءة العبد خطأ التى برتسكبها على الأدى 
کا كحك جنايته على الييومة وإتلاف المال فیقال للمولى إما أن تؤدى أو رباع 
عليك العبد فيكون الوجوب على العبد فى الأصل » وهو ينى رأيه هسذا على أن 
الاصل فى خان الجناية وجوبه أولا على الجانى وأوجب ااشارع على العاقلة تحمله 
عنه بطريق المواساة بعذر الحطأ > ولا عافلة لعبد » لآن العقل بالقرابة وقد نقطع 
مرک باار ف بالإجماع ¢ فبق الضمان عليه فیباع مه وبستوق منه بعد العتق » فأما 
وجوب دفع العرد اون الجناية فور اردع ۴ مو ضع عل أن ق شرع الدفع 
السوية بين قله الجناية وكثرتها وهی ما برده قباس : 

وجبة نظر الحنقية : قال الحنفية : إن الواجب فى باب القتل ضان هو عة 
ب جاتب وجب عليه كأنه ہب شيئاً مبتدء! لان کون التلف غير مال بان 

م١‏ - لکیام ) 


۱ 


سس سپس مت یا 


IN 


وجوب الضان على التلف » وكون الدم ما لا يأبغى آن مدر بو جب احق اللتاف. 
علبه فوجب الضیان صلة فى جانب التلف وعوضا فى جانپ الب عليه »> 
ولکونه صلة لا نصح السكفالة بالدية » کا لا تصح پبدل السكتاية کا لم جب 
بعد ولا يجب لرکاة فيبا إلا حول بعد القبض كأما هبة » ثم کون هذا اضمان 
صلة ينع الوجوب عل العبد لانه ليس بأهل للصلة » ولهذا لا پستحق عليه صلة 


الا قارب » ولا کن أن مهب شيا > واذا ١‏ کن إا به عليه اسکو نه صا 


ولا عقلة له بالإجماع ليجب علییم ولا مسکن إهدار الدم جعل الشرع رقبة العبد 
مقام الارش حى لا پسکو ن الاستحقاق عل اعبد ولا يصير الدم مهدرا أيضاً إذ 
الأصل فى الدم أن يضمن بقدر الامکان . ولان فى ضان الاستلاك [ جابلضمان. 
فى ذمة العيد وهذا متعذر بالنسبة له اسکون الواجب صلة فيضار إلى دفعه اوی. 
الجناية , إلا أن ختار مولاه الفداء فيصير الواجب عائداً إلى الاصل دهو 
الأرش فإنه هو الاصل ف الخطأ وعند اانقل إلى الدفع لعارض اارتی فاذا عاد 
الم إلى الاصل لا يبطل بالإفلاس وعند الصاحيين يصير الواجب معى انحان. 
به علي المولى . 
المردضص 

. المرض : الرض حالة للبدن عارجة عن الجرى الطبيعى - ويعرف کذلك. 

أنه مية لاحيوان يرول مها اعتدال الطبيءة ۱ 


و عرف أهل الطب امرض بأنه هيئة غير طبيعية فى بدن الإنسان يحب عنما 


بالدات آفة فى الفعل . وآفة الفعل ثلاث التغير والنقصان و ليطلان الف أن 


بتخيل. ص.ورأ لا وجود شا خارجا » والنقصان أن یضعف صره ملا 


م امرض بالنسبة للأهلية : قال الهنفية : إن المرض لا ينافى أهلية الك 


أى 5 الک وو جو به على الإطلاق سواء كان دن حشوق الله ۳ ی كالصلاة 


والو کاة أو من حفوق العياد ک لتصاص وه هه ال زواج والاولاد و اعید 3 ولا 


يناف برض أهلية أعبارة ؛ ليه لا خل ا لعقل و" aif‏ عن استعماله 3 ولذا صح 


كانم المريض وطلاة؛ و (سللامه » والع دت تصرفائه ويم مايتعاق بالعبارة : 


ولا 


لادا كان اارض متنا جر عل الأريض : ولا لم کن امرض مهنا 
لاما تین أهلية اللأداء و وأهلية الوجوب کان بل ی آن يجب عل اا 0 
کاملة کا مب عل الصحييم وأن لا يتعاق ما له حق الغير >" ولا يثنت | جر علية 
پسبه س اسکنه لا كان سببالوت اریز ا دالوت عجز خا اص 
حقيقة وکا : ایس فيه القدرة بوجه » لهذا كان اارض من أسباب الجر أى 
موجباً له بزوالالقوة وانتقاصبا . 

. لذا كان المرض سيا فى تعلق حق الورثة والغرماء مال المريض , 

وک كان الموت علة لخلافة الورثة والغره‌اء فى الال لان اموت تبطل أهلية 
الاك فيخافه آفرب الاس إل يه والذمة تخرب بالموت فيصير الال الذى هو عل 
قضاء الدين مشغولا بالدين فیخلفه الغرم فى المال . لهذا كان الرض من أسباب. 
تعلق حق الوارث والغييم اله فى الحال لان ۸ پگ شات بقدر دليله . 


حق الور ألو ر 0 والغرماء بیدا من أول لارض : ولان تعلق حق‌الوارث والغرم 
مال ا ريض مركن مرت يات اموت 1 2 حفيفة 1 ن الح حم 5 بالتعاق بالمال. 
پستند ۱ ی رل اارض لان الحم یستند ‏ ی ول اسب کر ن جرح رجلا خطأ » 
3 کفر قبل السراية ١‏ م سرك بصم السكفير . 2 لان وجوب التسكفير 0 متعاق. 
باوت أى بموت 0 يل فيستند إلى سبب القتل وهو الجرنم فیظبر فى الآخرة 
أنه أي ۱ كفارة بعدالوجوبفيجوزةكذلك 2 مس نا هذه ذمة 9 بض «رض_ن 
لار لخربت بالمرض وا الدين بالال بدلا دن ذمه ۳ ريض هو و ارت 
فإسالك إلى سل ع4 وهو امرض سس و ویسکون امرض من ات تعلق الوارث 
والغرم بالمال كان من 9 ب الجر عل 1 ريض صبانة مك الق . 


اذا شرعت العبادة فى <ق المريض مرض الوت : اارض کا فلنا من أسبابه 
. الان .وإذا د شرعت العبادات عل المريض بقدر المكنة أى الطاقة يؤدمها ک يقدز 
۳ أو قاعداً أو مستاقیا على ماعرف فى فروع الفقه . ١‏ 
القدار ا#جرر غل ارهن اضرق ييه ق الماك : ون عا ريض 
بالك د دق ركه أن ضرف ى ماله فى | کر لاه وأا ثاثى الال فيججر 
عليه التصرف فى هذا المقدار لانه حن الوازث منه ويحجر عليه فى جي ماله 


۲۷ س 


بالنسبة الفرماء إن كان الدين مستغرقاً لاله ولا يوي المرض ف الجر فبا لایتعلق 
نه حق الذرحم » مثل ما زاد على الدين ره اه ان على المريضص 
بالنسية لورثنه فا زاد على لی ۳ بق من الدر ن أو على ا ای یع امال إن لم يكن 
عليه دبن) ومثل مايئعاق به حاچذاار يض ك نة وأچرة الطبیب واانکا اح كبر المثل 
وتحر ذلك كله . 
شروط 2 الرض: ۰ قال اتف لا حجر على الریض [ إلا إذا کان امرض 
مرض موت وذلك يفيت [ذا اتصل به اموت فیکون الحجرمسنداً إلى أولا مرش 
ووجوا قوشم ص دذا ان علة ال هو اارض المیت “لا نفس امرض ففبل 
وجود الوصف لا پیت الحجر لعدم اتام رو صفه ¢ وإذا اتصل‌بالوت صار أصل 
المرض موصوفاً بالامانة والسراية إلى ا موت من أوله لان الوت حصل بضعف 
'القوى وترادف الالام ¢ وكل جزء من اأرض مطعف مو سب لام قرو من لة 
جراحات متفرقة سرت إلى الوت فيضاف الوت اليا كلبا دون الآخيرة فم 
اارض علة الجر با تصاله ناموت من حبن أصل اارض الذى أضناه کا صاب صار 
متصفاً بالنهاء عند مام الحول من أول حول وطذا پستند الحجر إلى أصل المرض 
والتصرف وجل بعد ه فصار تصرف احجور عليه ۰ 
الحجر لا يقبت بالشك فى سيبه : وقال الحنفية إن الحجر پستند إلى سییه وهو 
الرض من بده وجود هلا السبب لکن لما یعم أن المرض هو الرض الموجب 
الحجر وهو مرض الموت إلا بعد أن يتصل هذا المرض بال موت كان من غيرا جا بز 
:الجر لسلب يشك 1 أصل وجود ساية . 


آثار هذا الشرط قال الحنفية: 


ولان سبب الحجر وهو اارض لم بعلم إلا باتصال الموث هکان كل تصرف 
e‏ 1 ريض تمل الفسيخ و فان ول لھ واچب للحال ثم التدارك 
با فصن أحنيج [ليه مل اة به و بیع امحاباة وكل تصرف وثع من المريض لا سل 
الفسيخ جعل کالتعلق بالموت کالاعتاق إذا وقع على غرم أو الوارث بأن اعتق 
الأريض عبداً من ماله المستغرق بالدين اف 7 العيد ترید قيمته على الثلث شم 
هذا ااتصرف حكم المدير قبل الموت فبو عبد فى شبادته وسار أحكامه . 


س ۱۷/۷ ۳ س 


وإذا لم يكن هذا التصرف واقعاً عل ىالغرم آوالورفة بآن‌کان ا مالغرمستغرق 
بالدين أو كانت قيمة العبد ترج عن ثاث المال بالنسبة لمق الورثة نفذ العثق فى 
الحال لعدم تعلق حق أحد به .. 

أدلة الحنفية : قال الحنفية : إن القياس هو أن لا باك المريض الإيصاء لان 
المرض سنب تعلق حق المبر بعال المريض بدلا من تعلقه بذمتة وهذا هو جر قل 
تصر فاته المالية وما الإيصاء لانه تدع فكان الواجب القول بعدم كته لسكونه 
>جوراً عليه کا لا يصح من العبد والصی اکن الشرع جوز ذلك رعاية له فى 


دود الثاث وذلاك سوه عليه السلام 0 إن ألله تعالى تصدق عل بثاث أموالسكم 


فى آي رأعما دک زا دق أعما أسكم فضعوه وٹ شنم 6 و وله عليه اأسسلام ف حديث 
سعد بن ماللك رضی الله عنه حبن قال : آفأوصی مال كله إلى أن قال فيئلثه فقال له : 
اثلث ولاثاث كار لان ندع ورثتك أغنياء خبرمن آن تدعبمعالة شکففو نانا س 5 


ولهذا أجاز لشرع الایصاء من ااریض مرض الوت تدر ثای ماله [ثاراً له 
ومراعاة لجال . 


الإيصاء للورئمة: قال الحنفية إن الإيصاء للورثة كان ولا مفوضاً إلى المريض 
وذلك ف ابتداء الإسلام وذلك بقوله تعالى « کنب عليكم إذا حضر أحدم الموت 
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. بالعروف » وقد كان #رى فى ذلك ميل 
إلى البعض ومضارة للبعض فنسخ ذلك بقوله تعالى « بو صیکم الله فى أولادم 
. الذكر مثل حظ الانليين » وقد بين النى (ص) ذلك بقواه : « أن الله تعالى قد 
أعطى كل ذى حقحقه ألا لاوصية لوارث» وبذلك أبطل الله ونسخ إيصاء المربض 
لورثته يتوليه بنفسه الإيصاء ل »وذلك لعجز العبد عن حسن الندبر فى مقدار 
ما يوصى به اكل واحد لجبله بذلك کا قال تعالى « لا درون أيهم أقرب اسک 
نفعاً» أو لقصده مضارة البعض كا وقعت الإشارة إليه فى قوله تعالى « غير مضار 
وصية من الله » . وكان هذا النسخ فسخ تحويل کنسخ اقبلة إلى الكعية . 


یم الأريض لو ارثه وإقراره له : حور الشرع على المريض إيصال بانفح لوارثه 


من ماله فى حالة مرضه ومبذا اللجرصارت صورة | بصال النفع » ومعناه » وجا 


سلا مت 


و شیاه سواء لان الصورة واأشهة ملحفتان بالحقيقة 2 موضع الحرم مال الصورة 


بيع المريض من الوارث شيا من آعیان ااتركة فا 


يه لا صح أ اذ قنك أى A‏ 


رهه الله سواء کان i‏ القيمة أو ١‏ 55 : 


رأى الصاحبین :ری الصاحيان أن يم الأريض من الوارث شا من أعيان 

التدكة يصح إذا كان مثل ااقيمة لانه ليس فى تصرفه إبطال حق الورثة عن شیء 

۳۹ يتعاق حم به وهو المالية فسكان الوارث دالاجنی فيه سواء مین روضح ذلاك 

أنه کا كان منوعا من الوصية للوارث كان منوعا من الوصية ا زاد على الثلث 

للاجنی ثم البح مئل القيمة من ال ی ف توس ماله فیح ولا کون ذلاك 

وصية لشىء فكذلك مع اه م الوارث ل القيمىة قياسا عل لھ الاجنی 
عثل القيمة . 


وجبة نظر اى حنيفة : بری أو حنيفة رحمه اله أن للریض فى بعه شيئاً 
ETE‏ ثل القيمة يكون قد آثر بعض ورثته بعين من أعيان ماله بقل 
وهو محجور عليه فى ذلك لق الورثة جميعا فلا جوز البیم لاحدم لا ذکر کا. 
لو آوصی‌بان يعطى أحد ودئته هذه الدار بنصيبه من الميراث عق الورثة کا تعانق 
اي يتعلق بالعين فيا ینیم حتى لو أراد بعضهم أن بحعل شین لفسه بنصيبه من 
اایراث لا ملك ذلك بدون رضاء سائر الورة ذيذاك تنم پیمه منه_عثل الغيمة 
وبا کش - على أن ابییم للوارت هو إيصاء له صورة من حيث أنه ایثارله بالمین 
وان ۸ يكن ليصاء معی لاسترداد العووض منه وطذا له يصح . 


رد ما قاله الصاحبان : وفال أبو حنيقة : إن قياس ایح لاأوارث على بیج 


للاجنی عثل القیمة قا مع افارق لان ااريض ید #نوع من التصرف مع 
الاجنی فا زجع إلى العين 3 ول هو نوع كن ا بطال حدق الورمذ ی ء 


من ماه (۱) ۰ 


م ا e‏ 


۱( کش 9 عن أصول فر الإسلام اللؤدوى ج 4 ص 
۳۰۸ ات 0۰۹ . 


عد اميت 


آقار بر ار بض عر ضص الوت 


الإقراز ل فان بالديناوارثه: 


رأى الحنفية :ری الحنفية أن إقرار ااريض عبن أو دين لوارنه لاپصح 


رأى الشافعية : أما الشافعية فيرون إن الافرار من الریض مرض الموت 
وار هو إقرار یسح سواء كان إقرارآ 4j‏ دين أوبعين فالإقرار هنا كإقراره 
له ق حال صحنه . 


ووجه الشافعية قوم هذا بأن الحجر على المريض مرض الوت سیب 
امرض ل[ ما بت فما ژاد عه ن الشبرع 3 زاد على الثاث إذا كان إقراره لاجنی 
aie.‏ » أما بالنسبة ال وارث فمومنوع من برع له صلا وهو فى حال مرضه مرض 
. إما ماعدا ها تين الحالئين فلا حجر عليه فى تصرفانه التى ی 5 فکاك 

رقبته e‏ ذمته . فبو مثلا اس 9 من الإقرار بالوارث مع آن فياه 
إضراراً بالورثة المعروذين » واتفق على أنإقرارهبالوارث [قرارضیح » ذسكذلك 


يصح [فر اره‌لو ارنه بدين له عليه . 


وجبة نظر النفية : قال الحنفية : إن إقرار المريض حال مرضه بدن لوارثه 
هو إقرار فيه تهمة الکذب » إذ من ال جاتر أن يكون غرضه فى هذا الافرار هو 
إيصال مقدار المال القر به إلى الوارث بغير عوض » فيكون هذا الإقرار مثابة 
وضبة الوارث من‌حیت المنی» أى أنه إقرار صورة ووصية مى وهذاحرام ان 
شب الحرامحرام . 

وقال انفية : إن الإقرار وان كان إخباراً حق فقد جعل كالإ جار ب من 
وجه ولهذا كان من آفرلانسان جارية لايستحق أولادها لآنه أوجب له الجارية 
فقط دون‌آولادها ؛ ولذا کان‌الافرار العتر [خيارا مركالا جاب من‌وجه ففرار 
المريض بدن لوارثه هو [جاب مال له لا يقابله مال ۱۰ ۱ والمريض منوع تعن 
مثل هذا التصرف مع الوارث أصلا . لهذا رجحنا جانب الاجاب على الاخبار 


نا ۳ 


فى إقرار الریض لوارئه دين ورجحنا جانب الاخبار [ذا كان الاقرار لاجنی 


عن امقر المر إن و ګناه ف ميم الال 5 


وقال المنفية : إن قياس إقرار المريض دين لوارثه على (قراره بوارث 
واگ بصحته إذلك قياس مع الفارق ! ! لان الاقرار بالوارث لم يلاق محلا 
يلعاق ره ف دق الورثة مم أن السب من اواج الاصلية فیسگون مقدما عل ی 
الورثة فاختلف الإقراران(2 . 


إقرار المريض باستیفاء دينه الذى له على الوارث منه : بری التفية أيضاً 
الوارث منه » وإن لزم الوارث الدين فى حالصهة القر لان هذا إيصاء له مالية 


الدین من حہث العی فاا سل أه لوار عوض 5 


ش رأى لای لو سف : روی عن أى یو سف رهه الله أنه إذا آفر تاستیفاء 
دن كان له هل الوارث فى حال الصحة فإنه يصح هذا الإقرار ‏ وعال اقوله 
هذا بأن الوارث ا عامل مور ق الصحة فقد اتح براءة ذمثه عند إقراره 
باستيفاء الدين مله » فلا يتغير ذلك الاستحقاق عرضه » ومثل ذلك قد جرى 
القول به فى اذهب فان اأريض مرض الوت لو كان له دين على أجنى فأقر 
باستیفائه منه فى مرضه كان هذا الافرار حیحا فى حق غرماء الصحة . 


اارد على ما قاله أبو پوسف : رد أبو حنيفه ومن معه على رأي أى پو سف 
وما استدل به فقالوا : إن إقرار المربضمرض الموت باستیفاء الدين هو ف الواقم 
إقرار بالدين للوارث ؛ لان الدیون تفضی ماما » فيجب لللديون على صاحب 
الدين عند القبض مثل ما كان له عليه ثم يصير قصاصا بدینه » فسکان هذا الإقرار 
عثاءة إقرار بالدين فلا يصح . 


۱ 


أما أقراره باستيفائه دنه الذى له على الا جنی ولا قاس عليه (فراره لارارت 


)۱( کف الأسرار عن أصول فخر الاسلام ااز دوی +¢ ص ۷۲۱۲۰۳۰۵٩‏ 


= ۲۸ س 


باسليفائه دینه منه لان المع من كدة الافرار الدیون بالنسية لديون الصحة هوحق. 
غرماءالصحة » وحق الغر ماء عند امرض لایتعلق الدین[ ما يتعاق ما مکن‌استیفاه. 
دپونه منه فلم يصادف إقراره استیفاء این من الاجنى علا تعلق حفیم به ٠‏ 
لاف حق الورة فإن حقهم تعلق بالدين والعن جیعا + لان الوراثة خلافة .. 
والنع من جواز الاقرار لوارث دين إا كان سببه الحفاظ على عق الورثة » 
نافراره فىهذه الحالة ناستیفاء دينه من أحد الورثة هوکالاقرار بالدين لاه [قراد 
رمادف علا هو مشغول عق الورثة فلا جو ز مطلفا . 
وشهة الحرام نع من كفة. الافرار فى هذه الحالة فاذا باع ااریض مرض. 
الأوت لوارثه حنطة جيدة عنطة رده أو فضة جيدة بفضة رديئة» فان هذا البيع 
لا بسح لان فى هذا شببة الوصية بالجودة وهذا يفبم من عدوله عن البيع شل 
الجنس إلى خلافه يدل على أن غرضه هو إيصال منفعة الجودة إليه فإنها 
لا تقوم عند اقا بلة با جلس ؛ سکن هن تقوم فى حقه دفعا للضرر عن الورثة 
فإن حقرم عاق بالا لوالو صرف مما كا تقومت فى حت الصغار دفعا الضررعتهم 


فإن الاب أو الوصی لو باع مال الصغير من نفسه أو من غيره تنقوم الجودة فيه 
حتى ام يحز له بیسح الجيد من ماله بالردی" من جنسه أصلا فسکذاک هنا فی حالة 
اارپش مرض الوت ٠‏ ۱ 1 1 

ديون الله إذا أداها المريض ۽ قال الحنفية : إن المريض مرض الوت 
جور عليه عن تقدجم الهباتالمالية والصدقات وانحاباةوأى تصرف هو صلة الا ف. 
حدود الات لتعاق حق الورثة ماله عا ودینا فیوحجورعن الصلة فا وراء الثاث. 

اکن ما جب له مال خاصا من اوق الال إن آداه بفسه ف مرضه" 
رز ذلك سواء وجيت مالا منالابتاء کات » وصدقة لطر » أوصارت 
مالا بسنب المج ركالفدية فى الصلاة والصوم » وال فأق فى اج ۰ 

وان لم يؤد ريض ما وجب عليه دا لله تعالى شفسه فا نه لا يصين دیا 
فى الک بعد موئه مقدما على اراس لسن إن أوصى به ينفذ من الثلث کساش 
الترعات » وإن لم يوص به يسقط فى أحكام الدنيا . وإن كان مؤاخذا يه 


لم 


)0 اليس اا 


۲ 


رأى الشافعى : يرى الشافعية أن الریض مرش الوت [ذا أدى ما عليه 


.من دیون عالصضصة لله ال أداها سمه فان تك من ی امال 0 وإن : 
بؤدها افيه لصير دنا 2 ا ارک مقدما علی| لرا بث والوصية كديون العياد 1 


أومى 5-8 أو لم .بوص ۰ 


وجبة نظر الشافعية : احتج الشافعية محديث المتعمية فانه عليه الصلاة 

2 شبه فيه دن اا تعالى دين العباد وله صلوات الله وسلامه عليه : 

وت لوكان على أبيك دن أكنت تقضینه الحديث ؟؟ ودين العباد يقضى من 
جميع التركك مقدما على الميراث فسکذا دين الله تعالى . 


رقا اشافعية : ن ما علی الریض من سقوق خالصة و تمال هی دیون 

کان مطالبا مها فى حياته وتجری النبابة فى آدائا عنه وفى افاما » فتستوف هذه 
آلدپون من ترکته مذوفانه کدیرن الما » فالال شلف هن ا نعد اوت 
ف الفوق الى تقطى بالمال 2 والوارث قائم ۳ م المورث ف أداء ما رى الا بة 
فى أدائه ۰ فسکا يقوم الوارث مقام اورت فى أداء ما عليه من دیون لله تعالى 
|“ إذا أوصى ا الورث قبل موته » فانه کذلك یوم مقامه فى الاداء » قبل 
ا الإيصاء 


د يل اة . قال ار ن : إن المال ود رج كوت الأريض مرش 
e‏ خرج من E‏ ماسكا للوارث » ولم يحب ع ی الوارث ثىء 
لول ما 9 به 3 ولا ال دينا ف التركي . 


والمعروف أن حق الله تعالى إذا اجتمع مع حق العبد فى عل يقدم حدق ااعبد!! 
والواجب فى حقوق الله تعالى هو فعل الایتاء» لا نفس انال» ولا بصلح فيه 
قامة المال مهم الذمة بعد الوت » كذلك لا عکن آن جمل الوارث نايا 
فى الاداء أى أداء ما وجب عليه قا حالصا لله تعال لان الواجب عبادة » فلا بد 
فيه من فعل من جب عليه حقيقة ا وخلافة الوارث تلبت جرا دون 


| ختبار E‏ و ترا لا بتادی ما هو عبادة . 


AY — 


و استیفاه الوأ جب ۱ جوز إلا من او جه الذى وجب 4 فاذا لم يمكن إيجا 4 
دمن ذلك الوجه لم تق أصلا إلا أن بوصی نه فسکون نظير وصیته لسائر التهرعات 


فيتفذ من الثك(© . 


قال صاحب اارآة : ومن ال وهو لا بای ا لکنه يوجب 
.وق 70۳ ولا ۸ المت ۳1 عله اسایه > 7 نه إذا طبر تا مور ۳ 
علة لخلافة الوارث » والغرم ف الال ف-کان الرض سيب تعلق حق الوارث 
بوالغرم » لان أهلية الملك تطل الوت فیخلفه أقرب الناس إليه > والذمة تزول 
.بالموت فيصير المال الذى هو عل قضاء الدين مشخولا بالدين فيخافه الغرجم 
:فى المال فيوجب المرض الجر على أا ريض إذا اتصل الرض بالموت ويكون 
الجر مسنداً إلى أول اارض فإن الموجب لاحجر مرض هو سبب للبوت7©. 


ا مس وچ ساب 


)۱ ااصدر السابق : 
۳( مرآة الا صول فى شرح مرقأة الوصول ص ۳۳۸ -- ۲6۰ 


۳۸۵ ند 


من عوارض الاهاية الخيضش . 


ایض : :3 اللغة الدم الخارج من القيل 3 


ایض واصطلا ح الشارع : : اض شرعا هو دم نمه دجم الغة للا داء 


م ولا صغر فرح دم الاستحاضة لان دم عرق لا دم رحم وما راه بت سح 
سنين ‏ والرعاف والدمام الخارجة عن الجراحات . 


|| ساس : هو الدم الخارج من الرحم عقرب ب الولادة فخرج الاستحاضة 3 


والحيض » ودم ماين ولادی بطن واحد على ۳ «هب الیعض . 


والخيض والنفاس أهلية الو جوب ولا أهلية الاداء لقاء الم 
والعقل » وقدرة البدن إلا أنه ثبت بالنص أن الط بارة ءنهما شرط للصلاة و ااصوم 
ودفما احرج سقط عن الخائض والنفساء قضاءالصلاة دون الصوم إذ لاحرج 
فى قضائه لان ایض لا پستوعب الشپر واد ا 7 فيه فم سقط إلا وجوب 
الاداء وازم القضاء لاف الصلاة . فقد روى أن ى (ص) ) قال : «:الخايض 
تدع الصوم والصلاة فى آیام إقرائها » 


. وروی عن عالشة رضی الله عنبا اما قالت لامرأة ا ما بالنا نقطی لصوم 
ولا فى الصلاة فى ايض ٩‏ قالت عائشة :أحرورية أنث ٩‏ ۱۱ کا | على ع,درسول 


أله صل أله عليه وسل نقَصى الصوم ولا نقضی الصلاة 8 


وهذا كله خلاف القياس ٠‏ لا ن الصوم يتأدى مم الحدث » و اجناة بالاتفاق 
فیجوز آن بأدی مع الحیض والتفاس نا ولا النص فيؤثر اشتراط ااطبارة فى 
الم من الاداء دون القضاء لالص ودفم أ احرج کان عل النفساء أن تقضی الصلاة . 
دون الحائض . وكان عليبسما أى النفساء والخائض قضاء 5 » لآن الحيشس 
لابزيد على عشرة ۳ ولياليبا , واانفأس پندر فيه الصوه ۲) ١‏ 


5 السابقة‎ e (۱۱ 


— ۲۸ سب 


الوت عند الحياة وهو آمر وجودی عند أهل السنة لقله تعل : « لنی ملق 


الوت والحياة 8 والوت مو جب للعجو لا عا لفوات شرط القدرة وهی الحياة 
هال موت عجن كله کی أنه ليس فيه جهة القدرة بأى وجه من الوجوه . وهو 


.مناف لآهلية أحكام الدنیا ما فيه تكليف » لان التكليف بأحكام الدنيا يعتمد 


القدرة » فإذا تعقق العجز اللازم الذى لا برجی زواله سقط التکلیف مما فى الدنيا 


:ضرورة . و هو الاداء عن اختيار ليحصل الانثلاء بالنسة إل المكاف من حي 


الظا هر 3 وقد فات ذلك بالوت ۰ 


آما بالنسبة إلى صاحب الشرع فالقصود من التكليف تحقق الانتلاه ليظبر 
ماعل على ما عم مع ل اء اختيار اعد فیکون متل ان آن رفعله باختباره فیثاب 


يك ؛ وبين أن ترك باختياره فيعاقب عابه سب ولفوات الغرض و هو الاداء عن 


اختبار 0 قال الحنفية : : 


إن الركاة اسقط عن الميت فى حک الدنيا فلا بحب أداؤها منالتكة وذلك بناء 
على أن اافعل وهو الاداء هو المقصود من الشارع فى حقوق الله تعالى لا نفس 
امال للؤدى زكاة ٠.‏ ` 


وكذلك بری الحنفية سقو ط سار لف رب كوت من ن كلف الفعل ابتقرب له إلى 
الشتعالى » ولسكنه يبق عليه الثم لاغير لان الإثم من أحكام الاخرة - والميت 


ملحق بالاحیاء ف 00 إلا لان القير لیت بالنسية إلى أحكام لاجر ۱ / 


)0 قال صاحب الرآة وأحكام 030 آنواع| أ الأول ما يحب یت 
على غيره لساب ظ الغير له » إما فى ماله أوق نفسه أو عرضه . نیما بحب لذي 
عليه من الحقوق بسبب ظلیه للغير . الثالث ما يلقاه من الثواب الك اة کت 
اجان والطاعات : رایع ٠ا‏ ما يلقاه من الآلام والفضايح بسپب العاصی وارتکاب 


القبايم و مرآة الأصول ص ۰۳4۱ ۰ 


ا VA‏ لم 


كال رم والمبد لاطفل بالنسية إلى حياة الدنيا من حيث أن ايت وضع فيه الخروج 
وللحياة بعد الفناء » وكأن له فية حك الاحياه فما برجع إلى أحكام الآخرةكا أن 
i 0‏ 4 اجنین > الاحياء فم دحم إلى أحكام الدنيا ولذا فم له الوصية 3 و روف 
اا رای 


وقال الشافعية : لا نسقط الركاة عن ايت لان المقصود منها هو المال. 
لا الفعل حتى لو ظفر الفقير مسال الركاة كان له أن پأخذ مقدار ااركاة » وسقط 
الوكاة بهم فى .دن العباددا' , 


۳1 الوت على الاحكام الدنيوية بالنسبة للبيت : أحكام الدنیا أتواع. 


أربعة هی : ٠‏ 


| س ماهو من ناب التكليف نامأ شرع عل اسکلفت لحاجة غيره. 


۲ نت ماشرع له احا چیه سب ماللا يصاح أقضاء و . 


أما القسم الأول ةقد سقط عن ايت للاسباب السابق ذ کرهافقد فات الثرض 
دن التسكايف م باوت إذ الغرض هو الا داء عن اخثیار ۰ ۱ 


ما القسم الى : فإن كان قا متعاقا بالعين فا نه ببق مقا نه کاارهون ¢ 
والستأجر واانصوب داأبيع » والوديعة فإن هذا ااحق يبق بیقاء المين ۰ لان. 
فعل العيد ف العين غير مقصود إذ المقصود ۴ حفوق العياد هو المال والفعل تببع 
لتعاق حوائج العباد المال . 

ولذا كان الامر كذلك فإن هذا ادق الذى شرع عليه لحاجة غيره والمتعاق 
بعين من الاعمان 1 هذا الحق ف العبن بعد موت من كانت العمين ف بده لحصول 
اف ود وان نات الفعل مه إذاكان الحق غير متعاق عبن : 

9 إذا کان الحق غير متعلق بالعین بل كان معلا بالذمة فالامر ۳ هذهو الال 


)۱( کشف الاسرار عن أصول نار الاسلام البزدوی <؛ ص ۱ ۳ 


YAN 


لا يخاو ه ن أن بکون و چو ره بط راف ق ااصله كا فة ا كن کالدبون الواج, مقر 
المعاوضة 1 ۱ 


فإنكان الح واجبا بطريق المعاوضة بأن كان دينا لم ببق هذا الق فى الذمة. 
حتی‌یضم [ليبا مال أو مایق كد به الذمم وهوذمة اسکفیل لان ذمة المت أضعف من 
ذمة الرقيق التى أضعفبا ارق لان اارق رجی زواله غالبا أما الموت فلا يرجى. 
زوالة ٠‏ ولبذا قال أبو حنيفة رحمه الله : أن الكفالة عن الميت الفاس لاتصی 
لآن الذمة ااخربت أو ضعفت باوت بحيث لاتحتمل الدين بنفسبا صار الدين 
كالساقط فى أحكام الدنيا لفوات عله وان بق فى أحكام الاخرة. 


ووضح أبو حنيفة رأيه فقال : إن الذمة ثابةة للإنسان یکونه اطبا متحملا 
أمانة الله عر وجل وبالوت خرح من أهلية الطاب والتحمل لعدم صلاحه ما 
فعرنا أن ذمة ايت بالوت لم تبق صالحة لوجوب القوق فى آحکام الدنيا وان 
بقيت فى أحسكام الاخرة لسكون ايت معدا لحياة الأخرة كالجنين معد للحياة. 
الديا. 


وزوطع ماقناه من آن ذمة الیت الوت آصبحت قل ما چت ا 
فى أحكام الدنيا أنها لم تبق صالحة لسکون علا لوجوب ااحقوق فيا ابتداء » 
و مایشترط فيه الل ابندام يشترط فيه لبقاء الحق و جود هذا امحل . لان ما برجع 
إلى امحل الابتداء و لبقاء فيه سواء » فثبت أن الدين لم يبق فى أحكام الدنیا لعدم. 


عله 


وقال أبو حليفه : إن الدن وصف شرعى بظرر أثره فى توجه ااطالبة » وقد. 
سقط ت ا ال نا لاستحالة اله مطالية الست بان وعدم جواز .مطا لمة غيره إذا لي 
لبق مال ر س الوارث أو الوص بالاداء منه » ولاكفيل بطالب به » والسکفالقط 
شرعت لااتزام المطالية ما على الأصيل لا لالتر ام أصل الدن بدليل بقاء الدين بعد. 
كمال ار بل کا كارب قباا» واستحالة حلول الشیء الواحد فى لين فى. 


س ۸۸ س 


اوقت واحد » وقد عدمت المطالبة هنا بالنسبة للميت ( المسكفو ل عنه ) فلا یصح 


الترام المطالية بعد سقوطها . 


إذ المسكاتب يطالب بالال وإنكان لاحبس فيه . ودين المكاتب لاتصح ااسكفالة 
لما سوف تودی إلى أن يكون ما على ااسکفیل أزيد ما على الأصيل . ودين ايت 
أولىمن دين المكاتب فى عدم عة اللكفالة فيه لذا لم يكن للبيت مال لاا دی 


إلى أن يلرم اللكفيل ما ليس على الاصیل أصلا . 


ولا رورض عل مانقدم من آن المد ال#جور عليه إذا أقر بدن غير مطالب زد 
الا وكفاله عنه رجل مون اا کیال كنذا دين الیت الغاس صح السكفالافيه 2 


۳۳ الاعتراض مر دود لاه قياس ممم الفارق ۰ 


فلمة العبد جور عليه فى حق نفسه كاملة لانه حى عافل بالغ مكلف فيّكون 
ذمتة محلا للدين والطالة ثابتة إذ لایتصور أن يصدقه المولى فیطالب به فى السال 
ويتصور أن يعتقه مولاه فيطالب به بعد العثق فتصورت المطالية فى السال وىئانى 
الحال بقیت العا لد مستحقة عليه فيصح التزامها بعقد الكفالة . . وهذا خلاف 
اميت المديون . 


رأى ۳ فل «وسف ومد واشافعی ۰ قال أبو او سف ود صاحيا أنى سج 


. رحبا اه قال الشافعى رمه الله : إن ااسكفالة عن اميت الفلس كفالة عة 


فن‌مات وعليه دين ولامالله ولاكفيل بالدین تصح السكفالة عنه » لان الدن‌واجب 
علي 4 بعل الوت (ذالوت م یشرع ماں ل نا لحقوق الواجية علا ميث 2 ولا ميطلا لا 


۱ ألا ترى أنه لو خلف كيلا بالدين ثم كفل به سان بعد مو ته صمت اکا ۹ ولو 


كان مو له " مفلا لاوجب سقوط الاین ais‏ با حون السکفالة رل الوت وإن کان ر4 
كفيلا ؟ لان براءة الأصيل توجب راءة الكفيل . 


وقالوا رس : أن المت أهل أوجوب الدين عليه ابنداء ف لياه أو حفر شا 


0ص 


سب ۲۸۸۹ سب 


فى الطريق فتلف فيا مال أو إنسان بعد موته فإنه جب الضمان على الميت فن باب 
أولى أن ببق الدين الواجب عليه فى حياته . ويتضح من ذلك أن الدين باق فى ذمة 
ايت بعد الوت » وهو واجب الاسام » والإيفاء موصوف باه مطالب به حقاً 
لبدعى . وغذا يطالب به فى الآخرة بالإجماع » ولو ظبر له مال يطالب بأدائه 
فى الخال . ولو تببع أحد عر اميت بالاداء ثبت حق الاستيفاء وهو فوق. 
المطالبة . إذ الإستيفاء هو المطلوب من المطالية . 


وقالوا : یه ما دام حق الاستيفاء ين من للبت الدین باقياً وثابتاً نتکون ‏ 


المطالية بان ع بأقية وماوك: الدائنين » لسكن حصل مالع منمطالبة المدين الاصیل 
أونه ولإفلاسه وعدم قدرته عل الاداء » ملله فى ذلك مثل درة لإنسان أسقطبا 
آخر فى البحر كانت ملوكة لماحم ولا يأخذها لجز . والعجز عن امطالبة لامنع 
صحة الكفالة » م لو كفل إنسان آخر مفلسا وهو على قيد الحياة» وکا لوكان 
ان مؤجلا 

وقالوا : أن چم ما لا تۇ بده سنة رسول الله صل الله عليه وسل فد روى 
أن ال 0 الله عليه وسلم : آنی جنازة رجل من الانصار فقال لأصابه : هل 
على صاحبک دين ؟ فقالوا نه م ٠‏ درهمان أو ديناران . 1 فامتنع الرسول صل الله 
عليه وسل عن الصسلاة 7 ٠‏ فقال على وأبو قتادة رض الله عنبما : هما عل 
با رسول الله . فصل عليه . ش 

والحديث وطح >لاء لا وض فيه أن اسكفالة ددن اميت كفالة یبد 
شرعاً لانه إذا لم تصح السكفالة لا صلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم على الميت بعد 


تسکفل کل من عل وقتادة بأداء ما عليه من دن 3 لان الان کان هر الان ۰ وهی 


لم تصح اكفاك لم عبر نیک فبق ما نعا . 


رد آن حنيفة على ما قاله الصاحبان والشافعى : وقد رد عل ما قاله الصاعديان 
والشافعى : : بان دن الميت هر دين لا سا لب له لسقوطه باوت لسندم ۳ 
« الذمة » فلا مکن للطالية به لعدمه لا لعجر فى الطالية کا تقولون . 
( م ۹۹ س الأحكام ) 


مس فوم ب 


آما الدرة الساقطة فى البحر التى ذكرتموها كثال لوجود الملك مع العجمز 


عن ألما فان هذا ناف الامر 3 عن الدين الذی على الليت لان العجز من 
امالك الدرة الساقطة فى البحر عن آخذها هو لعی فینا لا لاا غير عکن 
الاخذ فى نفسها فاختلف الامران . 


وااسكفالة عن المفاس الحى يختلف عن السكفالة عن الميت الفلس فالاول ل4 
ذمة كاملة محشملة للدن بنفسها فيبق الدن مسنعق الطالية کا كان إذ لا پستحیل, 


مطالية الفلس خصوصاً عند آنی حنيفة رمه اله لان الافلاس لا يتحقق عنده. 


أما مأ ذکر من قياس دن ایت بالدن الوجل بو أبضاً قباس مم الفارق, 
لان المطالبة فى الدن المؤجل مستحقة على سبیل التأجيل فيصم الترامپا بعقد 


الکفالة . أما دن الميث فلا . 


وقال أبو حنيفسة : إن الاستدلال بالحديث الذى فيه أن الرسول امتنع 
عن الصلاة على رجل من الانصار لانه كان مدیسناً فليا كفله على وقتادة صل عليه 
رسو لاله هواسندلال غير صیح إذ ليس فى الحديث أنه لم يكن هناك مال للست » 
وصنمل أنه قسد کان » وعرفه اللی صل الله عليه وسم 0 فيه أيضاً أن هذه 
. كفالة صيحة ميتدأة على وجه بت عليه أحكام الكفالة من توجه ااطاست 
والملازمة > والمسء والير عل القضاء » بل احتمل الإقرار > واحتمل العدة 
وهى أرب الوجوه لان اسکفالة لا تصح للغائب عند ال کار > ولا تح ۳۳ 
اللجبول بلا خلاف » وكأن ن انی صلی الله علیسه وس کا كان بقبین با ایال ان 
ااظاهر هوإمكان القضاء قبل الاك . 


قال أو حنيفة : إن ذمة اميت ضعفت أو خربت موته فیسقط عنه الدبون, 
ضرورة لتعذر [جاما علية ولذا صح أن تضاف الدون والضمان إليه بفعل ثم 
فى حیانه و نتج عنه تاف مال أو إأسان لعد دو نه فيازم ان النفس عل عاقلئه » 
وضان امال ف ماله مع أنه ! يبت أهلا اوجوب القوق عليه كن صم الضمان. 

مره لوت دز ود ف حال حیاته » وأمکن [سناد الرجوث إل 


ا 


أول اسب » وهو فى و تب كانت الذمة صالة الوجو ب ف ذلك الو وت فرجب 
القول بالضمان لاندفاع "ضرورة المانءة عن الإيجاب بإمكان إسناده إلى حال كال 
الذمة . . . ولان الذمة أضعيفة إذا تقرت احتملت اضیان وصح الضان عن 
اميت وذلك فى حالة ما إذا خلف الميت مالا أو ترك کفبلا نن المال تقوية المذمة 
لانه عل الاستيفاء النی هو القصوه من الوجوب . فييق الدن 
المكفالة . ۱ 


دا وه 
لرا ر ب 
ورف 6 


وكذلك إذا ترك کفیلا لان ذمة کنیل |١‏ انضمت إلى ذمة الاصیل فى تحمل 
ll‏ م "قوت دما اس مو زه اء ذمة الدكفيل فيبق ان ۴ EWE‏ فتصح 
AU‏ . 


ا قوق ال الو اجبة العباد على ألميث بطريق الصلة : إذا كان ما وجب عل الیت 
اة ان مشم وعا عليه إطريق الصلة » كنفقة الحارم » والوكاة » وصدفة الفطر 
فما تيطل بالموت أى تسقط موت من و جبت علیه لان‌ضعف الدمة بالوت فوق 
ضعفما بالرق » والرق نع وجوب «ذه اطقرق فضعف النمة بلاوت أولى إلا أن 
يوصى ایت مذها لقوق قبل أن موت فیصح من الثلث لان الشرع جوز تصرفه 
٠‏ فى حدود الثاث نظر / له و افع الوصية راجم إليه فيجب تصحيحها نظار I‏ 


الک النی شرع العبد : رى النفية أن الوت لا يسقط ما شرع لحاجة 
العبد لاله مخلوتی نحتاج والموت جر فلا يناف الحاجة فيبق ما حتاج إليه على جع 
Sule‏ ولذا قدم جرازه على دیونه > لان الحاجة إلى التجبيز ز آقوی منیا إلا 3 أن 
لباسه حال حياته مقدم على ديونه . 


وهذا انقدم إذا لم يكن حدق الغير متعلقاً بالعين ‏ أما إذا كان كالمرهون ' 


فصاحب الق أولى بالعين من صرفبا إلى التجبيز . 


2 تدم دون ألميث عل وصااه نه ام من الوصية لان الد ن حائل یه 
ودس رنه م تدم وصاناه من ثلث ماله قبل أن ينقسم ماله بين الورثة ¢ لان 


۲۱۷ ۴۱١ شف الاسرار عن ن أصول شر الإسلام جع ص‎ yT 


۲۹۲ 


ااشارع قطع وق الوارث ف اللات اجه المورث إلى تدارك ما فاته وفصر فيه 
حال سیر ه ؛ وهم الماجة أقوى من خلافة الوارث عنه فى المال وقد نص عل 


ذلك قول الله تعالى « من بعد وصية بوصى با أو دن » . 


ثم يقسم ماله بين الورنة بطريق الخلافة عنه لان الوارث أقرب ااناس إليه 
فانتفاع فریبه , اه کااتفاع سے به حى أو أحياه الله تعالى فا وجده ف د ورت 
من ماله بعينه أخذه لان ١١‏ وارث شلف عنه فى املك فإذا وجد الاصل بطل حم 
الخاف . ولمكن لعا یمود إلى ماس بقضاء أو رضاء . لاف ما إذا أزاله ا 
عن ملك » أو أتلفه لانه آزال ماک وأتاف مال نفسه لانه صار له عونه . 
ما لا ماج اجه الف هل يبق على ملک بدك موه : بری اند 38 ا 
القوق ای لا تاج إليها ات بعد مونه نبا لا ترق له مد موته بل تيجب 
(لور 2 اند اء ومثلوا لذلك مق القصاص فاه دی شرع لاش الصدور ودرك 


الثأر 1 وااست غير تاج اله وإلة لا يمام لضام حواجه من قضاء دبو 4 


وتتفيذ وصااه فيجب للورثة ابتداء وان العقد سربه له لانه اماف يانه وكان 


ينتفع با أكثر من انتفاع أو ليائه با . 


ولآنل. 007 وجب للورثة اتداء لان القتول خرج عونه عن أهلية 
الوجوب له فوجب أن يكون او ق الو ی القائم مقامه. يؤيد ذلك قوله تعالى « ومن 
فتل شارا فد جعانا لو ليه سلطانل . فقد جعل لاص القماص لول ايتداء 
الى يكن الوارث خليفة عر الت و اتصاس » ولا 0 حال حیاة 
الأورث» لا ڳا لو أً برأ الوارث غرم اأورث عن اسر .. حال حياته > لار 
الغرض م من شرع ام اص کار _ درك ١ا‏ “أر وأن ۳ اة الادلياء والعشار 
إذلو ام .فقتل القاتل يتمد قتلبم» وذااث أمى ۲ جع [لييم لذا كان القصاص حق 
الورثة ابتداء وصح اتم اص ضور آحدم لان القصاص لا يتجرأ إذ لا »كن 


1 زالة ایا تن هن ال ۳ دون ابش 0 يليت ف حدق كل واد كاملا و استیفاه 


أحدم له يسقط 2 رين فى القصاص ل-كن إذا کات ف الاخوة غاب 
کییر فلا وی إلا عضو ره لجواز أن بعفو ورجحان العفو هنا لانه مندوب 
أيه ~~ a‏ عقو ر الور ۷ عن a‏ انل قبل مونب القتيل لا 4 دق ات له ابنداء ۰ 


۳ س 


والقصاص لا يورت عند ألى حنيفة على وجه جری فيه سهام الورثة بل 
ثبت ابتداء ى ولذا لاينتصب حدم خصما عن الاخر .كن إذا انقلب القصاص ۰ 
مالا ما بالصلح أو بعفو بعض الورئة» أو بشهة خیزند ثبت البقتول ابتداء ثم ۱ 
۱ 0 


ینتفل 0 إلى وره طررق الخلافة 4( , 1 ا 


فتقضى میاه دبو له و نف وصااه لان الأصل 2 القصاص أيضاً أنه جب الست ۱ 
لا نه واجب مقا بلة فوت دمه وحیا زه إلا أن الورثة بت هم القصاص | نداد 
لانم حصل ورم وهو أن مدا الق لا بصلح لاچة اليف إلية بعد انقضاء 
حياته » وخلفاء المقتول ليس فیپم هذا المانع اکن السبب انعقد للبيت ولا 


صح بهذا الاعتبار عفو الورث وان كان القصاص وجب ابتداء لورئته(٩‏ . 


)۱( مرآة الاصول ف شرح مرقاة الوصول للاحسرو ۲ 
69 المصدر السایق . 
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عوارض الأهاية المكنسية 


العوارض المسكلسية ی الامور ل کون الك العياد مدخيل فیا عباشرة 
أسيامبا کالسکر أو بااتقاعد عن ازيل كالجبل ۰ 


والعوارض للسكلسية وعان : من الرء على س » ومن ره عليه ۰ 


اسوع الاول : العوارض ای من جمةالعبد فبى ا لجل » والسكر » وارل» 


وااسنه » والطاً ؛ والسفن . 


۱ النوع اللا : ۳ ااموارش ای من غيره عليه فبی الا کراه . 


۳ 


ما هو ابل : قبل الجبل اعتقاد الشىء عل خلاف ما هو به س وقیل : هو 
صفة نضاد العلل عند احتاله وتصوره. 


قال السيد الإمام أبو القاسم رحمه الله فى کناب رياضة الاخلاق : الجهل 
بذ کر وراد به عدم الشعور 4 ویذ کر وراد به الشعور بااشیء على حلاف ما هو 
به . ویذ کر وراد به السفه قال تعالى : « وأعرض عن الجاهلين » . 


ألا لا جبان ید اتا فنجبل فوق جبل ال ماهلا 


هذا وقد جعل الجبل من العوارض التى تعترض أهلية السکلف ولن كان 


)۱( اليل وهو عدم العلل عم من شاه إن کان مم اعتفاد انفيض بو جربل 
رک والافبسیط وهو بحسب هذا القام ينقسم إلى الاربعة أقسام المذكورة . 
( راجم شرم مرآة الااصول فى شرح مرفاة الو صول ص ۳4۸ وعم ) . 


یت ه84 د 


مرآ أصابآ لانه أمى زائد على حقيقة الإذسان وثابت فى حال دون حال الصغر ۰ 
وهر آمر مکنسب لان إزالته با کنساب سل قدرة السد » فسکان ترك 
تعصیل العم منه اختياراً :نزلة اکنساب الجبل باختيار إبقائه فكان مكنسباً من 
.هذا الوجه . 


أنواع اجب( الجسل: : الجبل أربعة أنواع : 


-- جرل باطل بلا شمة لا ,صلم عنراً أصلافى ۳ كجبل السکافر 
باه 3" ووحدا ده ٠‏ 


مو س جل دون الل الا ول لسكنه باطل لا يصاخ عذراً أصلافى الاخرة 
كبل ذری الموى نصف الفلاسفة الئین باو ن عة إطلاق صفات الله تمالی 


عليه ۹۳ زاره عل بلصنات . 


۳ س جبل صلم اه دار للح درد والكفارات كالجبل 2 مو ضع 
الاجتهاد السحیح أو فى موضع الشيبة ٠‏ 


۽ د جيل يصح عذراً . 


بل مسل فى دار الحرب ول يواجر إلى دار الاسلام جبله اا 


1 0 قد يعرف 0 کا قال تعای « الذين 0 بعر فو نه 3 يعرفون 
نامهم ¢ وا ر 3 ز ا وا کارا 3 قال تعال + و وجحدوا ۳ واسنيقنتها 


اش قل ظلباً وعلواء . ومئل هذا لا کون جهلا . 


اعتقاد الكافر ماتخالف دن الاسلام : رى بو حنيفة ان اعتقاد الكفار فيا 
و متس کی ومد سیم 


سس 


س ۷۹ 


لا بقبل التسديل هو اعتقاد باطل کاعتقا دم فى عبادة الاویان فلا بعطی لهذ[ 
الاعتقاد > الصمدة وجه ما . 


آما ما دینون به من مور آخری تقبل التبديل والتخبر فيرى سد أا 
أحكام تصلح لدفع التعرض لمم لقو له عليهالصلاة والسلام « اثرکو۸و ما مدینون .. 
ونجعلهم غسسير مخاطبين بالاحکام ااشرعية فى أمور اادنيا » لا تخفیفاً عنهم بل 
استدراجا ومكراً وزيادة لام وعذاهم وكأن الخطاب ااشرعی لا بتناوطم 
فبا ما أن الطبيب يعرض عن مداواة المريض عند اليأس . فيثيت بناء على ماذ کر 
من دفع الطاب 2 أحكام ال مورالد نیو بة وأنهم غير داخاين که يثات ذللك مايل: 


۱ -- تقوم ار والضمان بإئلافهم » وجواز بیعبا وهبتها والوصبة ما 
واتصدق ما وأخذ العشر من قیمتها » وکذا الخزير . وكأن الخطاب انازل 
بتحريم ار غير نازل فى حقہم فى أحكام الدنيا عنزلة الخطاب بتحرجم الميتة 
فى حق المضطر . 


وکذاك یعتبر كأن اانص الوارد بحرم الخنازير غير نازل فى حفرم فی أ حكام 
الد نيا ؛ ورصیح ار والتزیر فى حقرم کالشاة وال فى حفنا س ومهذا قال 
أيضا أبو بوسف ومد رما الله . فيما , نان ان ديانة اسکفار دافعة التعرض. 
لدلیل الشرع فى الح م فيبق المع الثابت قبل الخطاب على ما کان فى حفیم 
لکن هذا ق کل حق كان آصلباة قبل الطاب على وجه لو ۸ برد الخطاب لبق 
مشروعا فى حق السلمین "۲ . 


۲ س جعل أنو حنيفة رحمه الله لاسكا اجارم بين ااسکفار > امس إذا 
دانوا اه ¢ عازلة i‏ اح المجوسية 3 لان الحرم سلت ف > لقصور 


ي 


(۱) كشف الاسرار + ۽ ص ۰۲۳۲ 


مت ۲٩۱۷‏ س 
الخطاب عم ويثبت ذا اسکاح هم صفة 9 الإحصان 4 ولحل من فم کسید 
وخالف فى ذلك أبو يوسف وحمد وقالا لا حد قاذفپم . 


رأى ااشافعى : قال ااشافعی مثل ما قال به أبو يوسف ومد من أن الجوسى. 


لو زوج جر م ودخل 5 فا نه إسقط إحصا A‏ ولا جب لحد قل من فما 8 


س جعل أبو حن رهه أله لب ع8 احارم ان ااکفار الصحة إذا 
۳ أو | وأرجب به اإنفقة لاز وجة على زوجا وخالفه فى ذلك أو بوسف. 


وګول وااشا فعی فلم بو چوا نه النفقة ألروجة إذا طليتها 


سب جعل ۳ نھ رحمه الله اسکاح حارم بان ااسکفار > الصحة إ1 
دانوا بصحته وقال إذا طلبت الرأة فسخ هذا العقد فإن القاضی لا بفرق بينهما 
حب پترافعا . وخالف فى ذلك أو یوسف ومد والشافعى وقالوا بأن القاضی. 


هرق مما س ولا تعر دبا مها لان فى ذلك تعدا . 


له 9 اأراد معتقدم لیس مایمتقده اعض مهم کا إذا اعتقد واحد r‏ جواز 
السرقة أو القتل بغير سيب فإنه لایکون دافعا للتعرض. بل المرادبالديانة الدافعة 
هو المعتقد اشام النی يعمد عل شرع ق إلة. 


قال شيخ الاسلام جواهر ذاده فى السو ط : إن نكام الحارم وان حكم 
لجرك لا بت به الارث زد ثبت بالدلیل جواز كاج امجارم ف شربعة 
آدم عليه السلام » ول يدبت کر له تا الار ث فى دينه فلا پات سلا له 
فی اعتقا دم ودام لانه لا عبرة لدبانة الذى إذا لم پعتمد على شرع اليد و 
يبت بدیانتنا لان اسكاح حارم فى دیا نان فاسد . 

)۲ مرآة الاصول شرح مرف 0 الوصول الا خرو ص ۵ ۳ وكشفه 
الاسرار عن أصول نفر الا سلام از دوی + ¢ ص ۳۳۳ ۰ ۳۳ ۰ 


ی از — 


|| ربا حرم على االكفار : ٠‏ اعتقاد اكمار عل ار با لیس دافا لسع اجه 


وثرك التعرض لهم فيه فالريا قد نموا عنه ولیس بدپانة لهم » بل هو فسق فى 
دیا نتمم أيضاً قال الله تعالى «وآخذم الربا وقد نبوا عنه» واستحلاهم الربا 
كاستحلاهم الا مع کونه محظوراً فی الادیان کلہا کا أن ااربا مستشی مرس 
عرودم قال ale‏ السلام دامن آری فایس ,بيننا ربوم عبد فيسكون النص 
القرآفى الوارد بتحرم اار با ایس قاصرا عن ااسکفار پل پش مایم 


وج فول ااشافعی ۳ ری ااشافعی رمه لله أن دیا له ۹ ثر دافعة التعرضص 
لا غير وليست دافعة للخطاب لان خطاب التحريم باناول امسلل ویتناول السکافر 
وقد بلغ الخطاب السکافر حقيقة أو تفدرآ الاشاعة فى دار الاسلام وهو أى 
الكافر من أهل الدار » وانکاره تعنت وجبل » والجبل لا عل سبيل التعنت 
ليس بعذر فن باب أولى يكون الجهل ليس بعذر إذا كان جهلا وتعنتا ‏ إلا أن 
شرع أمرنا أن لا نتعرض لهم بسبب عفد الذمةء وذلك لا يدل على عة 
ما أعتقدوم الاحکام 3 زد بدل عل ص ۳ دا نوا ره من ااسکفر 1 فيا بر جع 
إلى التعرض من الا حکام لايشت فی م ¢ ومالا برجع إلى التعر ضر من 
الاحكام يلت ۰ وعللى هذا ۰۰ 


كان رأى الشافعى : أنه لا جب فى عل الذى حد الشرب لا نه شرع Fe‏ 


فى اه بل ) وفى ااه عليه عرض له فى المستقيل . 


وكان رأى الشافعی : أنسائر العکا ام مثل إثبات تقوم اثر و (جاب 7 
باتلافبا له عل | له عل المتلف » وصحة بیع ار » وإ[ جاب النفقة عل الزوج ) وبا 
اد على قاذف من ازوج بحرم کل ذلك لایثبت لان دانة اسکافر ليست سج 
على غيره » بل أثر ها فى دفع التعرض عنه لاغين . 


رد آن 2 ده ع فاه مااسئدل الشافعى : : ال آبو حنيفة : أن تقو الاموال 


ا ا نوس من 5 الس ٠‏ 


سس ۳۹۹ سس 

العصمة و قسیرها : هى الحفظ عن التعرض فيكو ن فى حقیق العصمة لفو “مم 
وأموالهم تحقيق الحفظ لها عن التعرض أيضا أى كا أن اسفاط حد الشرب عن 
السكافر بديائته له من باب ترك التعرض وحفظه عنه إثبات تقوم الجر > وإبقاء 
الإحصان له بدیانته هو أيضا من باب الحفظ عن ااتعرض . . 


فالآموال والنفوس لاتصير فح هد ومة عن تعر ضص المسسليين إلا با جاب الضيان 
le‏ عل الا تلاف ¢ فكان ذلك من ضرورات الحفظ عن التعرض کسقوط سول 


الرس 


انوع الثانى من أنواع الجبل : ا جل الذى هو دون جل السكافر ولنکنه 
لا بصلح عذرا أيضا وهو جبل صاحب الووى 6 صفات الله عر وجل ثل جل 
المعتزلة بالصفات م أنسكروها حفيقة مر لبم إنه تعالى : عام بسلا عم وفادر 


بلا قدرة » کیم بلا “عم وبصير بلا هر وکذا سار ااصفات . 


ومثل جربل المشبمة فا لب قالوا بمواز حدوث صفات باه عر وجل وذواما 


عنه مشبرین اله تعالى خلقه فى صفاته . 


ومذا الجول باطدل ولايصلم ء-ذرا فى الاخرة لانه حالف للدليل الواضح 
'الذى لا شیم فيه سا وعقلا فقد قال تمال « ولاحيطون بشىم منعايه إلا ماشاء ¢ 
وقو له , أثرك بعلمف وقوله ١‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين » . 

والعقل يقرر إن ما كان عل الحوادث فو حادث فلا جوز أن تکویت 
صفات الله حادثة لاستلزامه حدوث الذات وهذا مال . فثيت بالدلیل الواضح 
الذى لاشببة فيه أنه تعالى موصوف بصفات اسکال منزه عن النقيصة والزوال 


وان صفاته قا بذاته وایست أعراضا عدت ورول بل هی أزلية أبدية لا اول 


(۱) راجم کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام الزدری ج؛ ص "ام 


ست وول ن 


لأ ولا آ خر لها . فكارن ماذهب إليه أمل الامو اء باطلا وجلا بود وضوح 
الدليل فلا يصلم عذرا فى الآخرة . 

وما ذلك جول الباغی وهو الذى خرج عن طاعة الامام الحق ظانا أنه على 
الحق والامام على البساطل متمسکا فى ذلك بتأويل فاسد فإن ۸ پکن له تأويل 
فک S>‏ اللصوص - فهذا الجرل لايصلح عذرا فى الا خرة لاه نا اف لادليل 
الواضح فإن الدلائل على كو ن الإمام العادل على الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن 
سلاث طريقوم دلائل واضحة عل وجه يعد جاحدها مكايرا معاندا . إلا مقت 
صاحب البوی أو الباغی متأول بالقرآن أى متمسك به مؤول له على وفق رأبه 
وهو من السلین فان لباغی بالبغى لم خرج عن الاسلام » وكذلك صاحب الپوی ۱ 
بالبوى ل يغل فيه » وحتى لو غلا فى هواه حتى كفر واکنه پشسب إلى الاسلام ۱ 
وأذا 2 رصح ما ادعاه بل يلزم علينا مناظرته وللرامه الحجة . 


وإذا تلف الباغی “ال العادل ولا منعة له بضمن کا او ۳3 غيره 2( وكذإك 
سار الاحكام ی تارم المسلين تازمه لانه ملم وولاية الإلرام باقية 


فإذا صار لاباغى منعة سقط عنه ولاية الالزام بالدليل حسا وحقيقة ووجب 
العمل بتأويله الفاسد فل يؤخذ بضمان فى نفس ولا مال بعد التوبةما ام ي خذ أهل 
اجرب بعد الاسلام(۱) 

رأی الشافعی : بری الشافمی تضمین الباغی ماأتلفه من مال أو نفس سوام 
کان له منعة أو أم يكن له منعة لاله مسل ملتزم أحكام الاسلام وقد أتاف بغير 
حق يجب عليه الضمان لانه من أحكام الاسلام ولاعبرة بتأويله لانه مبطل ف 


سح م ی سس تست 


)۱( المراجع السابقة : 


مس ١‏ س 


ذلك .. وکیف اس الباغی ما تأ وله واعتقده وهو اعتفاد فاسد وافکار مضالة 


و هو رجل اعناق الاسلام والتزم بأحكامه الى آدافض اعتفاده , 


وقال ل الشافه فحی ن قباس ۱ بای ع ی الحری بعد أن أن دخل 0 قياس مع 
الفارق 9 لحری غير ملتزم > الا سلام أم لا فيطل قباس ۱ باتمی عل 


رد د لت نفية : فان الديفية إل الإضافة إلى ماقلناه فإن حديث الزهرى يؤيد 
تاه ند موق الزهرى فال : وقعت افتنة وأصحاب رسول الله يللد كانوا 
متوافرین فاتفقوا على آن کل دم أربق بتأويل القرآن فبو موضس‌وع وکل مال 
آتاف بتأويل القرآن فو موطوع > وکل فرج استحل بتأوبل القرآن فهسو 
مو ضوع . 

قال احتف ية : إن بایغ الحجة الشرعية قد انقطعت عنعة اة دسا ف مت 
ع سة الاسلام ك محقم «البغاف کا لوا نقلعت بحجر شرع ى بأن قبل الكافر 
الذمة لان حجج اشرع فيا يحتمل الأبوت واستوط لانلزم إلا بعد البلوغ فإذا 
| نقطم الباوغ عدمت الحجة » فسکان ندین کل قوم عن تأو بل عنرلة دين الا 
دون أن يكون لاحدهما «زية على الاخر 


والاستحلال بعکم مالفة الدين حكم جوز أن يكون کا جاز لنا فى البناة 
وان کا نوا مسابین ¢ فساوی ندیم دسا حال فیام الحرب وانقطاع ولاية الالزام 
بانع ااا Kk‏ جعل کذ لك ف أهل الحرب رحق kai)‏ ۰ 


]| بای آم 0 ۳ 3 دم كاز هو موف الاسلام من ۳ غى بالنسية لاع مد اه على 
ا هار الحنفية أ ومع هذا فم وا اون أن الباغی + 9 وأن 
کان (4 م لان ن ال لا نظبر ف 0 تى اشارع والخروج عل الله عا لى < ا أبداً 
والجراء واجب لله تعالى أبداً إلا أن يعفو فآدا ضان امباد فيحتمل أن لا يكون 
کا فی ار والإثم وجب شرعاً وهذا بالتأمل فى خطاب الشارع وفبمه . 


س 


والباغى الذی لا منعة له الجبل بأحكام الشريدة بالنسبة له ما هو لتعنته. 


وانصرافه عن العم بالاحكام الإسلامية وسماع الحجة والتأمل » ولا عبرة بالتمنت 


فيازمه ما تلف . 


والخلاصة : أن المغير للحك بالنسبة للباغى هو اجتماع التأويل والمنءة فإذا 
تجرد أحدهها عن الاخر فان السك لا يتذير فى حق ضهان الصاب‌حتی لو أن قوما 
غير متأولين غلبوا عل مدينة فقتلوا الانفس واستبلکوا الاموال ثم ظبر عليرم 
أهل البدل فم يعاقيون على کل ما ارتسکبوه من جرائم جرد موقفهم من 
التأو يل م إن کان هم معا سکیا جر دت عن التأو بل 


البغاة يب ارتیم : بجحب إعلان اراد لدافسسح السخاة ولا جب عار بم 
ابتداء يا تحب مقائلة الكفار فإن علياً رضى الله عنه قال الخوارج ف‌خطبته دوان 


نقا تاک ی تقالو با » هی یی تعرموا عل افتال بالتجمع والتحيز عن أهل. 


العدل فدل ذلك على آم ما لم يعرموا على الاروج لا يتعرض طم بالقتل والحبس 
- اسكن إذا ممعوا وعرموا على الخروج وجب على كل من يقوى على القتال أن 
بقا تلهم مع مام ااسلمین لقرله تعالى « فإن بت [حداهما على الخری فقاتلوا الى 
تبغ حتى فىء إلى آمر اله » والآمر الوجوب ولانهم قصدوا أذى المسلين وبيج 
لفتنة . وإماطة الاذی وتسکین الفتنة من آم الواجبات الدينيسة . وق قتالهم نمی 
عن المنسكر وهو فرض غفروجهم على الامام معصية والامام على فاتلپم وأشير أنه 
ماي ر ذلك بقوله « أمرت بقتال المارقين واانا كثين والفاسفین» . 


مرگ البغاة وجرحام :ری أطرفية وچوب فل آسری البغاة والتدفيف” 0 
على جرحام وف عبارة أخرى إنه لا بأس بقتل أسيرم إذا كانت له فة لان شره 
م يندفم ولسكنه مقبور أو تخاص لتحيز إلى فنة فإذا رأى الامام مصلحة فى قتله 
قلا بأس بأن يفتاه ۰ 

)١(‏ المقصود من التدقيف هنا هو هام القثل ون كان الاصل ف التدفيف. 
هو الاسراع فى الفتل . ۰ 


مت ۵ و ۱۳ مت 


وإذا ل يبق هم دثة لا يقتل لان إباحة القتل لدفع البغى وقد اندفع وکان على. 


رضی أل عنه حاف من باشره مهم أن لا خرج عليه م 12 سايله ۰ 


ولا يضمن من قائلیم ما تلفه لهم من مال أو دم ولا حرم من میرائمم لان 
الا سب سلام جامع ن الو ارث 0 فكلاضيا سل لم يديت اختلاف الدين 
المائع من الارت » والقنل هنا هو قتل حق فلایصلح سببا الحرمان کالقتل رجا 
9 قصاصاً دن عدر مان الميراث عقوبة شرعت جزاء عل‌قتل محظور فالفتل الأموار 
به لا يصح أن يسكون سا له . 


وأهل البغى لا ګرهون من ميراث من فا تلوه ذ فاو قثل ل i‏ باغی أعاه العادل 
وقال كنت على الق وأنا الان على الحق (وهذا هو رأى ای حنيفة وحمد) 
وإن قال إن كنك عل باطل برثه 0 


رأى أى پوسف : : خالف أو يوسف الإمام أبا حنيفة وم فقال بأن 
ا أغى الا يرث من من اه من ااعدول سوام قال [نی 0 على المق أوم يقلذلك . 
لانه قثل بغزر حق فيحرم به من الیراٹ کا لو قتله ظلبا من غين تأويل فاعتقاده 
وتأوياء لا ون هه ام یله ماد رن شاک ور [ما يعر ذلك 
فى حقه خاصة فالباغی الای له منعة يعامل معامسلة أهل الحرب وأهل العرب 
معاماتهم فى هذه الحالة هى إثبات حفرم فى إسقاط الضمان عنم فيمن فتاوه أثناء 
حرم وفيا أتلفوه من مال لاف حم التوريث فسکذلك أهل البغى يعاملون أى 
أنهم لا يرثون من فتاوه من أهل العدل مطلقا . 


وجه قول الطرفين : ما أن المقائلة بين الفئتين بتأويل الدين فیستویان فى 
الاحكام » ون اختلفا فى الإمام كا سقوط الضیان فان ولاية الالزام با انقطمت 
عن البناة بظهور النعة مم كان القتل منم فى حک الدنيا هو فى حک الجهاد بناء على. 
انهم » لامرن اعتقدوا أنهم م وحدم على الحق وأن خصومهم م على الباطل 
و 0 ی | خصو ميم هو من الجباد فى زیم وكان ذلك ف نرم من قبيل. 
الامر بااعروف والنهى عن انكر وإنكان ذلك باطلا فى الحقيقة ‏ أما قول 
أن يوسف ان اعتقاد الباغى لا يكون <جة على مورثه لعادل فلا رث ع ال هذا 


یج ۳۰ سم 


لول فول واسرد لان اعتقاده کا لا کون سيو على العادل ۳ حکم ااتوریث هو 


أيضاً لا يسكون حجة فى حکم سفوط حقه عن الضان . . ! وکن نا ایی 
ولاة الالرام بانضیام المنعة إلى التأويل بالنسبة للباغى عل الفاسد من التأويل 


كالصحيح فى ذلك الحكم فكذا فى حق التوريث أى أنه کا سقط عن ضمان اماف 
من النفس والمال فکذ(ك رال للانع عه من الیراث فرث ويورث 1 ذ کر و 


أحرال اأبئاة حبس عنهم ثم ترد اليم : بجحب حبس أموال البغاة عمهم زرا 
فاذا فرق r‏ وأ أسكسرت شوكمهم فا نه بر ام آمواهم ۳ ١‏ الک 
لبقاء العصمة والاحراز ۳ ۰ 


وقال انف 91 : إن املك بط راق الاسايلاء لا پیت ما 0 مم بالاحراز بدار 
تخالف دار الستول عليه واابخاة قد حبست آمواطم ا عليبا في دار 
الاسلام وهی دار الفئتين التقاناتين فبى دار واحدة . . وقبل لعلى رضی الله عنه 


.یوم امل : + ألا تفس بيننا ما أفاء' الله علا ٩‏ قال : فن بات ی گنز عاشة 4 ۳ 
.قال ذاك رضى الله عنه استبعاداً ان ۰ وإظهاراً م فيا اا . !وقد 


مع م أصاب من ue:‏ ر ادل النپروان + ی رحية الكوفة م ان يعرف ۳ 
أرق وق كم الديا نة اة حيث اعتقد کل وال من ی اله ريفين أن الفريق 
:ا لآخر ي على الال وأن دماء ۵م میا وقد غليوا على دار الاسلام وجعلوها 


(7 


دار ۳ ہش وما محارم 


القول بالقما ام و القسامة ٠‏ :+ ری اأ مس أنه مثل جربل ۱ بأغى ¢ وصاحب 
ا "۱ من قال بالقماص فى القسامة إذا وجد الفتیل ولا پدری فا له . 


0 ۱ ( کشف الاسرار عن أصول فر الاسلام اللزدوى ج و ممص 
ل YEY‏ 


ی 


والخنفية پقولون بوجوب القسامة على أهل الله على عواقل أهل اح له 
مدمسكين فى ذلك با لااحادیث الشبورة فان النی ی الله عليه وس قضى بالقسامة 
والدية على اليبود فى قتيل و جد بين ل :. 
وروی ذیاد بن أنى مرجم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسل 
فقال : إلى وجدت أ ی قتيلا فى ی فلان ذقال : آخثر من شیو پم سین 
رجلا فيحلفون بالله ما قتلناه ولا عابنا له قاتلا فقال : ولیس لى من آنتی إلا 
هذا ؟ قا ل ؟ لعي 9 لك ماد * من الایل ! 
ی الحديك ان قتيلا وجسدد بين وادعة واو وکان إلى وادعة آثرب 
فى تمر رطى الله عنه علوم بالقسامة والدية > فقالو الا عا ۳ تدفع عد أموالنا 
ولا مالا تدقم ع ن اما نا 0۹ 


فقال عبر : - دم ا 3 "1 كم وأغرمكم الدية او جود الیل بين أ 
وكان NS‏ ماه ضر من ۷ و 0 عليه أحل غل عل 0 


وقال الحنفية : إن كل ما تقدم بجعل القول بوجوب اقصاص فى القسامة 
قولا باطلا تا فته الادلة ااظا هر ۵ ة المشرورة والخالف أ بضاً لقوله صل ألله عليه يه وسل 
« البيذة على المدعى واليمين على من نکر ذ كان لذلك كله القول بوجوب 


القصاص قرلا مر دود ٩‏ : 


رأى جمبور الفقهاء : ری الا كي والحنا أبلة والشافعية ( فى القدم ) إنه إن 
كان بين ان ادل ۳۳1 عداوة ظاهرة ۳9 اوث وهو دا يخلب به على ظن 

القاضی واسامع صسدق الدعی فانه يؤمر الول بأن یمین القائل مهم ثم علت 
الول خسن یا أنه قله عيداً فإذا حلاف يقتص له من القاتل ل وحجتهم ذ ۳ 
ذلك ظاهر مر له عليه السلام لاو لياء الفتول الای و جد فى خيير ؟ أحلفون 


ولستحقون دم صاحیکم دم 3 اتل صاحبع ۰ 


)۱ اارجع سایق ۰ 
(معء٠‏ 1 شد | 


و ت 


القسم الثالث : وهو الجبل الذى يملح شمهة وهذا اقم هو الجبل فى موضح. 
تحقق فيه الاجتراد الصحيم وهو الاجتباد النی لم بخا اف السکتاب ولا السنة . 

أو الجبل فى غير موضع الاجتهاد أى لم پوجد فيه اجتماد و( کنه مرضع 
الاشتياه ومال الخنفية للحالة الاو فقالوا فیمن قثل وه وليان أحدهما عذا عن 
القاتل ثم قتل القاتل ولى الدم الذى لم بصدر مله عفو عن اقصاص :اا 0 
القصاص باق له على الکال » وإنه وجب لكل واحد بها قعاص كامل . 
إنه لا قصاص عليه لان جرله بسقوط القصاص بعفو ول الدم الأول 0 منه 
هذا الجبل فى موضع وجد فيه الاجتماد ثقد قال بعض اعلاساء بعدم سقوط 
القصاص بالنسية للولى الذى لم يعف والجبل هنا فى > يسقط بالشيرة . 


رأى ذفر : رى زفر أن ولى الام النی اقتص من القاتل بعد صدور العفو 
اعنه من ولى الام الاخر هو قانل قتلا يوجب عليه القصاص لان القود قد سقط 
بعفو 8 الوليين عم به الاجر أن لم يعم ! اشته عليه سکره أو لم يشتبه فبق, 
. جرد الفلن فى حق الاخر وااظن غير مانم من وجوب القصاص: بعد ما تقرر سیبه 
كا لو قتل رجلا على ظن أنه قئل وليه ثم جام وليه حي كان عليه القصاص . 


دليل جبور النفية : : احتج جور الخنفية على سقوط القصاص عر الولى. 

بأن الولى قد عل وت لاض وما عل سقوطه بالعفو والاصل بقاؤه واجباً 

۱ فى حقه ظاهراً » وااظادر يصير شببة فی درء ما پندری» با شمات ۰ وكذا إذا عم 
بالعفو ولم يعم آن اقود سقط به لان ااظاهر أن تصرف اغر فى حقه غر نافذ 
وسقوط القود عند عفو أحدهما باعتبار معی خن وهو أن القصاص لا يحتمل 


التجرى فا ما اشليه عليه > قد يشتبه فرص ير لذلك منزلة اظادر ف راث اقا 


۱ أما لو ع أن القود E‏ سقط 1 لو 9 ور عا و دا قتل وب اتصاص 
لانم ل« شم فى مذ الا فقد ظرر لديه المسقط فاص وأهدم عل القذل مم 
العم بالحرمة . 


لد ۳۵۱ م 


تنبيه : الاجنهاد فى الخال اذك 


أ نک واد من J‏ لى الدم على جبة a‏ ایکا کل ق الاستیفاء لا نه بات مالا وعد 0 
ل 
أن القصاص إذا ات لا ین كان کل و اد مهمأ أن تفر اد هه وت يعض أهل 
المدبئة حتى لو عفا آعدها كان للاخر قتله , 


د 18 آخسری : .> كذلك عا الجبل شهة EEE‏ ا نریم بالثهات م زل 


بجارية ام أنه أ جارية والده على طن أنها تحل له فانه لا يازمه الد . 


تو طح الصنفية طلا ا موضوع : آشمة الد ره لاحل وعان ۲ 


(۱) شمة فى الفعل ولسمى شمة اشلياه لما تنقيأ من الاشتباه . 
( ۲ ).وشیپة فى انحل وتسمى شمة الدليل ولشمة الحسكية وييائهما فيا يلى: 


۱ س شت الاشتباه : هی أن يظن الإنسان ما ليس بدليل لحل دليلا فيه 
وهذه الحالة لايد فیبا من الظن أى يظن الالسان الحل حى يتحقق الاشتباه . 
ومن هذا النوع ما لو وطىء الابن جارية أبيه وجارية آمه أو وطىء الرجل 
جارية امرأته وقال نت باعل لى فلا جب عليه الحد . 


۲ سب شمه :انحل | و شمه 2 لد یل :وش أن وجل لدی الا لسان دأ ول ۸ «رعی 
مناف للحرمة فى ذاته ۴۳ ذاته مج تخلف که عنه لمأ نع اتصل 4 . وهذا النوع للا يرقف 
مه على ظن اجا نى واعتقاده . 


وس هذا القسم ما او وطىء الاب جارية ابنه فإنه لا يحب عليه الحد حتى 
ولو قال : عابت آنا على حرام . . لان المؤثر فى إيراث الشمهة الدليسل الشرعى 
وهو قوله علبه الصلاة واسلام « أنت ومالك لا بيك» والدليل قائم فلا پفترق 
الحال بين ظنه الحل وعدمه فى سقوط الحد . 


ور قل حدردثف و هو دی أن لت اقصاص, 


0 نين برجب لعو الى اسکل واحد ما کولارة آل كام 55 4 ذل ذكر ۳ اتهذيب. 


س ۳۸ س 


أا فى الحالة الأول + فقد كنت ذيبما شمة اشتباء لان مال اارأة من 


وجه سال ااروج وقد قيل 8 تأويل فول أله سيدأ له وتعالى : وووجدك اا 
تأغنى » أى مال خديجة . 


ولان ازوجة اکونا حلالا اروجبا فر ءا يشابه على ازوج أن حال 
جار تا کحاما . 


0 + فى وطء جارية لاب 1 الام فإن الان قد پشتمه أن مله 
.لال راا و إل لاك مت ل بيت 1 ابا ء وال ناء والاافق دارة والواد جزم 
أبيه وأمه در ٠١‏ بشنبه آنا لا كانت ال جار ة حلالا الام لى تسكون حلالا الجزء 
.أرضا » فيصير الل بالارمة والتأويل أى تأويل أن الجارءة تعل له کا مل نفس 
ان 71 6 و 6 دل جار یی لای با له لك ابر ب دز 4 2 م قطه للد لان شوه الاشلءا 6 


E‏ من اشابه عليه > که هو ال ما ند را فن تم 


م أله خر چې عله الد و من م يعم لايحد ولا نفيك هذه اشمة فما شدا 
۳ دن إثيات نسب أو اد ۳ یه 5 دذا اوط ء أو | جاب لد ۵ على الموطوءة 
لان انبل سض زا 'ظاراً إلى قيام الدليل . هذا لم يفترق الحال فيا بين العلم 


باحر سة وددمة , 


و او زا ار بة آخیه أو أخته , وفال ظنات اال لى فلا سقط عنه سود 
از li‏ لآن + مه ll,‏ اشر عى فى مده لم مل شمه ۴ سقوط الد لان ۸ افع 
الاملاك ينيمأ al nn‏ 7 عأدة ولا کون عل الاشتیاه فللا ادال الل شم 


ادرف إذا كن ادابم سا وشرب لر : لا حك ال<رلی الذى 
أسلم وول را ورب ۳۳-1 إذا 0 بط بالدرية ا مال شمه ف سقوط 


اعد . لان الل فى و الاشداه رمه اج شا 4 دار له للحد . 


.سے 


(۱) اارجم السابق . 


~4 س 


الكليف - والرجل منقطع فى أهل الحرب ودارم دار الجبل وضياع الاحكام 
فيلح جبله شمه دارئة الود وهنا اشتیاه ۳ لیس بدلیل بالدليل 5 


الحرى | إذا أ أسلم ودخل دار الإسلام وزنا بحد ؛ لان جبله بحرمة فى غير عله 
فهو فى غير مو رضم الاشتیاه فلا بصلح شمة ة سقَطة للحد » أما أن جبله بالحرمة 
فى غير له فذلك لان الزئنا حرام فى الا دیان كبا فلم يتوقف العلم بحرسته على بلوغ 
الطاب أى خطاب "شرع له لنحقق حرمته قبله فلا يصلح ا لجل لیسکون شببة 
ق سقّوط الحد . 


و وجل الدى ( إذا2 سرب اسر جا هلا ادر مده لانه من آمل دار الإسلام وتحريم 
ار شائع فا فلم يصر جياه شب ؛ أعدم مصادفته عله بل الاشتباه وفع دن سره 
فى طلب معر فة الا حکام الشرعية فلا يعذر2© . 


اس الراب :وا ل الذى صلم عذراً باه ۳ ل عام لدايل سب وهو 
الل £ ازا ”ن سم لم ماجر | إلى دار الاسلام . 0 وهذا عار عل را فی 

أشرائع ولذا ل؛ لو مث ذ ی دار الح ب مدة وهو صلم لم بصم ولم يدل فیا 
يعم أن عليه الصلاة والصرم ۹ يكون عليه قضاوٌههيا 5 


1 وعلل ۰ ^ و الحنفية ٠‏ إذلاك با بأن أن الخطاب النازل بغر ض اصوم والصلاة 
عل اه سل شق فى ده اعدم بلوغه [ليه دفيقة ة بالسماع 4 ولا تقد , 1 با قاض 


وشهر » لان دار اسن ب ليست حل استفاضة وشور 0 وذیوع ۷ 
الأسلامية » ولا رھ ار الجل راللاب e‏ فى هله ال لان الاسم الم ده 


اادار آعی دار الحرب غير مقاصسر ی طاب الدليل ¢ ۳ جاء الجبل من فلل 


(۱) کشف الاسرار + ۽ ص ۳۵ - ۳۸۷ ۰ 


سس م م س بے 


س ٠إ‏ ست 


خفاء الدليسل فى نفسه حيث لم يشتير فى دار الحرب سلب انقطاع ولاية 
التبليغ عنهم . وكان الخطاب خفياً فى حق أهل الحرب فى أول ما ينزل وهو 
۳ أبضاً فى حق من ل يباخه من | لین المقيمين بدار (لحرب لعسدم استفاضته 


م فصر الل به عذر | ۰ 


رآی ذفر : ری ذفر رمه الله أنه يحب القضاء على المسل الق فى دار 
اف الذى زا م بل أو لم بهم ط وال سدق إقامئه لاه لم بره اا سب الشكليف 
ما س وو ده ذفر قوله هذا بأن اارجل باسلامه ود لزم احکام الاسلام 
وقسد قەر نك خطاب الاداء لله به وذلاك إلا إسقط القضاء بعل تفر ر السیب 


ااوجب Ec‏ إذا امه لعد معی وفت الماد . 


جب الوکیل بالوكالة : بری الحنفية ان جرل الوکیل بالوكالة وجبل 
ااأذون بالاذن کون درا جى أو تصيرفا قبل بخ ابر از با لم ينفلك 
صر نم | على ااوکل وااول ۰ وأو وكله اڪ شی“ باس ارع از م4 الماد وام ل 
با لوکالة حی سد ذلات الشیء لم يضمن 1 ٣‏ 
وأو وله إشراء شو“ لحا فاشتر اه الوکیل له قبل العم بالوكالة مح 
با 


المذهب المالدى : 


جا مق ديب الفروق والقواعسد اأسلية7؟) ؛ أن ضا بط اش المعتدرة 2 
إسقاط ادود والكفارات فى إفساد صوم رمضان أمران : 


(۱) تال او بخ 4 ص ۳۲ س ۰۳۷ 
(۲) على هامش افروق القرافى ج ۽ ص ۷.۲ 


بت ۳۱۱ 


الا مر الأول : آن لاتفرج ع شبات ثلاث : 
الأول ااشمة فى الواطیءکاعتقاد أن هذه ال جنبیه امرأته أو مل و كته أو صمو 
.ذلك فالاعتفاد الذی هو جهل مر کب وغں مطابقن يشدضى عدم الد من يث 
أنه مل الإباحة وعدم المطابقة ف اعتقاده یفدطی الحد فحصل الاشنباه وهو 


عن اة ۰ 


اثانية ااشهة فى الموطوءة کالامة الشترکه إذا وطنبا أحد الشر يكين فا فيبا من 


یاه يفتضى عدم الجد » وما ۳ م . ملك ره يشتطى اایدد فحص ل الاشتياه 


و هو عن الشيبة 5 


تال لشي فى الطريق کاحنلاف العلماء فى إاحة الوطوءة کنسکاح المئعة 


وڪوه وان كو ل آنحرم هی لحد 3 والقؤل ايح ۳ م سید فحصل 


الاشنياه وهی عبن (شمة . 


الآ اثانى تحقق شرطبا وهو اعتفاد القدم مقار نة السب انيم وإن أغطاً 
ھون الت , ومن أمثلة ذلك قال مالك فى المدونة فى کتاب الصيام 0 

جامع 4 فى رمضان نأسيا فظن أن ذلك يطل صو مه فتعمد الفطر ثانية . 
اعرأة رأت اطهر ليلا فلم تفتسل ی أصرحت فظات أنه لاصوم إن لم 0 
قبل الفحر فأكلت أو مسافر قدم إلى أهله ليلا فظن أن من ۸ یدخل بارا قبل 
أن مس أن صومه لا زه وأن له أن بفطر فأفطر أو عبد بعثه سيده فى رمضان 
۳ عی غا له عل ا ميلين أو ثلاثة فظن أن ذلك سفر فأفطر فليس عل‌هو لاء 
إلا القضاء بلا کفارة . . وکالاصل ونظير هذه الامثلة فى ااکفارات فى الحدود 
أن شرب هرا يعتقد أنه فى !لوقت الحاضر حل أو طا امرأة أجنبية تلقن ا 


أمرأته أو جار ته ف أأوقت الخاضر ۰ 


— ۳۱۲ ست 


وضاأ 5 ااشمة الى لا نان ۳ إسقاط الحدود وااکغارات ۳ فسا د موم 
رهضان أيضا أمران . 


الامر الاول الخروج عر الشات الثلاث الذ كور ة كن تزوس اة 
أو مسو تة لاا قبل زدج »أو زوج أخته من الرضاع أو السب أو ذات حرم 
عامدا عالما باحر م أو انتهك حرمة رمضان بالفطر . 


الام الثانى : أن لابتحقق الشرط المذكور وأمثلة هذا كثيرة فقد قال 
ابن القاسم عقب ماتقسدم عن مالك ف المدونة فی کتاب الصيام ومارأيت مالكا 
جمل السكفارة فى شىء من هذه الوجوه على التأويل إلا ام أة قالت ايوم أحيض 


وکان يوم حبضبا ذلك فأفطرت أول نهارها وحاضت فى آخره . 


وقال : الاصل واظر الحا أض ف اسکفارات ٤‏ الحدرد آن اشرب مرا 
عد أنه س كين لا أو طا آمر و تقد أ 4 سيازو جما فإن الحد لا سقط اعدم 


اعتقاد مقار a‏ العم اسلبه e‏ 


قال والفرق بين هذه المسائل وبين مسائل تحقق الشرط المتقدمة أن تلا‌اعتقد 
فیبا القدم علیبا اقتران السبب البيح فأوقعت الإباحة فیبا قبلسببرافالمقدمفىهاته 
مصيب من حيث أن كلا من المريض والحائض ود يرورة ار خلا والعقد على 
الأجنبية مبیح وعنطىء فى التقدم الک على سببه والمقدم فى تلات عخطىء فى 
حصول اسبب مصيب ف اعتقاده القار نة وأنه لم يقصد تقدم الحكم على سيه فعذر 
بالتأويل الفاسد فى تلك وم يعذر فى هاته بالتأويل الفاسد . 


وسر الفر ف : أن تقد م الحكم عل سره بطلا أذ مشو ر غير ماس ف اشر بعة 
فلا صلاة قبل الزوال . » ولا صوم قبل املال » ولا عقوبة قبل الجنابات وهذا 
وأمثاله كثير ہی لااد وجل حلاف اليئة 2 وما هو مشبور لایکون الس 


فيه عذر| . . 


ل لك 


وأما اشتباه صورة الا"سباب المبي<ة وتحقيق شروطها ومقادرها فلا يهليه. 
إلا فحول العلياء وتحقيقه عسير على |كثر الناس فسكان اللبس فيه عذرا . وقال : 
وحديث إدرءوا الخدود بااشمهات الذى يستدل به الفقراء على هذه الاحسکام وان 
لم وصح إلا أن معته‌دنا فيه ماقاله بعض الفضلاء من أنه حيث أجعنا على إقامة 
اعد كان الما عن الشمهة وماقصر عن محل الإجماع لابلحق به عملا بالا"صل حى , 


بدل الدلیل عل إقامة الحد 2 صور الشيبات عه 
أمثلة تطبيقية 0 ذكر الحنفية أمثلة تطبيقية للجبل الذى پاش عذرا ۳۹ مابل: 


۱ - جبل الوكيل بعزله من الوكالة يعتبر عذرا شرعيا لخفاء الدليل ولزوم 


ااضرر [ذا اعتی المرل عا ف سسقه ولا نتن تصرفاته افلة پاللسبة لوکله . 


۷ سب جبل العبيك المأذون له بالتجارة والتصرف بالغاء الاذن |لمنوح ۲ 
سيك ه عدار هذا الجبل ا لاء الاذن عذرا شر عا وح آصر فا ته إلى آن بعل با لخاء. 


هی lle‏ ۱ 
الإذن وذلاك ميهأ للضرر ۰ 


۳ س جرل مولى العيد الجانى فيا امع فسا سه می أن اسل ۱ لذى 
ارتکب جا ية دون أن بعل ۳ مو لاه و تصرف مولاه ف بالبیع ووه فإن جهل. 
الول ۳ عبده يعس عذر| شرعيأ وجب عليه الافل من قيمة اعید و من ارش 


. ار سکیا‎ E 


استن إذا كان بعلم بالجناية الى ارتسكببا رل ومع مدا تصرف فيه e‏ 
وتحوه فإنه يصبر عنتارا للعداء أى لفداء عبدء وکانه ألرم نفسه بارش انا ية. 


۱ ی ار کا عید و وعل ما ۰ 


وس جول الشفيع بسبب ثبوت الشفعة : إذا جهل الشفيع أن جاره قد باع 


العقار الذى ملک أو جل بأحد السا ب الى ما تأبت الشفدة فى المقار فإ ن 


.یذ | ام بان عر | شر عا ہی إذا عل ا بیع بعك زمار فا زه مت 4 سس 
االشفعة . 


27 مه الضفية ریم السائل اساقة فقالرا : 


إن دابل العلل فى الصور الادیع خن فى حق هؤلاء لآن هذه الامور لاتكون 
مشو رة و پستید الموكل بالعزل والمولى بالحجر عسل عبده » والعيد بالجناية »> 
.وصاحب الدار بالبيع . فسکیف وأنى يحصيل العلم للوكيل ومد » وللولى 
والشفيع هذه الأمور ؟ ؟ وف کل واحد من هذه الآمور إلزام ضرر حيث يام 
التصرف بالمرل عل الوکیل وتصين العين مضمونة عليه » وییطل ولاية المأذون 
فى التصرفات بالحجر » ويازم على المولى الدفم أو الفداء عناية المبد » ويلزم على 
الشفيع ضرر اجار بالبيع ! ! وإذا كا نكذلك یتوقف وتبا على العلم كأحكام 
الشرع 1 
1 يف يحصل الط فى ما ف مل هذه المسائل : اشترط 3 حنيفة فى 00 ی 
عل بو تبا أن يكون فیبا معنی الا زام 51 يحصل الول مها با للجبالة مما 
وذاك عر طريق رسالة » أو أن 1 المبلغ لها من غير رسالة ااعدد ۳1 رجستل 
.عدل أى و احد منيما فقط وهما إما العدد أو لعدالة . ولم يشترط كليب.ا لاه من 
-حيث اله تصرف فى حدق نفسه اقل من الالزامات المحضة فى الاموال وغيرها » 
ذاذلك مم يشترط فيه إلا أحد شطرى الشبادة فى تبليخ هذه الامور . ۱ 


وكذلك ری أبو حنيفة فى تبايخ الشرائع إلى لحری الذى اسم و م اجر أن 
قر اليه آنا عن طرق ال ماو ناهن خر 


رأى الصاحبين : لم يشترط ذللك الصاحبان"۱ . 


0 


(۱) كشف الاسرار ج ۽ ص ۳۲۸ . 


س ۲۱6 دم 


. رواءة أخرى : هناك رواية آخری تقول باشتراط العدالة مع العددفی قولهم 


يع وأن هذا عل اتفاق الإمام وصاحبية لا نه من أخبار الدن والعدالة فا 
.شرط بالاتفاق : 


روابة رابعة : وهناك روابة رابعة بأنه باتفاق فقهاء المذهب لا تشترط 
ا ورجح هذا الرأى صاحب کشف الأسرار”!' فقال : « وهو الأاصح 
الان كل واحد مأمور من صاحب اأشرع با لتبايخ قال عليه السلام د نضر الله امرأ 
مم منا مقالة فوعاها کا سمعرا ثم آداها إلى منيسمعها »> . فرذا المبلغ نظير الرسول 
من المولى وال وكل وفی شير الرسول الذى ينقله إلى من آرسل إليه لا يشترط أن 
سکون الرسول عدلا كد امنا 


ه ‏ ومن الجبل الذى براه الحنفية عذرا شرعياً جهل المرأة السکز البالغة 
نسکاح الولى ‏ 00 فى ذلك إن سکوت البسکر قبل العم بالسکاح 
لا پشر رضا بال ح لان دليل العلم خی فى سقبا ۽ لاستبداد الولى iY‏ 
وفيه [ازام > 13 علیبا فيشترط العدد أو العدالة فى المبلغ عند أ فى حنيفة 
.ولا يشترط عند الصاحبین . 


خيار المتاة و 


+ س ومن الاعذار اشرعية جهل الامة المنكوحة بأن مولاها قد أعتقرا » 
أو جبلها بأن لما الخيار إذا عتقت » الخيار إن شاءت الإقامة مم زوجبا » وان 
شاءت فارفته اقول نی ی صل الله عليه وسل أبريدة حين عنقت د ماسکت بضعك 
.غاتتاری » وهو ا مد د إلى آخر الوس انه ابت تخي رالشرع فيكو ن کالثابت 

بتخبير الزوج ويسمى هذا خبار العتاقة . فإذا جبلت بذاك كان الجبل عذراً شرعيا 
وا الحق فى مجاس علها بعد ذلك أن تختار إما البقاء مع الزوج أو مفارقته . 


ار سر :لاتجيد لد حسم 


() الامام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى التوفی سنة ۸۷۳۰ -- 
كف الا"سرار عن أضول تفر الاسلام اابزدوی جو ص ۲:۸ 


۳ مت 


ووجبة نظر الحنفية : فى ذلك هی أن دليل العم بكل واحد من الامرین, 


00 علها بالاعتاق أو علا بأن شرع احتفظ دا بالخار ‌بقام الزواج 
أو فسخيه كلا الاءرن دايل العم مهمأ قد خی فى تما . فن علببا بانها قد مارت 
حرة هو أمر بيد سيدها فلا کنر الوقوف علية قبل أ تخس ها به وأما علا 
بوت خيار العتاقة لها فو أمر يق أ.ضاً بالنسبة لها فبى لا تعلم ان سبب الخيار 
هو زوال اللاك عانها وهو أمر سخ لايعلبه إلا الخواص من الناس؛ فضلا عن نبا 


مشغولة تخد مه سید‌ها فلا تتفرع و أعرفة أ ام الشرع 0 فللا يوم اشنهار ۳ 1 


ف دار الاسلام مقام العلم س ول ا دافعة ع. ن فسا زيادة الا عليبا والجبل 
بصلح عدوا للدفع . 


۷ سب خیار . باوخ : ذا دودح الصخير أو الصخيرة غير الاب û‏ الاولياء. 


يصح || كا اح وییت ما الخيار ف قول آی سحل و رل رحمبما الله » و هو فول. 


ان تمر وألى هر رة رضى الله عنما . 


وجبة هذا القول : قال أبو حنيفة ومد : إن الترويج قد صدر من هو قاصر 
الشفقة والنان بالنسية إلى الاب » وقد ظبر تابر القصور ف امتناع ثبوت 
اولاة فى المسال هپت لها الخيار أى للصغير والصغيرة إذا ملكا أمر نفسبما 
بالبلوغ » كالامة إذا أعتقت ويسمى هذا خيار البلوغ . وهو يبطل بالسكوت 
فى جانب البنت إذاكانت بكرا » لان ثبوت الخيار لها لعدم تسام الرضا منبا » 
ورضاء البسكر البالغة يتم بسکوتها شرعاً کا لو زوجت بعد البلوغ فسکتت . 


أما لو بلغت ثيبا فانه لابيطل خیارما بالسكوت » کا لا يطل خبار 
الغلام به . 

فإذا لم تعلم الصغيرة بالنسكاح وقت البلوغ كان ا لجل منها عذرآلفاء الدليل إذ 
الولى مستید بالا نسكاح 

1 ام أن ن¿ ها يار الملوغ لمتعذر وجعلسكوتها 
رضاء لان‌دلیل حلم بالخيار فى حقبا من ال مورا شپورة غير الستور فلا شتبارعکام 


سس ۳۱۷ سب 


الشرع فى دار الإسلام وعدم المافع من اتعلم . عفيار البلوغ أمى ظاهر يعرفه کل 
أحد واظروره ظن بعض الناس أنه ينبت فى [نكاح الاب للصغير والصغيرة أيضاً 
كا يثبت ف إنكاح الى إذا كان غبرهما . والصغير أو الدغيرة لم يكونا مشغولين 
قبل الم بخ اشییء عنعرما *ز ن العم فکان سايلبها أن بتعلا ١ا‏ يحتاجان اابه بعسد 
البلوخ: فلا بعذرا بالجول بأحكام الشرع . 


الصغيرة ترید بالل بالخيار لازام فسخ النكاح على الزوج لان خيار ابلوغ 
شرع لالرام النقض ء لا الدفع لان من له یار دام ضرراً ظا هرآ » فصورة 
ااسالة فيمن زوجت وهی صغيرة ل تباغ من کف» عبر وافر ول بفعل ذلك ول 
:ادوج مجانة » ولافسقا » فئنت أن المقصود من خيار اللو شرع الإلزام فى 
دق امعم الاخر » والجل لا ,عاح حجة الإازام . . وهذا لاف خبار لعتاقة 
إن المعتقة تدم عن فما والجرل بصلح حجة للدفع . 


ر الب اد لبلیغ ‏ غ الاارام وخيار المعتقسة انم : : ولان خيار ابلوغ للوازام 
را لمعته للد للدفع 4 راما يفترقان إذلك إك اشسترط لوقوع اأفرقة یار ا بلوغ 
.قضاء القاضی ووع الفرقة به فلو مات آحد اازوجین بعد اختيار الفرقة وقسل 
قضاء القاضی برثه الاخر . 

0 ولم اشار طل ف فى یار ر الع القضاء ر اا دضی بواوع اافرفة له بل ات 
الفرقة نس الجيار لان اساب زادة لك اازدج عليبا فا ئه قبل مق كان لك 
ع أجعتها ۳ قرمين ولك عليبا تطليقئين وقد ازداد ذلك پالعتق سکان ۳ أن 
تدقع ازیادة ولا تتو صل إلى دم اار بادة إلا يدقع هل للل » شک أن بات 
دفع الاك عند عدم رضاها 2 5 ولا بتوقف عل ااقضاء اسکذلاك دفع زيادة 
اك . فسکان الدفع فى يار العتاقة أى ظاهر مقصود وازام ازوج بالفرقة 


هو آم ضنى فلا يتوقف على قضاء القاضى . 


أما ف خيار اباخ فلا بزداد املك بالبلوغ ول كان بوث الخيار ۳۹ هو 


حدم ارركم 


اتوم أن الول غير الاب قل زك 0 فيه مھا الصغير وإن ترو جه لیس وس 
اظر له و هذا رشن فلا تالف رقة إلا 1 لقضاء فصارخار ابلوغ الإلرام فيه 


قه‌یدی والدفع موم ۳ و لذا وف اأفرقة 4 عل قضاء لماضی ۰۱۱ 


ما فيه ارام عل الغير لا بشت بدون عليه : ری اد دئيفة ود رحهبما الله 
تفريعاً على ما ذكر من أن ما فيه [لزام عل الغير لا يثبت بدون عليه آن من له 
خيار الشرط ف البيع مشترباً كان أو بائعاً إذا فسخ بذير حضور الطرف الشاق 
وبدون عابه فإن ذلك الفسخ لا يصلح وله أن برضی بالبيع بعد ذلك ما لم بعل 
الاخر بفسخه فى مدة الخبار > فإذا عل ذلك فى المدة أى فى مدة شيار الشرط ثم 
لفسخ وليس له أن رضى بعد ذلك . ۱ 

إن ام يعم حتى مضت المدة أى مدة خيار الشرط بطل ذلك الفسمم وتم البيع . 

رأى أنى يوسف : قال أبو يوسف رحمه الله أن من له خيار الشرط فى البيع. 
مشتريا كان أو بانب [ذا فسخ البيع بدون عل الطرف الآخر فالفسخ جائ لان 
الخيار شالص حقه فو قد اشترطه لنفسه ليتصرف خلال مدنه بإرادته الحرة کا 
يشاء بدايل أنه لا إشترط رضاء صاحيه فى تصرفه فى حدود مدة الخيار ااشروط 
له ! وموجب الخيار الفسخ أو الاجازة ٠‏ وکا تتم (جاذة ابيع من اشترط الخيار 
لنفسه دون توقف هذه الإجازة على عل الطرف الثانى أو رضاه كذلك الفسخ بل 
أولى ؛ لان الخيار پشترط للفسم لا للنفاذ إذ النغاذ ثابت »وجب العقد الزی 
لا خبار فيه . فاشتراط الخيار أى خيار ااشر ط لمساعدة صاحيه وإعطائه حق 
الاجاذة أو اافسخ فسکان ذا اشرط مساطاً على الفسخ من جبته » ولذا 
لا بشترط رضا ااطرف الاخر فى تصرفه وحینثذ لا يتوقف تصرفه عل عابه __ 
وكاوكيل إذا تصرف بدن حضرة موكله فإنه جوز » وكامرأة التى برها زوجبا. 


إذا اختارت نفس أ غير حطر و ازوج بأن بلغبا الخير وهو اب 1 


سس ۳۱٩‏ س 


ا ما س صاحب | الشرط 5 ل الوک الذى ع زله وكيله دون تیه 4 و 
ات ره اه أن يا لعا ونا الف اله ول ار كل هيف ترم عل 
عله لان الموكل ما تسلط على عزله معنى من قبل الوكيل فافترقت المأ لتان فلا 


ا أسر هيا عل ۳ 5 


7 نیار الشرط غير خيار العيب : وفال أنو پوسف رجه الله إن ى خيار 
ل يب الشتری غب مساط عل الفسخ و[ ما له نحق المطالية پتسلم ال جرہ الفائت 
فاذا صقن عبر ابا لع عه سکن من الفسخ فلا يتحقق جره الا حضوره . فافترق. 
خیار ااشرط عن خبار العيب فى ذلك ولذا كان ان له خبار ااشرط أن يفخ العقد 
فى دته سواء عل با لفسخ ا(طرف الثانى أو لى يعلم خلاف خیار العيب . 


رد أى حنيفة و ومد + قال الطزفان أو حنيفة وعد رحهما الله : اه پفسخ 
العقد المشروط فيه شار الشرط پلرم غيره حكا جديداً ! م يكن بعد | ۱ فلا يثبت 
S>‏ تصرفه ف سق ذلك الغير ما م لم يعلم به كالموكل ۳ عول. الوکیل حال غيلته. 
لا ثبت > العزل فى حقه ما لم يعم به لآن الخيار وضع فى الشرع لاستدناء > 
العقد بعدم الاختيار أى أن خيار الشرط مانم حك العقد وهو املك عن الثبوت. 
لعدم رضاء صاحب الخيار به لان هذا الشرط أو الخيار داخل فى المسكم دوت 
السبب فيؤثر فیسه بان . عندلة الاستشناه عنع دخول الستتی فى صدر السکلام 
فيضي العقد باستثناء الک وامتاعه عن الثبوت أو بعدم الاختبار عدا غير 
لازم ! ان انوآن الاشار والرضاء ابر فى سبب اللزوم الاح کا فى بيع 
المكره والحازل » ثم بفسخ سائر العقس‌ود ال مائزة من الوالات وااشركات 
ال > لا أن الخيار للفسيم لا عالة ولابد منه | ! فالخيار لم يشرع لاجل 
الفسخ فا خب عم صاحيه م يقول أبو بوسف رحمه الله إذ لوکان كذللك 7 
يكن ان له خيار الشرط ولاية إجازة العقد لان الإجازة ضد الفسخ . ٠.‏ وكيف 
39 


ول 


۱ الخيار سیخ 0 عا ۹5 وفیه سهی انقض ما 9 من ۹ و هو باطل 5 


س و 2 


فا ا اھا ع العقد وإثيات الخيار لا عل المسیخ ۱1 والفسخ صد ااحوّد فلا 
یکون موجبه . 


وال ۳ حنيفة ومد : إن اشتراط الخيار ی العقود الغير لازم: ک لول 
واشرکر وااضاربة لا جوز . ولو کان اشتراط الخبار ليتمكن به مشترطه من 
لفسخ بغير عل صاحبه لصح فى هذه امقود لحكرنه عتاجاً زليه فیها إذ هو 
لا سكن من فسیخپا بدون عل صاحبه وان كان يتمكن من غر رضاه . وحوك لم 
يصح فعر فنا من ذللك أن موجب الخيار هو رفع صفة اللازم ذقط'' . 
فأو حنيفة ومد رحا الله : ران أن ولا فسخ العقد الشروط فيه 
الیار هی . هی لی له الخيار لا'تفاء صفة 5 ار وم ف حقه لا لاله مساط عل سیخ 
وهو بالفسخ يصير متصرفاً عل الطرف الاخر فى المقد ما فيسه |لزام أى [لرام 
وچپ افسخ عليسه بغير رضاه » أو لرام الضرر عایسه لاله رما يتصرف فى 
الثمن بعد مضى المدة معتمداً على صيرورة العقد لازماً فيضمن فلا يصح الفسخ إلا 
بعليه » كعزل الوكيل واطجر على العبد المأذون له . 


فأو حنيفة ونم سد : رحبا أله قد نظرا إلى الحقيقة وقالا : إن الخيار عثابة 
استثناء وهو منم الثبوت وذلك المعنى ليس ناشئاً عن تسليط الطرف الآخر لمن 

له الخيار فى فسخ العقد أى أن حق الفسیخ الثابت لن له الخيار ليس ۳ إلى 
تسليط الطرف الاخر نآشبه موقف ارف ثانى موقف الوكيل » والعيد الأذون 
إذا عزلالوکیل وألغى الاذن دون عاءبما بذلك فإن تصرفاتهما حتى يبل ما العزل 
والغاء الاذن نافذة أى يبطل العزل بدون عل الوكيل المعرول من الوكالة ؛ 
وياغى الحجر عل ااعیسد الأذون حتی يعم بالغاء الاذن الممنوح له منعأ الضرر 


(۱) کشف الاسرار عن أصول خر الاسلام لمز دوی ج £ ص ۳۵۱۷۰۲۵ 
ومرآة الاصول فى رح مرفاة اوصول ص ممعم ب 4 وس . 


I — 


وكذاك ۱ ال بالنسية أن شرط قله الخيار لا رد من عليه 210 ھا شرط 
مصلحه الخيار : 


أما أ او بو مه سف رهه له فبری أن الخيار وان شا 4 الاس :اء اسکن لايد 


د اه ھن ۳9 ۳ ا 7 ی شوت الشرط فاش 4 السا بعل با (فسیخ( 


اعتراض وجوابه : إن اعترض ا فائدة خبار الشرط ه, عم ( ازوم > 

العقد إلا رضا من له الخيار » وف التوقيف على عل صاحمه (ضرار » لان مسدة 
الخبار محددة ومن الجائر أن يغيب فى مدة الضار فیفوت فاد د شرط ایا و 
العقد بلزمه دون رضاه ٩‏ ؟ 


الجواب : يجاب عن الاعتراض المذكور بأنه لاضرر فى هذه الحالة ۽ لان 
العقد مى اوقب على شرطه فامتناع نفاذه هو اعدم الشرط وهذا لا يعد من باب 
الاضرار . فإذا فسخ فى المدة الجددة وعل صاحيه بذلك فى المسسدة نفل اله 
(وجود شرطه وهو عل صاحبه به فى مدة الخیار . 


جيم 


و لعد اثلاث لامح بك بلغ وَأ وجد العدد والعدالة ج 85 مرو رة السك 
لازماً معى دة وبطل افوات شرطه وهو فول العم فى المدة ۰ ويه 
اللائ یلم ی على أصل أ فى حنيفة رجه الله . ۱ 


أما ھر فيرى أن العم بالفسین ؛ میا أن د ۳ Aa‏ خيار درط 0 .كانت 


المدة الشروطة أو غير ثلاث . 


و ی ی ر حم ل ميج ويه تمو ر م 


)۲۱ اارجم الاق ۰ : 
م 5١‏ میت الأحكام ) 


من أقسام الموارض المكنسبة السكر وجعل السکر من الموارض المكلسية 

ون لم یکر حصوله. فى قدرة العبد لان سببه وهو شرب السکر باختياره 

0 من و لذن حصول السكر » کا أن غرطر شارب الماء مره الری 
فسكان السکر مضاواً إلى كسب نظراً إلى الساب والفرض 


تعريف انکر : السك ر قیسل فى تعريفة ۱ أنه سرور يغاب على لعفل با 
پعض الات الموجية له اروت الانسان عن العمل وجب 00 من غير أن 
بزيله » رطذا أبق السكران أهلا للخطاب ‏ ويلرم على هذا لعرف ألا سي 


من أقسام السكر م ما سه لى من شرب الدواء مثل الافیون لاله ليس إسرور . 


فيسل : أن اسر غفلة تلق الا سان مع فتوزر فى الاخضاء عباشرة 
عض اللات المزيلة وغل هنا القولن بقاء الشكران عخاطياً الوك زوال کار 
اا أحكياً ابن :ا بطریق الرجر عليه لمباشرته ارم لا باعتنار أن العف باق 
سره : لا نه عرف ارہ 2 م نمق لل ران من آثار ااعقل شیم فلا 52 با ه , 


وفی اواد ای ممه بن على التريئى ی ود الله أن اعضبل فى ارس 


وشماعه في الصدر والقاب ۰ فالقاب متدى بنوره اتدییر الامور و یبن اسن 
من اقبیح فإذا شرب اثر خلس أرما إلى ااصدر فال بينه وبين نور العقل 


ی اامندر مظلماً فم ع القلبي بو زر امضل فى ذلك سک 0 زد 5 ر جاجز 


بينه وبين نور العقل . قن أجاز طلاق السككران پفرق بينه وبين الصى فيقول: 
إن السکر سد والعقل وراه السد قائم ۱۱ والصى لى بعط عقل الحجة وهو تسام 


۴ 
العقل الذى ره تقوم جه ألله تعال على عراده ۰ 
أنواع السڪر المصكر + : السك ر ثوعان : 
۱ س سکر ل ماح ۹ 0 


۳ س سکر بطریق #ظور . 


E 


انوع الاول : إذا سکرآبطریق مباح كأن رهه بالقتل على شرب الثر 


[اسان أو پشرب ار مضطر | لازالة غصة أو لازالة عطش بکاد موت من شدته ‏ 
او يشرب دوا مثل بنج دون أن يقصد بشربه اسر . أو شرب ينا 
فاسکر i‏ ۰ ۱ 


و یهد ان حلا على رأى أنى حنيفة : اشرب من شراب بک من انط مت 


ا 


ان E‏ ل 0 0 ما تخل 7 ۳ :و ام لقن والذرة والعسلبحلال 
ف قول أن تيف رجه اه حت إن ی الخد لابجب وإن سكر ف فوله وان السكران 
مه إذا طاق امر أنه 0 8 طلاقه 3 زه اطلاق من اناكم واللخمى عليه . 


۱ يي رد فو رع اق ال ذلك حرام 1 يجب الد 
با لب هس ر ميك . وان السكران من هذه اللأشربة يهم طلاقه منرلة سك أن من 
الاشر به امحر مد . 


اقا القاضى فخر الدين : ذكر ات ا فش E‏ جه لله فى ,هبح 
الجامع الصغير أن المتخذ من اہ بوب رلفوا > والسل إذا غلا واشتد :إن کان 
مو خا أدى طبخة حل فى قول أنى حنيفة وأى يوسف 3-2 الل 3 رة زلة نقيسع 
الز سب إذا طبخ آدنی طبخية . 


واختلف الشاء فرعا قول ۳ ره أن 9 مم : ل ر ۳ 3 لا اقح 


اک وی اس و وا : 


4+ وه 


المتخذ من الحبوب ولفوا 6 + الح سل إن ۱ م لخ :}ذا م بیغ للأخوة من 


ون والفو کر والمسل < ی غلا واشتد فحن E‏ ۳ ا حیفا اه يوشف ب رحيالله 


روايتان ۰ 


س و۳۷ مت 
فى رواية لاحل شربه کنقیع الزییب إذا ام يكن مطبوضا . 


الرواية الثانية آما الرواية الثائية فتفید انه حل شر به لان هذه الأشربة 
لم تتخذ من أصل اثر فلا يشترط فیبا البح خلاف نيع الزبيب . وهذا إذا 
ام يستكثر فن استسكثر حتی سكر فإنه حرام بالإجماع . 


3 ھک السكران من ۳ eT‏ 3 0 والشعير اسل فن 
اوچب ۹ على شارما الحقبا بنبيك الشمر وهی | بو عونب وال هو مانو ما ليس 


من أل الخر فکان منزلة لين الرماك . 


وذکر ثيس امه فى المسيوط : بعد ذکر الاشرية الحرم ولايأس بالشرب 
من سار الآنيذة من العسل والذرة والخنطة والشغير معتقا كان أو غير معاق مطبوها 
أو ار مبوخ فى ظاهر الرواية ۰ 


وروی ف لنوادر عن هشام من تمد رحمها الله أن شرب الیء منه بعد مااشند 
لامعل . . ثم قال : ولايحد من شرب ما يتخ من اامسل والاتطة وااشعیر والذرة 
والغائيذ واسكترى وما اسشیه ذا سكر ما شر به أو لم پسکر 1 لان ((تص ورد 


۱ بالحذ فى ار وها لیس في ۱۳9 3 فلو أوجينا فيه اد وان مار رق القاس .و لان 


ماذکر من هذه الأثيربة ليس من جاس مایتابی به » أو السکر الحاصل ما لیس 
من جنس اللبو » وبعش هذه اجملة هو البنج ولين الرماك والافيون مذكورفى 
النوادر ‏ اما المتخذ من الشعير والتطة و الحلى فذکور فى الجامع السخير وف 
المسوط .. 


قال نز دوی : من سک ھن شراب ول هن ان زالشعبر والسل لم حل 


| على قول الى حنيقة فان السكر فى هذه المواضع منزلة الإشماء عنم من مت 


س ۳۲۵ سس 


الطلاق والعتاق وسار التصرفات لا ذلك ایس من جنس اللبو فضار من 


ال نوع الا من السکر وهو ااعکر احظسور فمو السکر من کل ۳ رم 
وكذلك السكر من ابيد المثاث ؛ او سید الراب المطبوخ العتق لان هذا وان 
کان حلالا عند إلى حنیغة وأبى پوسفب رحا أله فما حل شرط ان امسر ن 
وذلك من جنس ما اہی به فسان السكر مه مكل اسر رهن ااشرا ب ارم وهسو 


مو جب لد 


ما ھر الشف : 200 إذا طخ وى ذهب تاه بالنار دیق له زفق 


الماء وترك نى اشند مى مثلنا . 


کے 01 :ری ۳ یره وأبو بو سفت 3 لن شرب المثاث الال لاستمر اء 
العام وللتداوى والتقوى دون التلبى به والب . 
رل الامام مد رحمه اله : لاحل شرب الثلث : و بر وی عنه أنة قال ؛ إنه 


مگ ره . 


واتفق فقباء النفية على ان الکافب لو سر من شربه للمثلث فإنه يحب 
الي م وان طلاق ااسحكران منه ‏ وییعه ‏ وزقراره جائز 


كله : إن لم يطبن حتي اشند وغلا وقذف بالزيد فيو حرام لاس 
الواردة فيه . وژن اشند بعد ماطيخ أدلى طبخة حمل شرب القليا, منه عند أى حنيفة 
وأى لو سف ) وق رواية ع أنه حل مالم يذهب ژاذاه پا بخ فإن ذهب» نام 
بایغ فا نه إنه لال #العصير . . 


س ۱۳۲۷ 


. واشرب من هذه الآشرية.حتى ال ڪر حرام الاتفاق بين ألى حنيفة 
وصاحیه لقوله عليه ااصرلاة والسلام « حرمت ال انا 2 والسححر. من 
کل شرأب 2( 


.ما هو العتق : العتق الشتد و تعتیق انش هو ركبا لتصير عتيقة ای قد عة 


شید ردق .۰ 


وجه 0 فال اخافية 7 المثلث ¢ و سك د الزريب کلاهی ین چاس 


ما نان به 4 مال مل العنب کر واھ ساق ستاو نه استعمال اثر للثابى 
والفسق فیگرن السکر منه محظورا > وهن روجب السد . 


هل بای ااسکر!ا حور خطاب التكليف 9 9 قال الإمام البردوى : و هسدا 
آمنوا لاتقرنوا الصلاة وان سكارى خی تعلو ماتقواون 55 


وزجه الاستدلال بالاية هو أن الانة خطا با مرا بالامتتاع عن الصلاة حال 
السكروهذا إن كانخطابا سک ران حال سکره فلا شممة فأ نه لاينافى الخطاب وان 
ا ذلك لاينافى الخطاب أيضا إذ لوكان منافيا له فصار كأنه قيل 
هم إذا سکرتم" وخرجم ع أهلية ا لطاب فلا تصاوا 0 الواو فى قو اه تعالى 
دوأتتم سکاری » هی للحال والأحوال شروط وح ئد يصير كنوك للعايل إذا 
جنت فلا تفعل كذا وفساد هذا المی ظامرلان فى هذا إضائة الطاب إلى حالة 
اف له . وبذاكان ن التكران آملا ااا سال: لتکر . ۱ 


فلن تيسلا سک ب تن ع 0 .تال مقل وفهم الطاب ب انوم والاشاء 
هد اجکی أن 1 ۳۹ | دای 4e.‏ و 2 293 م والمغمى عابه أن لایصح اس 
میتی عل صو المارة 5 1 ١‏ 


۱ 


سم ی سس 


واجواب + أن الطاب 9 يتوجه على العید اعتدال الخال ب قم السب 
الظاهر ومو 1 الباوغ عن عقل مقامد ۳ بور الوقوق عل شه وتا لسکر 
لا يفوت هذا المعنى ۱ 


٠‏ وعل كل جال فإن قدرة کلف على فيم الخطاب إذا ات بآنة سمادية فان 
تصلح عذراً ف سوط الطاب ع أو پر ع دی لا دودي سکیف ه وهو 
مهذا الحال إلى التكليف ما لیس فى الوسع وإلى احرج . 


' لسکن إن فاتك قدرة "کلف على قم ات ينات هش شتا یه 
ومن له هو لامر هو معصية فی نفار ال شارع فإن لشرع ره قادراً عل هنم 
اللاب = ويوج از مه لا ه. کان م ی.وسعه دفع النکر عن تسه بالامتناع ی 
اشرب فسکان هو باقدامه على شرب المر قد o‏ قدرة نفسه على فم الخطاب » 
ی 114 لكلف هد وم | عليه 0 ی حق الاثم وان | م ببق فى حق الاداء . نذا ۱ 
ااطریق بق التكليف بالعبادات فى حقه ون کان لا بقدر على الاداء » ولا بصح 
مه ۳1 : : 5 


وإذا ثبت أن السکران مخاطب ثبت أن السکر لا بل شيا من الاهلية نها 


بالعقل والبلوغ » والسکر لا يؤر فى المقل بالاعدام » فیلزمه لذلك احکام الشر: 3 
كلبا من ااصلاة ه والصوم وغيرهما ٠.‏ 


" طلاق الشکران : : السکر ران مخفلور شرع ف رانک بالللاق والمتاق 
ای رای وا لایس وه اه 


رأی ا 5 مالك 00 ا ت السك 3 إلا 6 وان طلافه إذلك 5 بقع 


من الخيفية . وق ذلك عن ان ری الله 


وقااوا :أب غفلة السكران فوق غفلة انم فإن لاثم پتتبه ذا ره ه أما السك ران 
فإذا لبه لا بيه . وطلاقي ناگم 'وعثاقه لا بشع فطلاق السك ران وحتافذ ۳ 


وق شرح البدخشی(؟ : لا يجوز تکلیف الغافل من احال تسکایف الال فإن 
الاتیان بالفعل امنا لا بعتم‌دالفعل ولا 35 ف جرد الفعل لقوله عليه ااسلاة وااسلام 
واما 21( ل اا ميالت > , 


واا 0 :أن اكليف لاء فل کااساهی والنائم دازون والسكران وغيرم 


20 


لا >وذه ن فنع تکلیف باشعا . 


وقال صاحب الا ماج افق السکل حى القائلين جواز التسكليف عا اما 
على آنه يشترط ق الآمور أن يكون عاقلا يفم لطاب أو أو يتمكن من فبمه » لان 
الاش بالثىء يتضمن إعلام الان بان الاس طا لب لبأمور نة سوام 
أمكن حصوله منه ألم مكنا التكليف با لا يطاق وإعلام من لاعقل ل 
ولا فم متنأ فش اذ مسر لد , بر یامن لافیم أه ام ویامن لاعقل له اعقل 
لأمور به . 


ی ۱ هذا اه جوز آس اماد والهيمة لوا 9 العقل 0 واافبم و وعدم اداد هرا 0 
ولا ۳ انون والصى الذى لا كلل لعدم العقل و الفرم الا مین 1 ون كارا 


مستعدین ی شما 0 


4 


9 قال : وأنذى نص عليه الشافمی رضی الله عنه أن السکران مخاطب مکلف 
داكن الأصولين ؛ على طيقاتهم ¢ مج ای ۴ غختصر اد ر اس مرو | روج 
السكر ان الخارم . عن عد التمبييز عن قضية اکلہ 3 ا بينه وبين سار 
من له 0 ۶ ۱ 


قال الذزالى : بل السكران أسوأ حالا من لنائم نی سکن تابه 1 1 نام أن 
ا ما فا ||| شافعی ولا Jl‏ مفصلا ان سك ران وغره التغليظ عا عايه ۱ أو 


(۱) شرح لبدخثی , رم بح الاسنوی نهایة السول كلاهما شرح متهاج ج انو صول 


. ۱۲۸۵۰۲ NTT. ال 0 ا ص‎ e 


سا ۲۷۹ ۳ اس 
عمل كلامه على لسکران النی لا پنسل عر رتبة التمییز دون اطافح 
ولا ينبغى أن بظن ظان من ذلك أن الشافعى جوز تكليف الغافل مطلقاً 


فقّدره رطى الله عنه نجل عن ذلك ٠‏ 


وأظبر الرأيين عندا : أن الشافعى فصل بين السكران وغیره ثم نا نقول لعل 
ذلك هو الحق دالين عليه بقولهتعالى ديا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم 


فان قلت : لعل الراد بالسكران فى الأية النشوان الذى لا يسل عر 


قلت : هذا التأويل ينافى سياق الا فإن المولى جل وعلا قال «حتى تعلموا 
ما تقولون» ولیس عندى عل من قال إن لسكران مكاف إلا [شكال دقيق اولاه 
لجز هت بالقول بأنه مكلت وهر أنه ازم من قال 3 مکات أن با بالوضوء 
ولاه با اصلاة ¢ ورد عليه إذن قو له تعالى (لاتقربوأ الصلاة وأتم سكارى ) 
بان تحریم .اصلاة عليسه لا عامع مطالبته ما ؟ 1إفالاة تصلح معتصما للفريقين . 
فن يكلفه يقول الله تعالى خاطبه | ا ومن كنم يقول : قد أمره بألا پقرب‌ااصلاة. 

فان قلت .كيف لا تسکلفون الام وهو إضمن مأ تفه ف وهه » وهی 
الصلوات الى عر عليه مواقیتا إلى غبر ذلك من الا-حكام ۹ 

قلت : الذى قلناه أنه لا خاطب فى حال نومه ولسكن يتوجه عايه الخطاب 


بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم «منترك صلاة أونسيها فليصابا إذا ذكرهاء 


فان قلت : زا يخاطب فى اليقغله يسبب ما نقدم و اللو 1 5 قلت مفصد با 


سب و۳۳ اس 


ال الوم فأما ثموت اساب پسند لیب نات الا حکام ي ليها 


زا ۹ 


وقال الامدی . ;افق العقلام 1 أن شرط کیت أن سكون ا .کلف 
اقلا فاا[ اک وب اد 1 تكليف ا ٤‏ وا ب مھ ن لاعقل اد ولا ص عال 
6اد والمومة ۱ 


ثم قال : وغل هذا فالدافل ۱۶ کات نه ٠‏ والسكران المتخيل لا يكون خطلابه 
وتکیفه ق تمال: فقلتة وسكره أيضاً إذ هو فى تلك الحالة أسوأ حالا من الصی 
المميز فيا برجم إلى فوم خطاب الغا دع و<صول مقصوده دنه وما الوب ليده 
م الغرامات والضما نات بفعله ا الحال» فتص a‏ سی ی الى وا ون ۰ 


ونفوذ طلاق 3 كران : ذفيه ملم خطاب الوضم والایا ر ون تفل فايس 
من باب الک التكليف / و شیء 7 من باب مایت طا ب الو ضع ۲ والاخیا ر جعل تافظاه 
بااطلاق علامة عل نفوذه کا جعل زوال الشس » وطاوع املال ؛ علامة على 
: رجوب الصلاة ول صوم ٠‏ وكذاك الط ۶ 2 وجوب اد علي سمه لقتل 

. والزنا رغيره‎ 1 0 | ١ 


:وقوه تعالى : «ولا تقربوا الصلاة ونم سكارى حت تعلموا ماتفولون» إن 
كان من خطاب || تکلیف هی السکران »> هس المقصود منه النبى عن الصلام حالة 
السكر ؛ بل النهى عن السكر وقت إرادة اصلاة .. وتقديره : إذا أردتم الصلاة 
فلا آسکروا ۱ ! كا يقال ان آراد الجد لاتقرب التپجد وأنت شبعان ای لاتشبع 
إذا أردت التبجد ی لاتقل عليك [نوجد ۱۳۱ ۲ 


ا باک را ۶۹ قال ادى : : چب 8 انظ السك ران ف اليه على 


۰۰پ ۷ ا 


00 تالف ۱ سك د. الوماب ای وولده تاج 
ET ۱‏ ب مض ود - لاه ١‏ - الناشر مكتية اسکلا ت الأزهرية 0 
۱ )۳( م للآمدى ج ۱ ص ۱۳۸ - :۱4 


بت ۳۳۲ س 


من دب ارف شئونه » وکان لا نشوانا » وأصل عقله ۶ا بت لان ذلك ما بو ول 
ال اسکر غالبا . والتعببر عن الشیء باسم ما پژول إليه يسكون تجوزا کا فى قوله 
تعالى : «إنك ميت ۰(مم ميتون» وقوله تعالى «حنیاتعلوا ماتقولون» فيجب 
حمله غل كال الہ ی على مايقال إذ هر غير ثابت حالة الانتشاء » وإن كان العقل 
9 حاصلا. وذلك کا يقال لمن أراد فعل أءر وهو غضبان لا تفعل حتى تعلم ‏ 

ما تفعل » أى ی زول عنك الغقضب الانم من التثبت على ما تفعل وإن كان عفله 
وفبمه حاصلا. وجب المصير إلى هذه التأو, پلات جما بين الاية وین ما کر تاه من 
الدليل الانع من لتسکلیف" , 


تصرفات السكزان این والشراء وغو صا : 


۱ س اذهب الق : ری ۹ أن السكر الحرم لايفقد صاحبه أهليته 


وه لذلك مارم بأحكام الشرع كلبا فيصح بیع رشرائه 0 1 
الصغر و::وجه وإقراضه واستفراضه وسار تصرفاته قرلا وفعلا و مخاطب 
كالصاحى ۰ وبالسكر لا يتعدم عقله (عا يغاب عليه اسرور فيمئمه من استعبال 
ا رلك لا یوت نی تصرفه سواء شرب مکرها آو ما ا 


رأى قاضى خان : ذكر فى شرح اجامع الصذیر لقاضى خان رحه الله أن ا لاف 
إذا شرب المسكر مكرها ثم طلق أو أعتق فب ذا عل اختلاف فقباء المذهب . 
والصحیح عدم 3۳ تصر ذه ف هذه الالذ" E4‏ لابوب عليه ۹۹ لا بقل هسر 4۵ 
ذإنه حدم بالسكر القصد الصحيح وهو العزم على الشیء ل ذلك ۳1 فق تور 
العقل وقد احتجب عسه 1 اسکر 55 وأن اعبارة ون و جدن مه سا ایکا 
عبارة یا لان نا می عل العمل و فد احتجب عنه ذلك بالسكر. حىأن 
السكران إذا تسکام بكلمة الکفر لم تن منه امرأته استحساناً ‏ آما قیاسا فتبین 
مه امرا أنه لا نه ا حى فى اعتبار أقواله وأفعاله : 


(۱ ) اارجع السابق . 


وه الاستحسان :ووج الاستعسان هون الردة لدي عل القصيد والاعتماد 


ون نعل أن السكران غير موتقد لا قول ¢ دايل أنه لا يذكره بعك الجر 
وما کان ع عد الثلب لا بسی خصو صاً الذاه فا با تار عن فسکر «روبه 
وعنا هو الاحق من‌الامور عنده » وإذا كان كد(ك كان مذا مل الاسان دونالقاب 
فلا يكرن الاسان مورا عا 1 اأض ۸ں فجعل كأله پا به 5 3 ام بالتساجی 
الذى جرت کلبة اسکفر عل لسانه طا بل هذا أولى لانه قل أن ينجو سكران من 
اكلم بكلية الكفرعادة . 


أما من تسکل ماز لا بکلة اسکفر فبو کافر لانه بنفسه قد أنى ماهو استخفاف 


بالدین وهو کفر وود صدر منه عن قصد یح فیعتیر : 


هذا وقد استدل يعضوم على عدم اعتبار ردة السکران و[همال عبارانه ما 
روى أن واسداً من كيار الصدابة سکر حن كان الشراب حلالا ؛ال ارسول الله 
صلل الله عليه وسل : هل أثتم إلا عبيدى وعبيد آبائى ول ممل ذاك منه کفراء 
وقرأ وهو سكران قل با أها اسكافرون فى صلاة المغرب وثرك للا آت فبزل قوله 
تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری » . ومع هذا کل Sa‏ 
اأنى صل الله عليه وسل بکفره . ولا بالتفريق بينه وبين امرأنه ولا بل بل 
الا مان . 

فدل ذلك على أن التسكل بكلمة الكفر فى حال السکر لا 3 ما بالردة » کا 


8 


وقديعترض عل التمسك هذا الحديثبأن هذا الجدديثهو فى وقت كان فيه الشرب 
57 وكلامنا فى السکر احظور فصيرورة السکر عذرا فوقت كان الشرب مياساً 
لا جم عذرا فى وقت أصبيم السكر فيه حرم . 

إسلام السکافر حال سکره : يرى النفية ان الكافر إذا سم فى حال 
سک جب أن دم اسلا (وجود أحد الركنين جیا مانب الاسلام 
كان الکره . 


س ۳۳۳ سب 


قالوا : إن الاءتراض الما كل ر ۷۱ لاینبغی أن 52 رصح [سلام الکافر وهو 
E uu‏ قاله من كلمة الإسلام ودا 


سل الرجوع ٥و‏ جود وهو 
ااسکر فلا 1 ثلث | 


سلامه ‏ هذا الاعتراضر م‌دود لان رجوعه ومو سکران 
عن الإسلام لا يقبل لان الرجوع ددة ولذا لا پر ف إسلامه دلیل 1 
وحتى لو أا ردة السكران فال ر ماع من متا فلا كر ن اثباتما ا منع عن 
موتا ؛ لان ااسکر دليل الرجوع إذ السکران لا 5 پسنش على أمر آو كنت 
على كلام2 . 


الاقرار تا يوجب اقصاص آو حد القذف : قال الحنفية : إن المحكران 
رن بر اماد ف كل أقاديره بحقوق العباد فإذا أقر بالقصاص أو باشر 
سيب القصاص لزمه كيه » دإذا أقر بالقذف أو قذف لرمه الحد لان السكر دلیل 
ار دی فى الكلام وعدم الثبوت عليه والمعروف أن الرجوع عن الإقرار الظبر 
مأ لعبد لا بطل هذا الذى ثبت فدليل الرجوع ء. الاقرار به من باب 


أول لا بعال 4 ان الممكتسب بالاقرار مل صاص آو حل قال فی . 


وف ا a‏ هل : وإذا قذفی السكران رجلا ةبس خی حو م کل ۱۳ ف 


5 يبس عد يف عليه ااضرب م بحد السکر لان حد القذف فيه ممنی دن 
العياد فيقدم على حد السحتكر ولا يوالى بين ما أى فى إقامة ادن لثلا يودى إلى 
تلف وافلاك » وسكره لا ينع وجوب اد عليه بالقذف لاله مع سرحسكره 
مخاطب . ألا ترى أن بعض الصحابة رضى الله عنبم أخذوا حد الشرب من حد 
القذف فقد روى عن (على) رضى الله عنه أنه قال : إذا شرب هذى » وإذا هذى 
اذثرى وحيد الغا ۳ ۽ فى كتاب الله تعالى با نون جلدة . 


الإفراد 5 لد حد الوق أو السرقة أو اخثر 3 إذا آفر سیر آن 


)0 المصدر الاق ص ووم ٠‏ 


مسب :مم ین 


ما بوجب حداً هو حق لله تع الى أو ما الغالب فيه حقّه سپحانه وتعالى فانه 
لايؤخذ مبذا الإقرار حتى يصحو فيقر ثانیً أو يقوم عليه البينة الشرعية ما أقر به 
ی حال سکره 3 پوجب الحد . فالسگر کا بری اة تسیل صا چیه 
لا يذبت عل كلامه و لايصر على إقر اره فالسكرا, شكلم بالشیء وضده والاصرار 


| على الاقرار پالسب لا رد مره لإيجاب'الحد فار جوع عن الاقرار 3 او جس ددا 
" شر حد القذف صح » وقد قارن المقر هنا دليل الرجوع ع الافرار ا وهو 


اسر فنع إقراره عن ابوت لان المنع آسپل من الرفم ۰ 


إذا زنا أو سرق : [ذا باشر السکرار. الوق أو السرقة وشهد عليه ما 
وجب E‏ 1۳ فإن فان السکر لا نع من من إقامة اليد عليه إذا مها فالسكر ل بصا 
شمبة 3 دار ره لحد لاله حصل سب هو معصية ۰ فلا بصلح ۳ لیف اکر 
۳۹ بو خر إلى أن له دور لان القصود من إقامة اد ایس إلا نتقام بل الانرجار 
وهو لا خضل بالاقامة ق اة اسکر 6 


ردة ااسحكران : قال الامام البزدوی رهه الله : أن السك ران معصية 
a‏ م لان | کر ل ر لا زیل العقل لمان تيور غابه فإن كان سببه معصية لم 
بدك ۳ عثر [ ۶ 9و عع | وكذلك إذا كان سره تداع مقیداً وهو عا يتلبى به فى 
الا صل‌فن‌شرر اف أو العاذق أو نحوهمامن الأشرية الجر مة لي يعد السكرعذرا فى 
تون كاي عدي | خالا توي اها سا لان و ان 
عنه كن شرب شراب متخذاً من الخنطة أو الشعير فبده الأشرية مبادة على الاطلاق 
لان شرا الاصل فیه آنه نقوی لالتلبی ولا آثر ما نی ا لان تذر 
العام لا يؤر ذ الخرمة وکذا نفس الشدة لا توجب الكرمة لأا توجد فى إعض 
الادو 2 کالرنج وق بعض الاشر ذكالان . 


آبا اسر ف الردة وان كان سكراً بطریق معظور فقد اعتبرت الردة فيه 
ردة غر كوو ود 34 ولا ور ب عليبا آثارها لان السكز جعل ا فا بل عم 


س ۳۳۵ مب 


(اصیحة سنب فوات ركن الردة ؤهو اس دل الاعتقاد فلا نت الردة فى حق 


السکران استحسانا . 


فعبارة السكران الى يترنب عليها أحكام من طلاق و بیج أو شراء آو عدق 
اعتبرت وکا با صادرة من |نسان صاح أى أن ركن التضرف قد صدر من أهله 


مضأ ف إلى عله فوجب القول بصحته ‏ 


والسكر“غين مانم من حفة الاقرار ما بوجب حداً إذا صا وأقر مانياً لا لان 
السکر عذر مان س فة الإفدرار بل لآن السكر عادة جعل التصف به مختلط 
ااسکلام ولا لمت على قول . . يؤكد ذلك آن فذاء الذهب اتفقوا على ار 
السکر / يبت بدون ذا الحد أى بدون | ختلاط کلام من اتصف به فسکان 
اختلاط کلام السکران هو الاصل . 


بل لقد زاد أبو Oe as‏ زان فقال : 


اكز الذی یتعلق نه الح أن لا يخرف الارزش من السیاء ولا الا 
من الذكر اعتبا را للتهاية 2 ألسيب لاوجب لاجد کا ۳ ار نا والشرقة 5 لژ نه إذا 
کان 6ن بين الاشيناء كان ستعملا لعقله من وه 9 فلا يكون ذلك ماه الشكر 
وق اليفظان شم العم واسلد ریم بالشمهات ۰ 


أما ااسسکر عند الصا حبين فبو اختلاط السکلام وغلبة المذبان ويعسد سكر انا 
عرفا من اختاط كلامة بالشرب » فاعةبر هذا القدر فى تحديد السگر ای يكدن 
دليل على الرجوع فى الإقرار والرجوع عن الاقرار فى حقوق الله تعالى الموجية 
حدا صفيحا ومسقطا لاحد فانم ااسڪر مقام الرجوع مس كن ما بان ن 
الاسياب الموجية ت لحد لا بور فیها السكر بالطريق احظور وكانت القاعدة التالية : 


هی آفر السكران قور 3 لا" سمل الرجوع كالقود والقذف 
آو 7 سيب 5 مطلقاً بأن وق أو قذفت نمال الست ر فلا باح ااسعستر 


س ۳۳0 سب 


۳ التخفيف ولا عذرا . لان الأول لا يسقط بصريم الرجوع فسکیف یسقط 


وأما الثالى فلان السکران إذا باشر سا هو معصية لم يمام اس 
تا افيف لمكن إقامة اليد او خر عنه ا [ اجو لبیل الانرجار 1 


م س لذا آفر السکران ما يحتمل الرجوع عنه كإقراره مباشرة أسباب 
الحدود الخالصة لله تعالى مثل د ال نا وشرب ار والسرقة لم Eh‏ 
السکران لا بكاد یت على شى“ فأقم اسکر مقام الرجوع فما يحتمله 
من الا قاربر . 


۳ سس جل السکر المتفق عليه المیزة ان السكر والصحدو هو اختلاط اسکلام 
فن اختلط کلاام4 بالشرب لا برك بكلمة الكفر ولا باز مه ایل بالافرار ما 
و جب الحد الخالص لله تعالى . 


وزاد أبو حنيفة لاجاب الحد أن يكون السعکران غير قادر على الثفرقة 
بين الارش والمیاء والمرأة والرجل عمی أن السکر يساوى فى هزم 2۱ زوال 
العقل إذ او ميد یکون فى السکر نقصان وفی اانقصان شم لعدم فیندری» با 
المد , 


ا اللا اا لگ اکم 


)0 كشف الأسران عن أصول تفر الإسلام البزدوى ج4؛ ص ۳۵۵ ب ۳ 


مت ۳۳۷ سب 


حدر 5 


م امول ی ععی أن براد بالشی, + ما برضم لرا ق 


فالسکلام موضوع عقلا لافادة معناه حقيقةكان أو ادا - والتصرف الشرعی 
موضنوع لا فاد كاه فإذا أر يد بالكلام غير موطوعه الأشرعى وهو عدم فاد نه 
شک أصلا فبو امزل . 


الفرق .بين امجاز واهرا اهرل هو ال بالشیء م ' إرضع له لا عدا 
ولاشرعا آما امجاز فر ماوضعه العقل من الكلام لافادة العی الجازى فا فادة المعى 


المجازى مراد وان ام 435 ن الوضوع له اللذوى مرادا . فالهزل لعب إِذ الب 
لا پفید أصلا . 


تعر یف الفقباء پر 4 وقد عرف عض الفقباء امرل بأنه كلام لا يقصد. 3 
ما صلح له اسکلام بطر يق الحقيقة ولا ماصلح له بطریق الجاز ۰ 
تعريف الشیخ أبو متصور : عرف الشيخ أبو منصور امول بأنه ما لا راد 


یه معیی ۰ 


قال البزدوى : امزل ساره اللعمب وهو أن بزاد بااشیء ما ا بوط 4 


.و هو یل اد رهو آن راد الشیء ما وضع له 8 


الفرق بن ا زل والتاجمة : قيل التاجئة ش امورل ۳ مبرادفا 5 وذ کر 
فى الغرب أن التاجئّة أن تلجئك إلى أن تأنى آمرا اطنه خلاف ظاهره فتتکون 
:التاجمة توعا م ن امرل واهرز ۲ أعم منبأ لان اشتراطه ود کون سابقاً عل الحقك 
وقد يسكون مقارنا له بأن تقول بسك مازلا .. واشتراط التلجئة لا بكرن إلا 


سابقاً عل احق ٠.‏ 


)۳م ب الأحكام ) 


— A — 


والاظر : آن الاج وامزل مترادفان 5 


وق السوط معتى قوله أ إليك داری أى أجعلك ظبرا ی لمكن 


۱ جامك من صبانة ملک . يقال التجأ إلى فلان وألا ظبره إلى كذا والمراد 


هذا العی ۰ 

وقیل معنى التلجئة الاضطرار فقولك أنا ملجأ إلى ما آباشره معلك من ۴ل 

وشرط امزل : أى الشرط أن يكون مشروطاً باللسان صرعاً قبل العقد 
نما مازلان فى العقد فلا يثبت الهزل بدلالة الخال . 

ولا يشترط ذكره فى العقد » انه لو ذكر فى العقد لما حصل مقصودها » 
لان غرضبما من البيع مازلان يعتقده اناس بیدا وهو ليس بيسم ف الحقيقة 
لاف خيار الشرط حيث یشترط أن یذ کر ف العقد . 

که : الهول للا ناف أهلية الوجوب وأهلية الا داء ¢ ولا اختیار ۳۹ رة 
والرضا ۳ ولکنه اف اختيار الجسم والرضا . 

والمازل يتكلم دة لأعقد مثلا باختياره ورضاه اسکنه لذ ختار مور ت. 
الک ولا برضأ ۰۵ 


ما هو الاختیار 9 الاختيار هو القصد إلى ااشیء وارادته ۰ 


فالکره على الثی مللا يختار ذلك ولا برضاه > ومن هبنا قالوا : إن العاصور 
والقباشم بإرادة الله تعالى لا برضاه لان الله لا يرضى (میاده الكفر . 


التصرفات حسب الرضا والاختيار : التصرفات [ما عقائد أو [خارات » 
أو إنشاءات ۰ 1 


۳۳۹ — 


وجة هذا الحصر : فالتصرفات إن كانت (حدات جح شرعی فبی. [نشاء 


وال فان فان کان القصد منبا راجعاً إلى إلى بان | و اقع فبی [خبارات » ولا فبی عقائد 
و هیا الا عان وااردة. 

والإاشاء إہ ما أن تمل اافسخ أو لا ۱ ۱ والأاول وهو ما عتمل الفسخ إما 

أن يواضم المتعاقدان على أصل العقد”“ أو الثمن سب قدره أو جاسه وعل 

هذه التقادير الثلاثة . إما أن بتفق ااتعاقدان على الاعراض عن امزل والمواضعة. 

يتفقا عل إناء العقسد علمهما أو كان الخال نما لم حضرهما شىء » وإما أن 
تفقا على شىء من ذلك . وحینذ اما أن دعی ۳۷ الاعراض والآخر 

لیا e‏ أو 0 حور شی أو بدعی أحدهما الیناء رالا عدم حضور 

شیء من ذلك ان أن ذلك كله فما پل 
ف الانشاء ار ٠‏ 


سمي سس م م ل 


ولا : [ذا دا اھ زل فا حتمل انقض واافسخ 2 0 والإجارة 
وذاك عل لاد أو 


ا الآول ل : إما أن مبزل اما 


الوجه الثانى : أن زل ق الءوض . 


ا 


الوجه الثالك : أن جزلا فى جنس العوض 


1 


۱ م آلو جه الأول . : و هو أن يسكون اط 1 ف 0 العقد أن ب فا EE‏ أا 
ی المتعاقدان عل لاعراض وذلك با ن يقول قبل 2 شل اننا تکام نافظ 


(۱) ار ۳ هو ۳ عن وضع کل واحد من ادن ریا عل ی ۶ 
والو اضعة الموافمّة يقال واضعته فى الامر أى و افقته عليه واانو اضع هیا معنی 
الترافق على شیء | کشف الاسرار + ۽ ص ,ىم وم 2 الوصول ص ۳۵۰] . 


و ايت 


ابيع ع ااناس ولا تربك البح ویقو لا لعل ابح j}‏ فد أعرضنا وفت البيع عن 
المزل وبعنا بيعاً جاداً يسا ناذذا فن .هذه الالة يصح البيع بالثمن المذكور وبطل 
امرل لاقناقبما على الاعراض . 


وإن انما على بناء العقيسدك عل أهرل والمواضعة صار كخيار الشرط لصف 
مؤبدة لوجود الرضى بالمباشرة لا الک وهو أ الك وهذا يفسد به العقد کا رفسد 
ف الخيار او ند وله علك المبيم بالقض 13 ف سار البیوع الفاسدة لعدم اختيار 
۳ العقد ( > العقند ) ويثرتب على ذلك أنه أو :ض اسف أجل العاقدين و نه 


فش ان الكل واحد مما ولا اانقض ۰ 


لكن عة اشد تتوقف على اختيارها صعته جیعا لان ما حسدث منبما ف 
أصل المقدكان مدابة وءنزلة شرط البار یا فإجازة آحدهما لاییطل تيار الاشر 
وقدر الامام أو حنيفة مدة الخيار بثلاثة أيام اعتباراً بالخيار اؤ يد . فإذا مضت 

.هلم اة وام جر اعقد منیما فإن امد يسك وی اندة » وان أسازام فى 
الا 28 أيام جزلا إن أجازه أسيدهها فقط'' . 


رای الصاحبين + بری الصاحبان أن حدق إجازة العقد ثابت لكل منبما مالم 


)۱( لان امزل لاينافى الاهاية ولا الاختبار واارضاء عباشرة أأنسيب ألا 
ترف أن ال مزل لا يؤثر فى انسكام مقتضى قوله صلى الله علبه وسل ( ثلاث جدهن 
جک وهرمن رل انكاس و الطلاق والیدین ( فلم دن آن امزل لا بو بر ف اللدكاح 
أنه لا نا الا اب أى السبب إذ لوكان مناذياً لنفس السكلام وانعقاده سيا لما 
د انكاس a‏ لا اماد با لسکلام الف اس ى ذبو 0 الحا ل لعباره الجنون مثلا 
لفسادها و بذلله عل أن کلام الحازل و 4 اتعقاده شد ( كشف الاسرار عن 

أ صول نفر الإسلام الز دوی جع ص ۳۵۸ ب ووس ) . 


د ی 


الاتفاق عل تا و قت ااعمّد م بو اضعا عل شىء أو أعرضا : ری ا 


حنيفة أن الاأصيل فى العقود الصحة واللزوم حتى يقوم العارض لاما شرعت: 
ابلك والجد هو الظاهر من إبرام صيذة العقد ذإذا اتفقا على أنه ألم ضر هیا دم 
بشع فى خاطرهما وفت العقّد أنبما بنيا عقدها على المواضعة أو أعرضا أو 5 
فى الإعراض والبناء صح العقسد عند أبى حنيفة لا تقدم ذكره وهو أن العقسد 
ااشرعی اللاصل فيسه الصحة واللزوم حى يقوم العارض والاصل ف العقسد هو 
ظرور أثره وحكمه وأن الجد هو الظاهر فيه » واعتبار العقد أولى من اعتبار 
المواضعة التى لم تتصل بالعقد فن ادعى عدم الواضعة فبو متمسسك بالاصل 
ف-كان القول قوله وكان دعوی الاخر البناء عل المواضعة كدعواه خيار الشرط 
فلا يقبل . 
ری الصاحبين : بری أبو يوسف ومد أن لعاقدين إذا اتفقا على أنبما عند 
إنشاء العقد میقم ف اط ھا شیء من حرت آنا باه عل الواضعة أو أعرضا 
أو اختلفا فى الإعراض والبناء فإن العقد لا ,صح لان العادة جارية بأن يبنيا على 
المواضعة لثلا يكون الاشتغال با عبثاً فإن مقصودهما بالتواضع صرن المال عن 
الثاف.. ولان اللاصل فى العقد وإنكان هو الصحة واللزوم لبكن المواضءة سابقة 
والسبق من أسباب ااترجبح ؛ وذلك لان حالة امزل لم يعارضها شىء فثبت 
حکنه بلا معارش والسکوت فى حالة الحقد أو ا فى البناء والإعراض 
لا يصلح معارضاً لانه غير متعرض لاجد ولا للرزل فلذلاك وجب العمل بالسابق . 


وقد آجاب أبو حتيفة : رحه الله على ما استدل به الصاحبان أي العقد 
ا والتأخر بصلح نامیا تور إذا لم صل ر4 ما بو چب ره 550 آ لان 
الجد هو الاصل فال-كلام شرعاً وعقلاء 0 بهل اكلام عليه [ذا لم تسبقه 
مواضعة واتفاق عل 0 ول ۲ a‏ ٤ب‏ رد 4 عل [ذا 3-5 30 م وأضدة أ 7 اط 
بالاصل » وقد آمکن هبنا لوه عن ازل اا وعدم اتفاقهما عل البنناء ع 
المرل فيحمل عليه وہل اسیا المواضعءة السايقة ل تمل الابلال ۰ علا 


۳ إذا ۳۳9 عل ا 50 عل المواضعة لو جود التصريم ع بالحمل لاف مو چب الشر . 
والعقل فلا عکن امل على الصحة” . 


ال جه الثانى واثالث : آن پتواضعا ق قدر البدل آو فی جلسه . 


5 کان الاتفاق ان 0 عا لى التواضع فی در البدل بأن فقا مشلا عل 


الیم ر لفى درم على أن يكون الثمن ألف درم فش ۰ 


9 يتواضعا فی اسه بأن رتواضعا ميلا عل بیع عائة دنار عل أن يكرن 
الثمن مائة در هم ۰ 

رأى أى تس ف : ری آبو سوہ أن اأعبرة بظاهر العقد سواہ 0 ی التواضع 

REY‏ أو فى الجنس فلو اتفمًا عل الإعلان فى صورة العقد أن الثمن 
آلفان وفی ام 3 الشمن آاف‌فان امن ألفان عد أى حنيفة ر “چ أله ء وإذا 


كان الاختلاف فى الجاس آی الدرم مثلا أو الدینار فکذاك 20 عنده . 


مسمس n‏ بعس سس سم ا ا 


.عند هما إذاكان ا ی فدر ادل هو اراس ی 0 ۳ 5 بألف درم ۳ 
أن 5-0 | على الإعراض وذلاكت 3 ن اعتيار امه ول 2 1۳ او اضعة و ى قدر اليدل 
فاعتبار امزل ۳ هذه لها ألد لا بوجب هلان اأعقد لإمكان العمل بالجد لعل اعتبار 
المواضعة ع اعقد عا بق من ااسمی نا وهو الا لف فوجب اممل ما . 
فا الام أن العمل بالمواضعة اس شرط ۳2 أف تی عة اه ن ااشرط 
إذا لم يكن له طالب من جبة العبساد لا يفسد کشرط أن لا يميع الدابة تخلاف 
ازل فى الجاس حيث لا عکن العمل مهما لان اعتبار المواضعة فيه پوجب خاو 
العقد عن امن لان الدرام لم تذكر فى العقد وهذا أمى مبطل للعقد فافترقا . 


س م م سی اس ت سے مم یی 


er — 


وقال : أن العاقدن فى تواضء‌ما فى قدر البدل قد قصدا السمعة بذک 
البدل الأعل فذكرا أن ى البیم ألفارن لسکن فى الحقيقة هو ألف دینار فلا 
حاجة فى تصحيح عفد إلى اعتبار تسميتهما الذى هزلا به فسکان ذكره 
والسکوت عنه سواء کا فى السكاح . 


فى البدل اصار العقد فاسداً لان أحد الالفين غير داخل فى العقد فيصير قبول 
العقد فيه شرطاًلانعقاد البيع بألف ويصير كأنه قال بعتك بألفين على أن لا بجحب 
أحد الالفين لان عمل البزل فى منع الوجوب لا فى الإخراج بعد الوجوب 
عنذلة شرط الخيار > وهذا شرط؛ فاسد لانه ليس مر مقتضيات اقد وفيه 
تع لإاحد المتعاقدين أوابما فيفسد به العقد » کا إذا جمع بين حر وعبد فى البيع 


وفصل الثمن 3 


واذا كان الام كذلك فإنه لا كن العمل ما قصد إليه التعاقدان البازلان 
من تصحیح العقد » وهو الراد بالمواضعة فى اابدل لا دفاع کل واحدة من 
المواضعتين بالاخرى » فشكان العمل بالمواضعة فى أصل العقد وهی ان ينعقد ابییج 
صميحاً عند تعارض المواضعتين أولا سن العمل بالمواضعة فى الوصف وهی ان 
لا يجب الآلف الثانى لان الوصف تابع والاعصل متبوع . فسكان هو اولى 
بالاعتبار دن الوصف . وإذا كان العمل بالاصل أولى فإنه إجب اعتبار النسمية 
فسکان امن الفين هو الواجب التسلم والدفم0© .0 


أما التواضع عل البيع بعائة دیناد على أن يكون الثمن ألف درم فإن البيع 
جال يأ أسمى بالاتفاق عل کل حال سواء ۳۳۹ عل الاعراض أو على اليناء أو على 
أنه لم حضر هما شىء او اختلفا وهذا استحسان . 


)۱( المصدر السایق : 


س 


أما القياس اليح فاسد لانهما قصدا امزل ما سميا ولم يذ كرا فى العقد 
ماقصدا أن يكون نا » ولا یکت بالذ کر بل امد ل پشترط ذ كر السندل 
فيه فبق البح بلا " عن ۰۰ 


وجه وجه الاستحسان : : أما صحة البيسع فى الال المذ كورة استحسانا فان لبیع 
لا لضعم EET‏ بأسمية : ابدل وها قصد| الجد فى أصل العقد هبنأ قلا دل من A‏ 
و ذلك بان ندعم ی . ما سا ا من الیدل ۰ ۱ 


ویوضح ماذ؟ ر أن المعاقدة بعك المعاقدة. ق اليح إطال اعد الاول 5 ما 
و لو تاعا مائ دنار “ ۴ ثبایعا با" لف در هم کان || بیغ ای مبطلا الأول 0 وسكذلك. 
جوز 0 95 البح بعالو اضعة خلاف جنس «أتواضعا عليه ميطلا للبواضعة . 


أما أبو پوسف ومد ریما الله ذقد ارقا بين امزل فى جنس البدل وین اطرل 
فى قدره وقالا : بنعقد ابیع قا زل فى مقدار البدل بالالف لان امسل 
بالمواضعئين عکن وها للواضعة على صحة أصل العقد والمواضعة ( الاتفاق ) على 
امزل فى مقدارالبدل بأن جمل العقد منعقدا بألف ون كان السمی ألفين لأزالالف 


. ف الآلفين موجود والبرل بالالف الا شرط لا طالب لہ ما وإن ذكراه 


ف امقد لا يطلبه واحد منیما لاتفاقهما على أنه مزل وليس لغيرهما ولاية المظالبة 
وکل شرط لا مطالب له من جبة العباد لا بفسد به العقد کا إذا اشتری فرساً على 
أن پعلفه كل يوم كذا قدحا من الشعير » أو اشتری مارآ عل أن لا يل 
ا كاسن كذا آردباً م ن الخنطة فإنه لايفسد به العقد فسکذا فى مسألتنامذه . 


أا إذا كان البزل فى جنس البدل فالعمل بالمواضعة فى العقسد وهی أن ينعقد 
العقد صحیعاً وهذا دك لان العقد أصل وا من بم ولا کر ن اعمل بالسمية 
ولذلك انعقد بیع على الدنا بر المسماة لا عل الدرا۸(٩‏ , 


اما 2 الثانية : وهی البزل فا لا حتمل الفسخ والنقض . 


ب نوی چر موم ی وی سس سم مس وی 


)۱( امصدر السارق 1 


س و سم 


إذا کان البزل فى شا ه تصرف لایقبل لض ولا الاقالة عرد موته فا 
لا ينبت فيه امال بدون الشرط وال کر - . وحاصل اسکلام فى ١‏ .ذه الخالة. 
0 ۱ 

.العقد الذى لا حتمل_الفسیخ إما أن کون فيه مال بأن ینت بدون شرط. 
وذکر او لا یسکون. 


والاول اما أن يسكون الال فيه و أو مقصوداً فکانت الاقسام اة ۳ 
آولا ؛ التصرفات ى الى ۷ مال وا کالطلاق و العفو عن التصاصر ۱ 


واليمين واثر تر ۰ 


ومثال ذلك أن يع الاتفاق بان لازغ وزوسته > î‏ بسن الول وعبده بأن 1 
يطلقها أو يعتقه علانية ولا يسكون وقوع الطلاق والعثاق مرادهما . ومثل ذلك 
العفو عن القصاص . وصورة اليمين أن يثفق الزوج مع زوجنه بأن يعلق طلاقبا: 
بدخول الدار مثلا ء أو فق إل يل ل مع غبده le‏ لى أن 0 عه وت الدار ملا 
ویکون مازلا ٠‏ ومکذا فى ثر ‏ . 


وحم هب هذا ا من تصر فا ت ا بازل و شا مه أ ۳ ا م ص 


والبرك ناطل ٠.‏ . 


واستدل الحنفية لذلك بقوله صلى الله علیه‌وسل «ثلاث‌جدهن جد وهزلين 


جد : الادكلم والطلاق » واليمين»:. وف بعض الروايات « التاق » مكانايمين . 


وقال الحنفية : إن النذر ملجق باليمين لقوله صل اذ عليه وسل «النذر مين . 
کار كفارة أبن اليمين 3 3 دق ااحنفية العفو عن عن القصاص 0 3 » لان کل 
وإحل 0 إسقاط ای على السراءة E‏ 


ااسبب لان البازل ا > وعند العقاد ۳ وة کا ضرورة عدم. 
فر "ا خی ولا الرد بالاقالة ف >5( ولذالا صتمل خيار الشرط تفللای التصر فان . 


3 ا 


الى تقبل الرد بالاقالة والفسح کالبیم و تحوه. . والمراد بالاسبابمنا العلل. ولذا 
۱ ا يعترض علينا بالطلاق المضاف إلى زمن ذقد تأخر فيه السبب إلى وقت وجود 
ا الزمن لا نا نقول : إن الطلاق لیس بعلة بل سرپ مفض ء وللا لاستند إلى وقت ‏ 
Ll‏ "الا يجاب كالبيع بشرط الخيار » فثبت أن هذه الأسباب لاتقبل النصل عن آحکارا 
فلا يؤثر فیا الرول کا لا يؤر خبار الشرط لان البرل کا قلنا لا کنم من | مناد 
السبب وإذا انعقد السبب وجد حکه لا ممالة مخلاف البيع فإنه يقل ارد والفسیز 
اوو 3 التراخى عنه بشرظ الخيار. 


انیا س التصرفات التى لا تمل سیخ والال فيا تبعا : القسم الا من 
تصرفات الپازل وهی تصرفات لا حتمل الفسخ ولا الرد بالاقالةوفیراآثار ما 
لمكن المال ليس مقصودا .هذه التصرفات پل هو تبم لبا وأثر من آثارها وذلك 
کالنسکاح والبزل فى هذا العقد إما أن سکون ف الاصل أو ف قدر البدل ‏ أو 


5 چاس اليدل 0 


ال الول فى الاصل أن يتراضعا على أن يتنا كسا ولا کون ۳ سكاس 
ومذا التصرف لازم أى أن المقد صحیح اقول الرسول صلى الله عليه وسل ثلاث 


جد هن سول وهزلبن سول الب 86 و اطلاق والعتاق 99 


فإذا قال لامرأة إى أديد أن أتروجك بألف دینار تزوجاً باطلا ومزل 
وداذفئه المرأة ووليبا على ذلك وحصر الشبرود هذه الةالة 9 تروجها کان الاح 
لاز ما ق القضاء وفع يمه وبين الله تعال ا من ابر للحد بث السابق ذ کره ۰ 


وأيضاً لا سبق أن بيناه من أن اارل إا يذثر فبا حتمل الفسیخ بعد تایه 
والنسكاج غير محتمل الفسم و لبذا لا ری فيه الرد بالعيب أو خيار اارؤية فلا 


يؤر فيه الوزرل . 


أن الپزل ف مقدار البدل ف لنت 3 وذلك بأن يقول لامرأة وولا ۳ نشول 
لوليا دوما إلى آرید أن أتزوجك » أو آرید أن أتروج ولاز بألف درم 


(۱) المصدر السابق. 


حت ۳۷ 2 


وأظهر فى العلانية ألفين واجاءه الولى أوالمرأة (لذاك فتروجبا على آلفین علانية. 
فان اانسکاح جائز ركل حال والبر ألفان إن اتفقا على الإعراض ٠»‏ وألف درم 
فقط ان اتفقا على البناء لانبما قصدا لرل بذ کر أحد الالفين ء والال مم 


ملاحظة : فى البيع يحب مام الا لفين المد کوری علنا عند التعاقد وهذا 
هو رأى أنحنيفة لا نهذ ک رآحد الآلفين على وجه الهرل ءزلة شرط فاسد والشرط 
اافاسد يؤثر فى ابيع ولا يۇر فى اسکاج لاف أصل العوّد ولا فى ااصداق . 


وقال أبو حنيفة : إن البر تاببع فى انسکاح إذ المقصود الاصلى فيه ثبوت 
ا لذ الجا نبینالنی عصل بدالتناسل و [عاشرعالمالفيه إظباراً لحظر امحل لامقصرداء 
وطذا يصح النسكاح بدون ذ کر المپر ويتحمل فيه من الجهالة مالا يحم لف غيره . 
فلا بحعل امبر مقصودا بالصحة أى بصحة النسمية بأن يرجم جانب اد على 
احزل إذ لو اعتبرت صحة لسمية بر فى ااسکاح کا فى البح وجعل البر ألفين 
لصار امبر بنفسه مقصوداً بالصحة فأصل السکام ميم بلاشببة لعدم تأثير الهزل 
فيه زلعدم افتقاره ي الصیحة [! ذكر المبر ‏ والمبر لا بصلح ف اد سکاح 
مقصودا أصلياً . أما الثمن ف البيع فهو مقصود أصلى بالصحة لانه أحد رکی 
ابيع و لبذا يفسد اليم بفساده و جهالته کا رفسد بفساد المبييع وجبالته ولارصم 
لبیح بدو ن ذكره وإذا كان مقصودا وجب تصحيحه بترجييم جانب الجد على 
جانب البزل إن مکن 


ولا يقال إن الثمن تابسع فى البیع أيضا کالبر فى النسکاح لان الشمن فى بیع 
منزلة الوصف 11 لانا نرد على هذا القول : إن الثمن تابع بالنسبة ليح فى خلية 
البيع » ولسكنه مقصود بالنسبة إلى البايع لاه لا غرض له سوى حصوله على من 
ما باعه . ولحذا كان أححد رکنی الم بع لان ن البيع هو مبادلة مال مسال ولا تتحقق 
المبادلة دونه . . فالثمن 0500 1 بسح لكنه رکن زائد کالقراءة فى الصلاة مع 
سائر أركانها . وكالاقرار مع التصديق فى الا مان . آما البر فى السکاح فليس 
مقصو د أصلا ان الغرض من النسكاح هو ثبوت ال فى الجائبين 0 2 

all‏ اح عن الم 


— ۳4۸ لد 


رواءة أخرى عن ألى حنيفة : روی أبو يوسف أنالرجل[ذ ذ کر فى النكاح 


أن امبر ألفان مع تواضعه معا على أن المبر آلف فان الب ألفا نا فى بیج . 
ووه هذا ارآء أى أن النسمية فى الصحة مثل ابتداء البيع أى التسمية با ر 
فى حك الصحة و 1 دتتاره إلا ثل اب اء ابح ۰ م حش . أن النسمية 0 | ی التسكاح 

لا تبت إلا قمدا ونصا كابتداء البیح لا رہ نت إلا قصدا وئصا ۰ ون الجبالة 

الفاحشة منم صدتها 3 عنم صد البیع 5 والبزل بو ر ر فيبا الافساد € يۇر 

فى اینداء اأبيسع . . 
وقد سيق أنه إذا اتفقا على آنه م عضرهیا شىء أو اختلفا ة ى ابيع فإن 

أا جیه 2 جعل العمل اص الايماب فى الصورثين أول من العمل بالمواضعة 

: جيحاً للصحة على الفساد فکذلك هنا أى فى البر لان البزل ٠ؤثر‏ فى آسمیته 
وھا الرأى ا | لایر آصع لان فيه إهدار جاب البزل » واعتيار اليد النى 
هو الا فى ۱ کلام( ۰ 
الروك 0 ى جاس البدل : إذا كان الرزل 0 ی جلس اليدل والحكم فى كه 
الحالة 1 ا بلی 
إذا اتفقا على الاعراض عن البزل والبناء على الظاهر الذى ذكراه فى العقد 
فالمر ماذ كراه وسیاه . 0 


وإذا انفقا البناء على ازل E‏ اجب هو مر ا مئل با ما بر ل 


aa erte 


ا 5 للسمية الثمن > وال ح صح 9 ۰ 5 ا فى 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الاسسلام ابزدوى ج ۽ ص 
۳ ۳۹ 


توي 


چ 


س ٩‏ ۳ سب 


قصدا به الوزل ومع البرل لا يحب الال . وما تواضعا عليه على أن يكون صداقا 
بنهما لم يذكراة فى العقد » والسمی لا يثبت يدون النسمية فإذا لم يدبت واحد 
منيما صار كأنه قد تروجبا على غير مر فسکون ها مبر مثلبا . 


أما فى حالة المواضعة على أن يكون امبر ألفا ويذكرا فى العلن أن امبر ألفان 
فپذا خالف المسألة السابقة لانه فى حالة ذكر الالف والآلفين وجدت لسمية 
لمیر وقد سيا ما تواضعا على أن يكون مپر | وزادة لان فى لسمية لین 


لسدمية 2 اف ۰ 
اذا اتفقا عل أنه لم حضرها ثىء أ شیء أو اختافا 2 و اختلفا : فعن آی نة روایتان : 


الأول : روایة مد رجه لله عن آنی حنيفة أنه يحب مبر الثل لان الاصل 
بطلان المسى علا بالبزل لثلا يصير امبر مقصودا بالصحة منزلة الثم ولا بطل 
المسمى لزم مهن المثل . 

الثائية : أما الرواية الثانية فبى رواية ی يوسف عن أى حنيفة أنه يجب 

المسمى قياسا على البيع . ۱ 

رأى الصاحبين : أما الصاحبان فقد قالا بوجوب مهر امثل بناء 8 ی أصابنا 
من ل جيم لاد أضعة والاتفاق لانها أسبق والعادة جرت يذلك . فأصيم اانكاح 
خالیا عن الال لان الال لا يقبت بالبزل ولم يقبت بالواضعة 9 7 
فیلرم مهر المثل . 

الحالة الثالثة : إذا وقع البزل فى اصل التصرف او فى ابدل الذکور فيه 
او فى جنسه وکان التصرف لا يقل النقض وكان الال الواجب فيه لا ينبت إلا 
إذا ذكر ونص عليه اثناء (نشاء التصرف ‏ وذلك کلام أو الطلاق على مال 
أو العتق على مال أو الصامم عن دم العمد . 


وهذا اللوع من التصرف قد یقع البرل فى أصله أو فى البدل المذ كور فيه 


ون" س 


ا ثم قد يعرضا عن اممرل أو یتفقا على البناء عليه وقد يتفقا على 


0 


أنهما لم حضرهما شىء أو مختلفا فى ذلك . 


فإذا اتفقا على الاعراض أو على عدم الحضور أو اختافا فى الإعراض أو 
البناء على ال فإن الطلاق بقع ویازم المال المذكور أثناء [نشاء التصرف . 


فاوكان ا لحلع بطريق ابزل 0 ! الروجان 0 و يكن بيننا خلع » أو 


اا ا ااا أن الال آلف او الم عل ماثة دينار على أن 
. الال آلف درم . 


وکذا فى الطلاق على مال والعتق على مال وتحوها . . ثم اتفقا على الاعراض 
عن البزل أو انفقا على عدم حضور أى میم من الاغراض واليناء أو اتا 
فى الإعراض عن ابزل أو البناء عليه فإن الطلاق يازم وكذا الال بالاتفاق بين 
الامام وصاحبيه وان كان وجهة نظر كل مما تتجة انجاها بعیستدا عا رتیه 
إليه الاخر . 

فعند أبى حنيفة : فا نه بر جح جانب العقد على المواضعة فيقع الطلاق 


۱ ويلزم 2 
أما عند 57 فلن البزل مزلة یار الشرط واا ر باطل عند هم لان 
و المرأة 0 لليمين فللا تمل الا رک ر ااشروط .| ۱ 


وکذاك جب الال دقع االلاق رل ی إذا افق الرجل وزور جه على 
المناء عل البزل لكايه 2 ثر للمزل ف ذلك 

ويرىأيوحنفية : : أنه فى الة الانفاق 5 ی باه تصرف 5 ی‌البزل فان وفوع 
۱ اطلای م#واقف عل i‏ * وإرادة ۳1 م اطلاق ه | نه ف هدم الحالة 5 ن العمل 
بالمواضعة بناء على أ ن الم لايفسد بالشروط ا خلاف ی ۱۱ ۰ 


5" 11 ص ۲۵4 = ووم . 


عه لوكا 


قال لبزدوی رحمه اه : وأما ای کون الال فيه e‏ مل الم( 
0 الطلاق مال ¢ والصاح عن دم عمك فإن ذلك على هله الأوجه أا 5 
فان هرلا لا بأصله واا على اليناء ۳ ذ کر فى کتاب الا کراه 2 الخلع أن اطلاق 


يقع والال جب وهو قول أن بوسف ومد رحمیما الله ۰ 


۳ رل ای سح A‏ رسجمر4 الله فان ااطلاق لایقع لا نه »رل خبار الشرط 0 وقد 
نص عن أن حنيفة رحمه الله ف خی شرط العف جائب الرأة أن الاق 
لا بقع ولا چب امال حى تشاء ۱ رأة فيقع ااطلاق وجب المال 1 عرف a‏ ۰ 


وعندهما اللا واقع وامال واجب والخبار پاطل فکنلك هذا اک 
غير مقدر بالثلاث ف هذا بخلاف ابيع . 


دان هن ولا تالسکل ا ۳ أعرضا ر ن الواضعة وفع ااطلاق ووجب انا 
0 ۳ ن اقول قول من يدع ی الاعراضش عند آی حنيفة رحمهالله لاله جعل 


و عید هرا هر جار ولا يفيك الاخئلان - وان سکتا ۱ و دطضرهها ىه ذهو 


یت 


۱ و [ذا تو اضعا على ابول فى ف عض اليدل, ¢ زان 1 أ فقا عل اأ ناء فى ا ااطلاق, 
وأقع و الا ن که لاذم + هما lar‏ الال لازما بطريق التبعية 5 


و عند أبى حنيقة رحمه الله ب أن بتعلق ااطلاق باختيارها لان ااطلاق تعلق, 
بكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرط . 
"وان اتفقا على الاعراش لزم الطلاق والال كله . وان اتفقا عل أنه ۳ 


۱ 5 راد کون الال مقصودا ق هذه التضرفات أن المال لا سکن ن لعو له 
ولاه فا دون ذكره والنص عليه وفت إنشاء هذه التصرفات کالم دااطلاق, 


ص مال ب والسق عل ۳ تس و 3 سل ض دم ااعمد و ذلك من التصرفات ۰ 


س إن س 


توش رهم شىء دقع العالاق ودجب ال ال كله عند آی حنيفة رحمه الله ai‏ حمل 
ذلك عل الجد (فأمكن العمل بالمقد) وجعل ذلك أولى م ار اند 


وعندهها : كذلك لما قلنا , وكذلك إن اختلفا. 


وأما إذا هرلا بأصل الال فذكرا الدثانيي تاجئة وغرضهما الدرام فان 
hı‏ می هو اواجب عل شیر 0 2 ھا بكل سال ¢ وصار كالدى بلا تمل 
الفسخ عا . 


aE‏ حمه الله : إن اثثقا..على الإعراض وجب المسى 


ران اقا عل البناء توقف الطلان » وان اتفقا أنه ل #ضرها ثىء وجب السمی 


0 دوع الق 007 را اعلا فا لو ل ۳ ل من بلع ی الإعراض . وكذلك مسا 
ی اظ ارو( أى 7 0 .وت احم واد تفریسع ق الخام شوت لحم و التفر دبع 
۳ ل ظا بره من الإءناق عل مال و'اصلح عن ن دم الغمد 5 ف سبتواء ف 
۰ج حم والتفرييع . 


| 5 الوأ رأ إنسان غر 46 هازلا لا يصح وییق اد ھک 
0 رلك رة | ار د أى خيار لشرط فیمنع الا با« کا لو قال 1 رانك عل نی 
0 بالخيار ذإنه لا بسقط اللرن 


ان فى الا راء ۶ی الا يك وابذا يريك با ارد شير 9 ذلك قول تعالى 
۰« ون امل ثر ۱ خر دک 2( ولذا يۇر فيه خر كر 2 HE‏ بزل بۇر 
لا نه رم ترلة 2 خيار الشرط چ ۱ 


(راء الكفيل مازلا : لايضح لیراء لکفیل حالة کونه مازلا فى الابراء 
9 هذا تصرف عا نمل الفسخ بدليل أنه و و صالح ابازل السكفيل عل عبن 
5 ۸کت ت امن 1 e‏ عرب مسح (املح و تعود اسکفالة وابذا كان 3 بول ۳ 


ابراه An‏ 0 اليرت 6 ۰ 


(۱) کشف الا رار عن اصول :ج ر لاسام اازدری ج ۽ ص وو۳ - دس 


00 E 


fof سس‎ 


البرك يبطل الاقرار سواء أ كان إفراراً با تمل الفسخ أو با لا عتمله ء 
لان الاقرار کا يقول اللنفية : هو خبر حتمل الصدق والكذب » فإذا تين أن 
انبر به ليس حا وذلك بالبزل فقد أصبح ابر به حتملا للنقض لآانه لم ينعقد 
و يوجد أصلا لان البزل يدل على عدم ابر به ف الاطی فیمنع انعقاده أصلا . 
فصار الإقرار فى هذه الحالة بأمور تحتمل الفسخ أولا تحتمله هو إقرار 
جس ما حتمل النقض من حي أن ايح يعتمد وجود اير به فيؤثر البزل 
في المكل . ألا ترى أن الاقر ادها لا حتمل اافسخ ولا القض إذا حضا. فى ظل 
1 کراه ماجیء فإنه يطل الا كراه فن آقر بطلاق زوجته أو بعئق عبده فى ظل 
الا کراه بطل هذا الإفرار وظلتالرأة ذوجة ابقر کا كانت والعيد ما-كا الول 
للقر کا كان لان الافرار م قاذا خا منردد بين الصدنى والکذب والا كراه دليل 
ظاهر عل أنه كاذي فما يقر به قاصد إلى دفع الشر عن نفسه . فسکا يبال الاقرار 
بالكره عليه سواء كان [فراراً با عتمل النقض أو إقرارا با لا تمل فكذلك 
البزل يبطل به الإقرار لاه دلبل ظاهر على آه کاذب فيه إذ لو ینکن کاذباً ا 
کان هذا الاثرار منههزلا . . وکان الإقرار من الباذك باطلا بطلانا لا حتمل 
الإجازة لان الإجازة [نما تلحق اشیء المنعقد امحتمل للصحة والبطلان + وإقرار 
البازل ليسفيه هذه الصفات أبدا فو إقرار لم ينعقد موجباً لثىء أصلا اکر ن 
كاذيا » وبالاجاز ة لايصير الكذب صدتا پرچه‌ما ۱۱ شکان کیم الجر . 
لاف بیج أو الإجازة مزلا , لان لیم و الإجازة كلاثما (شاء يعمد انعقاده 
عل أهلية اكام به وصدة عيارته » وقد تحتدنا ذلك ٠‏ وهو فطلا عن ذلك 
زأشاء تصرف متسل الصحة والفساد فيجوز أن ينعفد موقوفا على الإجازة أمآ 
(فرار الباز لم يتعقد موجبا اشیء صان - ولبذا فالإقرار يطلهاأررل لقا سواء 
کان إقرارا با حتمل لفسیخ كا ليم والاسكاح أو إقرارا با لا عتمله كالعالاق 
دای 


)۱ ۱ اج ارآة ن ۳۵1 لمرو وراج را كشف الأسرار عن 
آمول كر الاسلام الزدوی < ۽ ص ۳4۷ 


زم اکم ) 


نشت ۳۸۵ س 


م سب آ44 


العی اللغوى اسه ۳ ال شو الما والتدرك. 5 5 یت اریاح الأوب 


ممح سا 5 5 ۳ 
إذا استضفئه وحر تیاه » رمه زمام فيه آي خفيفا. 


العی الاصطلاحى م اا 5 الشر باه هو ۳ رة عن هة لوار الا لسان ۱ 


فتحمله على العمل خلاف موجب العفل والشرع مع قيام العقل حقيقة('' . 


سے 


والتعريف الذ كور اول اركاب كه احظو رات فإن ار تسکاما من 
السفه حقيقة . ولك يتناد ل التعريف المعرف دون أن دحل فيه غيره زاد بعش 
فقباء الحفية قيدأ ۳ على العرف !اا بق ۸ ۵و قل دمن وجا لان 2 اصعلا سح 
المقهاء غاب ام اسف 5 على تبثير المال وإثلافه على لاف مقتطی العقل واشرخ 
كان ذلك سفها حتبقة. , فأراد مولاءالفقهاء ب کر قيد دمن وج ف التعریف 
إلى تعريف السفه المصطاءم عليه عند الفقباء والذى تتعاق به الاحكام من منع الال 
ر وجوب الجر لا میج أنواع أأسقةه ٠‏ 


واأسفه هو ااسرف والتبذير وااسرفت والاسرا ف اوزة | لحد وا لتبذير وهو 
تفريق امال إسرافا . ۱ 
والسفه ؛ لايو جب خالا فى الأملية لانه لا ضل بالقدرة ظاهرا اسلامه 


اترکیب وبتاء القوى الغريدءة على حالبا » ولا مخل بالقدرة باطا لبقاء نود . 
العقل بكاله إلا أن السفيه يكار عقله فى عمله ولا ببق اليه أهلا للتكليف لأ 


2 4“ 1 و 1 
عا طب شرعا تحمل آما 4 الله 5 وجل وو جوب سحو فك ۳ عق الا ق حفقوق 


ا ميو تج س لسع يهو ا می م کے می و ا ت 


۱ )۱ عرف الامام از دوی ۳۹ شرعاً رد العمل عاد فی شو س الشرخ 
دن وجه والاع البوی وخلاف دلالة الم" (کشف الاسرار + 4 ص ۳۸۹ ) 


سد 9o‏ س 


اراد وهی التصرفات بالطررق الأولى لان حقوق الله أعظم . فإنها لا تحمل إلاعلى 
من هو كامل الال 3 من تب تارسسه قوق اله که تحمل حقوق الاد 
الطریق الاو . 


فالعی أهل للتصرؤات مم 5 ایس اه لا #آب سقو یل تز وجل وحمل 
اما لته فن كان أدلا لتحمل آدانته جل وعلا أولى أن بسکون أهلا لتصرفات س 
فالسفه لا عنم أحكام ااشرع ولا يجب سةوط الخطاب عن اسفیه تحال » سواء 
منم منه الال أو ل رکنم 6 حجر عابه أو ل تحجر مه 


وأجعوا دلى أن اسفیه عنم ماله فى أول مايا ى إذا بلغ سفيها جنم عنه 
داله اقوله تعالى: «ولا تۇ توا اسفهاء آموالک ای جعل الله امک قياما وارزقوم 
فیپا واكسوضء أى لا او توا المبذرين أمواهم اتى ينفقونها فعا لا ينبغى بل تظل 
فى آبدیک . وعاق الاناء بارناس اارشد أى با صاره فقال جل‌شانه: دفإن لسم 
منهم رشدا » أى عرفتم ورام م صلاسا فى امقل وحفظاً الال فادفعوا 


دتى سم الال إلى السفيه : قال أبو حنيفة إذا باخ الإنسان سفيها وامتد به 
الؤمن كذلك حبی باغ السفیه من خمسا وعشرين سنة ول يؤنس منه اارشد فإنه 
يدفع ليه ماله وکذاك إذا بلغ رشيدا ثم صار سفما ام عنم منه الال لآنهذا 
ليس بأثر الصبا فلا يمئع «نه الال . 


وول أبنو يوسف ود رحمما الله : لايدفم إلى السفیه ماله ما ام یاس مله 
الرشدء لانه تعالى عاق الإيتاء باس ارشد فلا يجوز قبله لان العاق بالشرط 
«مدوم قبل وجود الشرط » ألا تری أنه عند البلوغ إذا لم يؤنس مه الرشد 
لابدفم! ليه الال لقولدتعالى « ولا تؤتوا السفماءآموالسک التى جع لالله لك قياماء 
الأيذ فسکذاك إذا بلغ السفيه سا وعشرین سنة لان السفه يشتد ویستعک 
طول الدق . 


وقال أله احيان 8 إن | اسفه 0 جع ۳ الال بمبز له ادون و العنه وأا 


مان دفم الال ال ال سس 4 رعش ان سسا ¥( هو ۱۱۱ قيل ملو الس ب فكلك 


5 مج ھن دفم الال إلى اسه إذا باغ | ا کان an‏ أقل د من سس 
:ورین أو أكثر من ذاك ۰ 


دلیل أى حنيفة + استدل أبو حنيفة بالسکتاب والعقول على انحو التالى : 


> ثاب من القرآن ااسکرم ادل أبو یاه + بو له تعالى : و 0 تأكاو ۳ 
|سرافا ودار دارا أن یکره | » معناه افة أن یسکیر وا فیازمع دفم [لپم. 


كذلك استدل أو حيفة بقوله تعالى «وآتوا اليتاى آمو" م 


و مه الالال 7 الا الاول انیب أن بارغ الأصغير J~‏ کہ يأزم أسلم 
ل لمال ماله [لیهفبلوغ الصى سنا مل أثر الصبا فد زال عنه بو جب دفع المال . 


۱ أما الآية لثانية : فقد وجيت دفم مال لبتم إليسه ولاراد من اليتاى هنا 

ابا لفون و قرب یدام با ام ۰ فبذا ۱ ۳ 4 “جو له دنم ال 
الم إليه بعد الباوغ » إلا أنه قام الدايل عل هنم سام ب الال لابه ال باو شه شير 
رشید فاه ل الى قال و ی إذا بأنوا اد دسکلح فإن آل كم رشدا 0 وحرفى 

0 :الها م الوصل و تعیب فیسکون انا أن دقع ااال 3 4 4 هقی الم لش ر عل اناس 
اارشد » وما يقرب من الباوغ فى معتی بارغ . . اکن أن بعد عر ا 
فوجوب دثم امال هو وجوب مطاق لا تلوب من انلصوص غير 0 لشرط 


1 وقال أبو حزيفة : انه يستفاد من کل مادم أن ملم الال بعد البلوع هو ماه 
ا او ا ۾ عینه فى منم الال » وأثر الصبا قد يبق ال أن یمضی 
ءبه زمان و پنتظر مدا بلغ خما وعشرن نة لتطاول الرمان فيجب حیشد 
دفع المال لان منع الال هو على سامل التأديب له ولبذا مب دفع انال إلى السفيه 
الذى بلغ سفیا إذا ظل سفبه حتى سن الخامسة والعشرين لانه قد التدار رجاء 
۱ :الثأديب له بعد باوغه هذه ااسن لان من بلع مثل هذه السن يتوه أن يصير جدا 


هذه اادة فلا مى انم الال عنه بطريق التأديب , 


ب ۳۰۷ کے 


وقال أبر حنيفة : إن الانسان فى آول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه . 
أقربه بز مان الصبا وبعد تطاول الزمان به لاد من أن يستفيد رشداً ما بطريق 
التجرية والامتحان إذ التجارب نفشح اقلوب -- والشرط الذ کور فى النص ر إن 
2 7 رشدا) هو اش ام وود ركه ای رشد كان فن بأد ما ينطاق 
عليه الاسم کا فى سائر الشررط السكرة . فسقط متع الال بوجود هذا النوع من 
الرشد » لآن منع الال اما عقوءة تأت زجرآ له عن الفعل الحرام وهوالتبذير .. 
أو لا يعقل معناه ! ! لان منع اال عن مالک مع كال عقله وتميزه هو آس 
نير معقول . ! فالملك هو المطاق الاجر . . لذا كان السك بمئع الال عن البالغ 
السفيه مرتيطا بالنص عليه وهو إذا لم يوجد منه رشد لا حقيقة ولا تقدیرا . إلا 


ماکان شو به 7 شير معقول العی لا سكن ھا ریه 5 


واانم عن الال الثابت بطريق العقوبة إذا دخلته شمة حصو ل الشرط من أى 
۸ سوه ۳ إصابة نوع من |أرشد ا لجر بة سقط المنع اس عقوبة لان افو یذ 
تسقط الشببة . وإذا صار شرط دفسع الال وهو الرشد بأىطريقة ( لان الشرط 
هو رشد ورد شکرا) كان موجودا فقد عثق الشرط وجب وجود الجراء 
وهو دفع الال. 


م تتحقق مصلحة السفيه ؟ : اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه فيالمصلحة للسفيه 
هل تمكون بالحجر عليه ومنعة من التصرفات القولية ولئبات الا للغير علىماله 
صو ا لاله دن الضياع کا وجب للعبى واجنون ۰ 


رأى آی حنيفة : يرى أبو حنيفة رجه الله أنه لا جوز الحجر: على السفیه 
رمنعه من التصرفات لانه حر مخاطب فيسكون مطلق التصرف فى ماله کال رشید 
لآ نكونه مخاطباً حقو ق الله مكلفا يقتضى أن تلبت له أهلية التصرف إذ التصرف 
كلام ملزم وأهلية الكلام أساسها التمييز والكلام الملزم يعتمد على التكليف وبالخرية 
تست له الماللكية ويكو نال مال خالص ملکه تقبت الحلية وإذأ بصیح السفيه البالغ 
إذا تصرف فتصرفه صح لانه تصرف صدر من آمل 2 عله ولا تنم تفوذه 
إلا لانم . والسفه لا يصلح مانعا من نفوذ التصرف لان بالسفه لا ينتقص العقل 


س 0۸ مت 


والسكن اليه يكابر ۳ ۳ السكير مم عليه اجه وفساد عقت لم جز أن کر ۷ 


ااسیفه 4 لانظار اکن معصية 5 


مه أى شىء ير جود عقل السفيه كان من الما سه ف دیون العياد 
بطر يق العفو رة » ولا سقط عنه التكليف بالطلاب فا يعاق عدو ق‌الشرع ویعاقب 
عل تركيا س وعباراز معتد ما فما يتعاق حقوق الله وحقوق العباد فيصم 
طلاقه وعد » ون‌کاجه » ونذره » ويمينه » وإقراره علىنفسه بالاسياب الموجية 
للعقو به ۰ وتتفذ عليه العقوبات اطدیق(ذا ار تكب مایوجما فلا تعطل عليه أسباب 
الحدود والعقوبات فإذا شرب را أو زنی أو سرق او تنل ادا يقام عليه 
اندو جب عليه التماص وهه العئو بات تندرىء با ارات فاو ۳ ال مه معشر أبعد 
البلوغ عن عل فى | يجاب النظر لكانمن باب أولى ان يعتس فيا بندرىمبا شهات. 
ولو جاز الحجر عليه بطريق النظر أى المصلحة له اسکان الاولى أن حجر عليه عن 
الاقرار بالآسباب الوجبة للءقوبة لان ضرره باحق بنفسه والمال تابع لانفس 
فإذا لم #جر عليه دفماً للضررعن نفسه بساب ااسفه فلن لا بر عليه السشه دفعا 
الضرر عن ماله. 
رأی أنى پوسف ومحمد والشافعى ؛ أجاز الصاحبان رحم‌ما الله كا أجاذ 

لشافمی أيضاً رحه إن الحجر بسبب السغه وذلك فى التصر فات الحتماة سید 
وهی الامور التى يبطلا البزل أما مالا يبطله البزل كالنكاح وااطلاق وعو هیا فلا 
جوز لسكنهم اختلفوا فى توجیه ااحع الشرعی فى هذا الوضوع . 


فيدى أبو پوسف ومد ر مما الله : إن الحجر على السفيه فىهذوالتصرفات 
المالية هو على سبيل النظر و 


وقال الشافعى 4 ر“ لله إن الحجر عليه هو عل سیل الزجر والعقرية ۰ 


أثر هذا الخلاف : بظیر الخلاف بينبما فما إذا كان السفيه مفسدا فى دينه 
موا ف ماله كا لفاسق فعند الشافمى حجر عليه مذا انوع من اافساد بطر يق 
الو جر والعقوبة » وغذا لم يحمل الفاسق أهلا لارلارة . 


كع د سس سك 


س ۳۵۵۹ حك 
و عند الصاحبین لا جوز الحجر على الفاسق.: 


أدلة اأصاحيين : احتج أو وسف ومد ریما الله الکتاب والار 
والمعقول کا بل : ۱ 
١‏ سب اسکتاب اک رم : من اكناب ااسکر م احتجا رحمبما الله بقوله تعالى 


ولیه بالعدل ۱ . 


وجه الاستدلال : نص الله تعالى فى هذه الا على إثبات الولاءة على السفیه 
ذذلك لاتصور الا یمد اله علیه . 

و استدل الصاحبان ما روى أن عبد الله بن جعفر رضی الله عنیما كان پفی 
ماله فى افخاذ الضرافات حتی اشترى للضيافة دارا عائة ألف » وف روابة بأربعين 
آلف دينار فطلب على من عغان رضى الله عنهما أن جر عليه » فقال الزس بن 
العوام لعيد الله : أشركنى فیبا فآشرکه فبلغ ذلك عنمان رضى الله عنه . فقال : 
كيف أحجر على رجل شریکه الزییر ٩٩‏ وکان ارين رجلا معروفا باللكياسة فى 
التجارة . فالصععابة رضوان الله علممكانوا برون جواز الجر بسببالتبذير . 

المقول : وفال الصاحبان : [ن السفیه ملر فی ماله خر علیه أظرا ۸ 
الى ل اول لان الصی ['ما يحجر عليه لتوم التبذر وهو متحقق ها فان 
يكون جورا عليه من باب أولى . 

وقال الضاحيان : إن الجر بسیب السفه هو للنظر وان هذا واجب وسق 
لاسلین فان آبا بكر الجصاص رحمه اللهكان پقول : ضرر السفه یمود إلى السكافة 
فانه لا آفی ماله بالسفه والتبذیر صار مثابة وبال على الناس وعیال عليهم يستحق 


)0 البقرة آي ركم ۲۰۰ 


55 ۳۹۰ 


اأنفقة من ات الال 3 و اسلچر عل ار «و لدفم الضرر عن العامة ودفع ۳ 


عن العامة من الامور المشروعة . 


فالطبيب الجاهل مجر عليه دفماً لاضرر عن اناس کا أن المكارى الفاس 


واطجر على اسفيه کا انه حق لعامة المسلين فو واجب دفعا الضرر عم 
وهو حق للسفيه ذاته لدینه لا لسفبه فبو مستدق للبحث عن وفایته والعمل ا 
فيه مصلحته باعتبار دينه لا لاله ارتتكب جناية ولا باعتبار أن السفه جنابة منه 
فلا يستحق ما النظر والرعا كا يقول أبوحنيفة و لاک يقول الشافعى من أن السفیه 
جان فیستحق اممجر بطريق العقوية . 


فالصاحبان بريان أن الحجر عل السفيه رعابة له لاله يستحق الرعابة باعتبار 
دنه لا باعتبار ان الجنابة مستدعية للنظر كا يقول الشافعى بل لانه ملم يستحق, 
النظر فى عامة أحواله . 


فالسفيه أصابته حالة لا عکنه بنفسه أن برعی مصلحته المالية وحاجته ماس 
بسب سفبه إلى 0 اانظر له فنظر اأشرع له فى هذه الخالة اوجود الداعی إلى 
النظر , ألا بری أن العفو عن صاحب ااسکبرة حسن جى كان العفو عن القصاص 
وعن كل جناءة مندوبا إليه قال تعالى:, فن عفا له من أخيه ثم ىء فاتباع بالمخروف 
وأداء إليه بإحسان» . وقال تعالى:, فن عفا وأصلح فأجره على الله» وكذا العفو 
عند فى الاخرة حنن وان ع مات مصراً على اأسكييرة من ظبر تو ر ةعندأهل الم نه وأنه 
۱ جوزآن يدشله الله الجنة بفضله وكرمامن غير تقدم عقوية . ويقاس منع المال عن 
السفيه عل ذلك بطريق انظر ليبق هذا امال مصونا له عن اتلف ولا ييلع 
بالتبذير والإسراف والحجر عليه لهذا الغرض مق اة الغاية ولذا فرو واجب. 
وقال الصاحيان : إن السفيه لم حجرأ عليه فى دق الطلاق والعتاق والنسكاح 
وضوها لان احمجور عليه بسبب السفه فى التصرنات تافازل فان امازل ضخرج 
كلامه على غير نبج كلام العقلاء م لقعد الل ب به دون مأوضع ع ال E.‏ کلام له لا عصان 


س ۳۱ سب 


نى عقله فسکذاك السفيه خرس کلامه فى التصرفات على غير نبج کلام العقلام لاتباع. 
ا هوى ومكارة العقل لا انقصان فى عقله فكل تصرف لا يؤثر فية امزل کالنکلم, 
و الطلاق ۱۷ بر شه السيقة أا وکل مر 1 اور فيه امول وهو ۳ حتمل. 


سیخ يؤر فيه السشه . 


زد أن حنيفة : قال أو فا ان استسفاق السمقية لانظر والرعانة من الوجبة 


الى ذ كر ها الصاحبان هو جائر لا واجبك فى صاحب الكبيرة » وما بحسن 


إذا ل ن a‏ | من اضر ر الذی يدقع ۰ وهنا اجر على أأسفية وان 


منع عنه ضررا مالیا وصان له ماله عن التلف والتبذير امکنه مع «ذارتضمن ضرر!: 
أكثر من الضرر اادفوع فالحجر وقف لاهلية احجور عليه وللاقه بالصبیان. 


, انجانين والم ثم فى التصرفات ولا يقاس الحجر على السفیه على منم الال عنه إذا 
بلغ سفیها لامور مها : 


إن منع الال من أن يسم إلى السفيه البالغ قد ثبت بالنص فو غير معقول. 


المی قلا لصم لعل يله إلى یر و , 


وأيضا فنع المال عنه إذا بلغ سفها برى بعض الفقهاء أنه ثبت بطريق العقوبة. 
لا طريق النظر له فان سببه جناة وهو مكايرة العقل واتباع الوی والحسك: 


التعاق 4 وهر م الال بصلح جزأه کا اب الال فيجعل جزاء ۰ وهذا هو 


ماعر ذنا به سار الأجزية فحن ننظر إلى اساب ذارن وجدناه جناة ووجد نا A>‏ 
اا العفو ید سينا امأ 5۳ عقوبة . كال جلد فى الرنا وقطع اليد فى السرقة . وإذا ات 
أن مع اال من بلغ شير شید هو عقو رة لا نظر له فاه لا هسکن ال رد 


9 العقو را ليد ٠‏ 


ومع البالغ غير الرشید من اسئلام ماله لامب سهپ ھر تقوية أا [ شر 
ولا كنم من ذلك أنه لم إو ضس للاءام بل الاولاء م اخاطبون به دون ال 
تقول لا كلع ذلك من اعتبار النم من تسل الال اسه هو عقوية آنه عقوية. 


زر و نادب فيجوز أنيفوض أمرها لأولياء 5 


۳۲ ~~ 


ا فة ان الصاحبین ین بیان اأص ف ا 9 غير 


1 0 عليه النظر أيضا . 


إن هذا لقول غير سام لآن قباس الحجر على النع من تسام الال للسفيه قياس 
.مع الغارة تى لعدمالمساوأة بين المقيسوالمقيس عليه لان منم الال 1 طال م زائدة 
عليدوهى اليد ول حاقه بالفقراءو(ثبات الحجر إبطال ولابته وأهليته ولاق یهام 
وهىفعمةأصليةلان الإنسان مناز عنسائر الحيوان بالبيان فظبر أن هناك فرقا ۳ 
فى الضرر الذىيلدق من‌منع عنه تسم ماله لسفيه وبين من حجر عليه لسفبه فالاول 
ضرره اسن فى منع نعم : زائدة عليه وإلحاقه بالفقراء لتوفيراايظر عليهفلا يستدل نه 
.على جواذ إلحاق الضرر الم عظم ثفويت التعمةالاصلية وإلحاقه بالراثم بالحجر عليه . 


أما الا فيجاب عنها بأن المراد بالسفيه فبا هو الصى الذى عقل إن إعض 

آصر فا زه نخرج عن ۳ الاسيقامة ‏ والراد ااضعیف فا أيضا هو المبى 

الصذير ‏ والراد من الذى لا يستطيع أن عل هو الجنون - وااراد من 
الول هو ول الق لاولى السيفية ٠.‏ 


أما حديث على : فلا يفيد المدعى 0 ان عليا رضى الله عنه ل بطلاب الجر 
إساب اأسفه بدليل أن عثهان رضى الله ٩٤‏ برك الجر بب إشراك الز زیر س 
ولو کان السك سیب للح ج لا ودر رك | جر اسا اش راك ار مم السفية فإن 
لخن الوافم عليه لا برتفم اراك الي 55 وکن ما حىرث من عل رضی اله 
ره زعا هو من قبيل التخويف لیمتنع عن التبذير ۰ 


وقال أبو حنيفة : إن القول بأنه لا فائدة من منم آسلم ماله إليه للسفه وتركر 
حرا 8 التصرف فإنه سوف يضرع ماله بتصرفاته 0 . . هذا القول مردود 
لان السيقية a‏ [ ما تلف ماله عادة 2 التصرفات ى لا تم ت إلا بات اليد عل الال 
عن اخاذ الضيافة 0 رامیات و ااصدان 35 الخ فاذا کا نتف ده ممصو رة ع ی المال فإنه 
ان أن یکمن من : د مل 7 التص ر فات فیحصل المقصود عدم المالعنه وان كان لاجر عا, 7 


نی ۳۱۳ اس 


الجر 02 ااسفه ۱ ۳۳ أن ااصاحبین 1 بان جواز الجر على أأسفيه فا بطل 


59 time ana nayne en yn: 


اعتیرنا احجور عليه مثل مولاء ماما فی کل التصرفات لم يكن ذلك فيه ظر لن 


جيم الو جو و. ولداکان حاسه عن بعض ااتصرفات دون البعض . 


ذاذا اعثق السفیه عبد فذ عتفه لان ااسفه كالبزل واسکنه پسعی فى قیمته 

زيما 3 ۰ ۰ ۰ 
عا ید را مه 1 لان الجر لف کدی النطر ژد فیعکون i‏ الجر على الر يض 
(خر ما ۹ وور 4 وإن جاءت جارية بو لد فا دعاه ليث ل مه وین الولد حرأ 


لاسبیل عليه و لجارية أم ولد لا سیل |e‏ سول بعك مو له 5 


و و و 


آنواع ااحجر لاه الجر سس اانظ_ ع اله أحيين آنواع 
وات لخر قدي المفه سطلقا سواء كان السفه أصليا بأن بلغ سفیپا أوكان 


اأسفة عار ھا أن بلغ وكيدا 9 ددن اسفه رول لبلوغ 0 


وهذا انوع م السفه لا تاج تنل الامام رل إلى فضاء ااقأاضى با احجر 
aha)‏ لان الدلالة قد فامت عل ار السفة 9 البو ال<جر ره کو ت الجر 
بابلنون والعنه والصغر والحجر مده الأمور يبت ما من غير حاجة إلى قضاء 


القاضى 5 8 الهچر با لسفه 2 هذه الحا ۲ 


رأى ای وسف : ير ی أبو يوسف أن الجر سیب السفه لیا أو عارضا 
لا يصير إلا بقضاء القانى به لان الحجر على السفیه هو لعنی انظر له وهو مبردد 
بين النظر والضرر فى إبقاء املك جور عليه نظر وفى هدار قول بالحجر عليه 
ضرر ومثل هذا لا پارچح أحد الجا نين منه إلا بقضاء القأضى . 


4 بوضح ذلك أن السفه ليس بشىء محسوس ولا سندل عليه بأن پفان 
الرجل فى التصرفات ۽ وقد بکون مجم غينه هو سفبه » وقد کون بح 
لاستچلاب قاوب اجاهرین ولذا کان الدلیل عل وجود اله ليس داسلا قاطعأ 


PAE 


بل دو أمى متردد بين أن یکون السفه هو سیبه وبين أن يكون أمرآ آخر فلايئيك ۱ 
سوه إلا بقضاء القاضى کا لصخر والجزون و العته ۰ ۱ ۱ 


وقال ۳ او س 0 : إن الجر ا اسف عراف فيه دق الملياء ذا وا لا پاستب 


1 
الا بقضاء اماف سی کا اجر nau)‏ سید الدين ۰ ١‏ 


مرا ۳۹ قلاف : و رد 5 الخلاف ق هذا ا سوم تظبر فن أدرك سما 


ف یر برذع امال اقا ی ی باع شیا ھن رو 5 والده وأفر بديون ووهب هيات 
9 تصدق بصدقات ١‏ ان هذه التصر فار ت 6ا تفع و رل أى بو سف فهك 50 
اصدور ها من ۳۹ 1 ۳ ات اا ر عنام القاضى ۱ ۳ عل الرجل ۱ 
اسه . 


سیب تن اوا ج د 


۳ 1 0 م ل Au"‏ ك و 2 غير روا لا نه جور عليه س سينا اسف ۱۱۸ 


انوم 50 : سسب الديون : اذا امتنم م دیون بن 2 ماله لقضاء 


الدينباع القاضى " عليه أمواله عروضا وان أو عنا را وذلك عند ی «وسف و شها. 


3 ۳ ۱ لله . 


رأی أف جف : يرقا ا ر رسمه إلى أنه لا باع عل ا(سکاف كدر 


ماله قضاء الد ل مین النقدين با لام ۱ سا ا. 


دليل الصاسبين 0 : احتج ااسباخیان کا پیش معاد ز له ی أل ره ف اه رکه 


e‏ لمحن جما بد ما ره 


الديون فباع اسم ا یه سل | الله عليه و دسل ماد وقسم گم دان تر 01 با لحه ص 


1 احج اله احیان قول من دضی |( سای داه 2 3 والدين ان أو لد 
ثم واشره حزن » ون أ ات جیا قد رطی مز دنه و اما نله أن يقال : قد سيق 
لحاج ۰ فأدان مور ۳3 فأصبح‌وقد ر ی عليه إلا أن بایع عليه ماله وفاسم امزه دين 
غر ale‏ با اعت ص فن کان له دن فليخد ¢ مس و ل 5 ر عل کر أحد من (اصحا با 
کا ھا ا4 م ف أله ماع عل ا 0 ۳ أله 


۱ كشف الما ج £ ص ۳۷4 ب ويم ولارآة ص .وم 


لس ۱ 


بت ۹ ۳ بت 


رقال الصاحيان : إن بيع الال ل أقضاء الد, بن من ثمنه مستحق عليه بدلیل أنه 
ان ذا :ا امتتم منه وهو ما تجرى فيه اأنياية » والاصل آن من متم عن إيفاء 
عل مستحق عايه وهو ما رى فيه النياية ناب القاضیمنا به ك. الدی إذا سم عبده 
ی آن پیعه » باعه القاضى » والعنین بعد مضى الدة إذا 1 أن غارف ژوجن: 


1 57 ناب القاضى ميا به 2 ۳ رش بشما . 


دليل آی حنيفة : استدل أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى : , ولا تأ کلوا 


آمواسک بسكم با باطل إلا أن تکرن "جارة عن براض سكم ۰ 


رجه الاستدلال : قال أو حنيفة إن اانص‌ند نى عن أكل الاموال بالباطل 
وین طریق حل أ كلا وهو طریق التجارة اقائمة علالتراضی . فأخذ الال بدون 
رضا صاحبه هو أكل لبال بالباطل د امال على المديون بغر رضاه لین 
بتعارة عن اض فمو داخل حت ااحظر ااشمول بالنهى عن أكل الاموا 
بالباطل . 


المعقول : وفان أبو حيفة : إن لسع المال غير .ستحق على ا“ديون بل 
الستحق عليه هو قضاء الدين » وبيع الال غين متعين لءضاء الدين فإنه يتمكن من 
قضاژ» بالاستهاب والاستقراض ٠‏ وسؤال العدقة من الناس فلا يكون للقاضى 
تعيين هذه ام ب عليه سیاشرة بسع ماله عند امتناعه کالاجارة وااتزومسویوکد 
ذلك أن للقاضى حيس اادین عند ادتناعه عن سداد الدبن کان 4 له أن 66 
علية ماله ل يتل سه | فيه من الإضرار به وبالغرماء فى تأخير وم ول حقيم 
الم فلا معى للنصير إلى هذا الإجراء بدون الحاجة إليه ۷ . 


ما عبد الذى الذى سيق للتدليل على حت القاضى فى بیع مال الغیر نيابة عه 
ذه مسألة تعا, ما حن فيه فعيد الم إذا ألم وأصر مولاه علىالبقاء على اشرله 
فان اراح ابد اسم عن ما مسق عليه. فینوب القاضى متا ده ۰ 

گذاك المذين ف 7 عفق عجره عن الإمساك نمع وف استحق عا سه 


)۱ كشف الاسرار ج ) ص :۳۷ - ۱۷۵ والرآة ص ۱۵۰ 


الأسريم بعينه و آما مبادلة أحد انقدين بالآخر بان كان عليه دراهم وماله دنا نير 


وه ار تایه أ 1 و ۰ مزا الا مس مه ی ات 
ی اقباس ایس للقاضى أن بماشر هذه الصارف لان هذا الطريق عر Jana‏ لقضاء 


ماهو مدق على الدون هن دين ۰ لمكن أستحسن أن يفعل ذلاك القاضى فالدرام 


دالدنا یی جنسان صورة وهما جنس واحد معتى وطذا يضم أحدها إلى الأخر 
ف کم الركاة » ومعلوم أ نه لو كان للبديون مال من جنس الدين صو رةكانللقاضي 
آن يقضى به دینه فسکذاك إذا كان اله من جنس الدين معتى ولکن لا بکرن 
لصاحب الدين ولاية الاخذ من غير فضاء » کا لو ظفر جنس حقه لا نیما جنسان 
صورة وان کاب جاسا واحدا کا فاعدم اجا اسة صورة لا پلفرد صاحب الدين 
بأخذه »ولو جود الجا نسة معنى كان للقاضى أن بقضی دنه نه . 


وقال أو حنيفة : إن سحديث معا ری الله عنه ليس دايلا فى چواز ام 
بساب قضاء الدين لان اديت يفيد أنه ءا سه الصلاة واسلام [ثما باع مال 5 
سوال معاذ ذلك لاله يكن وفاء يل بدينه فسا الا الله صل الله عليه و رس أن ول 
بیع ماله انال ماله برکت رسول الله (ص) فيصير وفاء بدینه . 


ولا يظن ظان أن معاذاً كان يألى أمر رسول التاسلى الله عليه وسل لب 
بایح ہی مناج الرسول (ص) إلى أن لسيعه عليه ۳۳ عنه وبغير رطاه » قعاذ 
رطى اله عنه كان سحا جواداً لا منم أحدا شيثا ولبذه الصفات السكريمة فيه 
ركبته الدیون ۱۱ فسکیف يمتنع معاذ من قضاء دینه اله ؟ 5 بعد أمر الرسول 
صل الله عليه وسلم له , 


أما حدیت أسيفع الذى اساج منه الما حجان أن للقاضى الجر عل لادون 
دیع ماله ويسدد منه ديونه کا قال عبر فى | دیت المد کور .٠‏ هذا الي 
الشبور فيه هو أن عبر رضىالل عنه قال : اد قامم ماله بين غرمانه ولذا فیحمل 
هذا الحديث على أن مال أسيفع کان من جنس دینه . . ولو سلتا أن عر باع مال 
أسيفع ذ فإن هذا لبیم كان برضاه ٠‏ شن المعلوم أن أ أا با و سف ودا يقولان أن 
القاضى لا بیع مال للدیون إلا عاد طلب امرداء و يقل أن الخرماء طليوه 
بذلك وبا النقول أنه ابتدآھ , ذلك وأمرم أن ا فدل ذلك عل أن اليه 


۳۹۷ _ 


قد 9 برض آسیفع" 0 ۰ 


عضر عل المدين عل ما عت بده من مال : 

۳ ..-. انوع شالع أن یم الحجر على الدیون خشية أن ياجىء آمواه ببسم 
او راد 0 عليه ف لود أن لا یسح تر 4۵ إلا مم هو لاء الغر ماء و هو 
۳ هذه الال غير سقيةه و اتوضيح ذللك نشول : قد معدث آن عاف عل من رکه 
الدو ل أن پلجبیء ما له هار رق الافرار آو بسح فيطاب غرماژه دن القاضى أن 
جر عليه . 

. رأى أنى حنيفة : بری أبو حذيفة أنه لا بجوز الحجر على المدين خيف أ نيلبجىء 
ماله بافرار او بیج او مااشيه ذللك. 
رأى الما مان : ری ابو رو سف ود جواز اکم عليه بافجر اء عل 


اوا 


ار هذا الجر : قال الصاحيان : أنه زوک امور لا ۳ تصرفات احجور 


عليه فى المال الذى كان فى يده عند الحجر عليه ٠‏ 

۳ صر ةا له فا يكأسب من ااال بعدذه ٠‏ وهذا الجر هو اصاسة المسليين 
عليه لاجل اانظر للبسلءين من باب آول ۰ 

ود ۸ 0 اف ن : ا ری أبو حنيفة جواز آن کم القاضى اجر عل 
اادین بناء عل طالب غرمائه خوفاً من ان يتصرف فيا تحت يذه من مال تصرفا 
اس وا فا نه 3 لا جوز اده أن جر عل المديون ۳3 له فإنه ا عجر علية 
نظر | للغر ماه ۴ الحياولة وه ون التصرفات ۴ أله EN‏ ی ذلك من ااضرر به 
واا جوز انظر لغردائه يطر.ق لا کون فيه إلحاق الضرر به الا بقدر ماورد 


)۱( المصدر السایق ۳ 


5-5 A 5578 


داه :* آلشرع زهو وا ۳ الد ن لاجل ظ لبيك الذی ‏ عفن بالإمتتاع شن قضاء الارن 


مج Aa‏ مئه وجوف 1 a‏ ظ موهوم مناه فلا جعل کا اظل ا مق ۰ 


وقال أو «نيفة : إن الضرر ف إهدار قرول المديون الجر عل تصرفانه هو 


هرر فرق اضرر ق far‏ ولا اد على سوت الاعل شرت الاد 0 ۳9 


15 منم الال من افك مع ا حجر 


ا : : الجر على الهبون الب ال ماه خوذا من تاج ماله لا شمه : إلا 


بقضاء ۳1 ى وحم لسك ۴ ذلك م 0 هناك أرقا ا الجر اسداد الدين 


.الجر ا (لدیون ھن تاه ماله فالاخر هو اص الخرماء فلا بلك من طام م 


وذلك لا 7 


أما لص عل اأسفية لاجل اانظر له فهو غي م وقرف عل طلب اد فيلت 
9 دون تاه فتن با ذ کرت أن الصاحبين يريان أن ر بق ار للسفه 
حفظاً البال والحبعر بناء على طلب ألثرماء هما لانظر للسايث ولیس اله الى 
هو معصية من أسباب نظن فا أسفه ' يوجد فى هاتين ااصورتن . 


لمكن السفه منا هو رمز وله عضل ااویل ومنعه تزو چ ار | رلأة عل یار 2 ال كء 
لها وحيث فوته فان القاضى أن يذوج المرأة من النكفء الخاطب ها ويصير الولى 
ساقط الولاية فى هذا العقد ولس له ولا إطالء نظرا إل رأة و لیس تاعضل الذى 
هو غل م آسی اب‌النظر له کا | اسفیه إذا أ تلف ماله جر عليه نظر | السامين 


.إلا أن اف به من افیا النظر له '. 


زو الصدر سایق . 


5 - السفر 


من الدؤارض ااتى تعترض أهلية الكاف و السفرء . 
المعى اللغوى 0 اأسفر a‏ فطع المسافة. 
للم الشرعى : السفر فى الشريعة هو الخروج على قصسد المي إلى موضع 
تلمك سين ذاك الرضح مسر و لاله یام ۳ فوفها سول الابل ومشی الاقداء”؟ 1 
وعرة. صاعب الآ ااسفر فقال انه الخروج من عيرانات الو طن بل سیر 
وااسفر لابنافى الامليةلا أهلية الوجرب ولا أهلية الآداء كنبب للتخفيف 
ال صاحب کشت الأخراو ELE‏ لا ينا شتا من الأملية ولا كلع شيا ولق 
الاحکام و العسلدة والركاة والعدرم واج وغرما لكنه جول ف الشرع س 
اسراب ايف وک م 3 قار إلى كرنه شا ةة أو غر مو جب لمأ 
لا م اباب ا 2 القالب ہی او آنزه ساطان من نان إلى بستان ۳ ود ره 
.وأعرائه له مشقة بالنسية إلى حال [تامته فلذلك آعتس نفس السفر سپ لارخص 
وأقم مقام المشقة . 1 
لاف اارضش : ذإنه ل يتعاق لر ية اه > يوع إن مأيضر دالصوم 
وإ مالا يضر به بل ینفعه فلذلك تلت الرخص بالمرض الذی برجب الشقة 
بازدباد الرض لا »ا رجا 
فلا آمبابه برص ف سال الصرم ۹ يمكن أن رعن' له بالإنطار له أنه 
من الامراض اأصعية فدل ذلك على أن الحم غيل متعاق بسن اارش 5 
)۱( کف الاسرار عن أصرل تفر ال سلام و £ ص ۳۷۹ ۲۷۷۰۰ 


(م) مرآة الاصول فى شرح مرقاة الوصول ص ۳۰۷ للاخسروا 5 
۱ ١م dF‏ ۳ الا كام ( 


منیب و ۷ ۱۳ متسه 


أثر السفر فى ااصلاة : اختلف ف أثر السفر فى الصلاة فیری المنفية أن أء 
۳ ااصاوات هو اسقاط ااشطر من ذه رات الاریم ولا عقر كال الصا ۵ ة الر باح, 
مشروعاً اصلا وأصيم ظبر السافر وره سواء لا تمل الزیادة عليه . 


بر 


رأى ٠‏ الشافمی : ۳ ی الشافعی رحه الله أن > اسفر هو بوت حق‌التر خص 


للمسافر , ۳ نض رکمتین إن ام ۴ الإنطار . ۰ دی لو ل يمال زه ا< 
الأربع وإذا فانت لو مره قضام الاربع م رکعات فااسفر سکس رخصة ولا مطل 
العز مذ کا قيل فى حق الصاكم . 


وجبة ۰ نظر المنفية 2 هذا الموضوع : ٠‏ قال الحنفية : إن نا دا ماين ظاهرین 
من النص والمعقول . ودليلين حفيين مهما أيضاً أما الارلان : 


فأحدها : أن القصر المتعلق بالصلاة أصل و[ کال الصلاة الرباعية فى السفر 
هو زيادة د( 5 عل ذلك ابص الشرعى قال مقاتل : «کان انی صل الله عليه دس 
يصللى 256 ركعتين بالمداة و 0 بالعشی فلما عرج به إلى السماء آمر بالد.اوات 
اس فصارت ارکعتان السافر » وللمقم أربع». 
وقالت عائشة رضی الله عنما : وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين فآفرن 
فى السفر وزيدت فى الضرء - ویذا كان القصر هو الاصل والاصل لا تمل 
المزيد إلا بالنص وانص فى حال الاقامة دون السفر . 


انا وقال التفية إنا وجدنا الزبادة على ركعتين إن آداه ااسافر آثیب 


عليه وأن رک إلا يعاتب عليه ۰ وهذا هو حول لنوافل ۰ 
وأما الوجبان الخفيان الستنبطان من التصوص ااشرعية فیما : 


الوجه الأول : ان قصر ااصلاة هو من قبيل رخص الاسقاط لان ذلك حق 
وضع عنا مثل وضع الاغلال والاصر عنا . قال گر رضی الله عنسه پارسول الله 
(Jl‏ نس وقد آمنا 4 فقال ا ی بل : «لن الله تصدق عل بصدقة فافيلوا: 
ميل نت بمی اقصر انعا لمن هوصدقة من الله تا ى عاي ك أعملواسبا واعتقدوها . 


حب اليم اس 


والقصر الأو جود ف ااسکتاب العلق لوف ر ھا اأقصس ٠‏ وحدق الصلاة 
علينا سن لاحتمل التمليك ولا ۳ لية فيه وكانت صدقته تعالى ile‏ ما إذن هى هن 
قبيل الإسقاط امحض وهو حق لایقبل الرد أربت عفوالله تعالى عنا وهبته العتق 
من الثار لاعتمل الرد إن هذا آمر تدرف یداو العقول ۰ ۱ 


خلاف الصوم فإن النص أوجب تأخیره بالسفر لاستوطه فبق فرضا فصح 
أداؤه وبك أنه رخصة تأخير وق الصلاة رخصة إسقاط وفسخ فانعدم أداؤه . 

الوجه الثانى : آما الوجه الثانى فإن المبودة ثنافى المشيئة المطلقة والاختیار 
الكامل فااشيئة المطلقة والاختیار الكامل هيا من صفات الباری جل جلاله 
وما للعيد اختيار ما يترفق به الله تعالى عليه أما المولى جل وعلا فله الاختيار 
المطلق يفعل مایشاء بلا رفق مود إليه ولا حق يازمه فالخانث فى عينه یں بين 
آنواع ثلاثة من السکفارة ارفق فتاره . 


أما فى قصر ااصلاة ف السفر لو ثبت له الاختيار بين القصر والا کال ل-کان 
اختياراً فى وضع الشرع لانه لا رذق له بل اارفق واليسر متعين فى القصر من 
كل وجه . ! ! اذا لم يضمن الاختيار رففاً كان ربوبية لا عبودية !! وهذا 
غاط ظاهر وخطأ بين ؟ ؟ فالاختیار هو للرفق ولا رفق فى اختيار االكثير على 
القليل فى الجنس الواحد . 

وإذا اختار القصر أو الا کل فى الصلاة أثناء السفر وجاز له الا کال کا بقول 
اشافعی فقد انق الرفق فى اختبار الكثير وهو الا کال فبق اختياره مظلقا 
و مه مدااقة وهذه صقا ارب لا صفة العيد ! ؟9 وذلك باطل ۲ 

وقال الحنفية : إن قيل إن ؤاختيار [ کال الصلاة أربعا فالسفرولوأنهاختيار 
کش وترك للاقل لکنه فيه اواب كثين . . إن هذا القول مردود عایسه بأن 
لعکس هو الصحیح فا الثواب إلا فى حن الطاعة لا فى لطول ولا فى القصر 


ألا بری أن فى ظبر المقم لا يزيد على جره وابا وأن ظبر ال د لابزید على جمعة 
ار ابا فسکذلك هذا !! على أن الاختیار وهو حكم الايا لایصلح بناژه على 


كم الآخرة . 


نس ۳۷۴ مس 


وقال الخدفية : إن فصر الصلاة فى السفر تلف ۱ lia,‏ عن الصو مم قب فالمسافر ۱ 


خخير فى الصوم بين وجرين کل واحد ممما يتضمن سرا من وجه وعسرا من وه 

لان الصوم فى السفر يتضمن يسرا هو موافقة السامجن الصائین وذلك يسر بلا 
شهة . ويتضمن عسرا ع السفر والتأخير إلى حال الافامة فإن ار سول صل الله 
عليه وس کان يتر خص ت رخص السافرین حين مخرج إلى السفر وعلى رضی الله 
'عنه حين خرج من المصرة بريد ااسكوفة صل الظبر أربعا ثم نظر إلى خص أمامه 
«وقال : لو جاوز'ا ذلك المخص صلينا ركعتين . وكان القاس أن لا شت الأحكام 
:إلا بعد ام السفر بالمسيرة لاد آم لان العلة تم تم نه واک لا يلمت قبل م ام 
العلة (LI!‏ ركنا القاس بالسنة ةا ا رخخصة سی 558 م فان شر عر رس 


السفر رف ب4 فلو توقف لترخص مأ على ام العلة 2 بعام تلا باه ؛أيام لتعطلت اأرخص 

2 حدق من یکن مص ده سو ی لا یام و يفك فائد ترا ۴ ده ویوا 2 سس 8 
ارو ۳ تعمم للحکم ۴ ی اجه ع فار خصة تلبت هس الخر وس من ران 1 
المصير بلس" 4 HE‏ رھ الى iba‏ سابقا . | 


ها اص بالاذطار للسفر إذا کان السثر فى شبر رمضان فن الاسر | 


عوافقة عامة المسليين ۳ الصيام إذا صام معرم و بصضمن اسم | من و کسه وهو 
الاستمتاع حال الاقامة من أكل وشرب وغغرهها قتعم م المسیافر تخیر اطلب 0 
“اأرفؤق ر و جرین 1 فين وکان وله ذلك عو ده ذلا ربوبيه 5 ۱ 


تلبیه : پثابت م م السفر وهو الترخص بالسفر إذا اتصل بإب الرجوب 
۶ ذلك بالسنة الشبورة عن رسول j‏ صل آله علبه وسل ۰ 


فيو أن السفر ق فصر آداء ذوات الاربع لا فى القضاء فإن القصر بالسفر 
ا يكبت إذا اتصل اسفر بسبب الوجوب وهو الرقت أما إذا لم يتصل به بل 
ال القضاء فلا يجوز القصر کا أن مانات فى السفر لا يقضى ف اضر إلا 
رکمتن فان السفر والحضر لا يغيران الفائتة لان ما ثبت فى الذمة لایتفیی تحال . 


ده ر السدفر اا ۴ تأشن أداء الصوم إل إدراك تیلو من أيام ۳ لا ۳ 
إسفاطه یی [ذا آداه يقع در ور ضا ولان أ اختیاری مک چ لعف سم 


ل ۳۷۳ سب 


موجب اضرورة لازمة تدعو إلى الافطار بعد حققه لان السافر قادر عل‌الصوم, 
من غير أن تلحقه آفة لهذا فإن من أصبح صائها وهو مسافر لم حل له أن يفار 
لانعدام الضرورة الداعية إلى الإفطار وكذلك لال لقم صائم سافر فى رمضأن. 
أن يفطر لانعدام الضرورة الداعية إلى الافطار أيضاً فان إلشاء السفر جاه 
باختياره فلا يسقط به ماتقرر وجويه عليه . 


المريض الصائم إذا أفطر, : قال الحتفية إن المسافر إذا كان مريضاً وتسكاف. 
لصوم بتحمل زبدة الرض ثم بدا له أن يفطر فإ يحل له ذلك » وكذلك 
إذا مرض القم حل أن يفطر لاه بو جب ضرورة لازمة حبث لا مکن دنعبا 
یوم فى | احة الإفطار . 


لمقم الصاكم إذا أفطر ثم سافر : لا تسقط الكفارة عن مم صاثم ثم أفطر 
لاه مازم على لیف قلاف الة. إذا مرض ومو صاتم تأفطر فلا تب 


س ۳۷ مت 


ب اما 
اسلا بلاق تارة عل ی اب و أخرى عل مالس يعمد وهو اراد ها 
فى هذا الفن . 
قال الامام اللامشی : الصواب م أصيب باه المقصود کم لشرع ۰ 


و الا له الصو اب والعدول له , 
وقیل : ۳۹ فعل آو قول یصدر عن الانسان ار فمده بسب لرك القلييت 
عند مباشرة أمى مقصودسواه. 
وقال السيد الامام أو القاسم رحمه الله : الخطأ يزكر ويراد به ضد الصواب 
ومنه يسمى الذئب خطيئة ومنه قوله تعالى : «إن قنایم كان خطأ کیبرا» وهو ضد 
الصواب لا ضد الممد . 
ویذ کر ۳۹ وراد به ضد العمد کا ق وله تسای : «ومن قتل ES‏ 2 
وقوله عليه السلام 0 رفع عن Î‏ و النسیان ۰ 
والخطأ أن یسکون عامداً إلى الفعل لا إلى الفعول كن ری إتسانا على ظن 
أنه صيد هبو فاصد إلى الری لا إلى اطرعی [لبه وهو الالسان : 
اعتبار الخطأ عذر | شره ع : اختلف فى جواز المؤاخذة على الطاً عل 
انحو اللتالى 
رأی امعترلة : برى المعازلة عدم جواز المؤاخذة عل الط فى الحسكة لان 
الخاطىء غير قاصد اطاً والجناية لا تتحقق بدون القصد . 


رأی أهل السنة : يرى أهل السنة جواز المؤاضذة عل الما عفلا لان اله 


تعالى أمى نا بأن لسأل عنه عند عدم المؤاخذة بالخطأ فى قوله جل وعلا [خبارا 


تیوه 


سب ۳۷/۵ سب 


عن قول الرسول صل الله علیسه وسل أو تعلیا للعباد و ربا لا تواخذنا إن نسينا 
أو اخطانا» . ۱ ۲ 

ووجه الدلالة فى الأية : إن الله آمان لنا أن الخطأ تجوز المؤاخذة عليه ولذا 
انا آن ندعوه جل وعلا أن لا يؤاخذنا ببب أخطائنا ولو كان الخطأ لانجوز 
المؤاخذة عليه اکان عقاب الله تعالى انا نه جورا وصار الدماء فى التقدير ربنا 
لا جر علينا بالمواخذة . ۱ 


الا فما يتعاق صقوق الله تعالى : بری الحنفية أن التلأ وان كان جار 
للؤاخذة باعتبار أنه لا خاو عن تقصير سکنه مع ذلك فإنه متیر عذراً شرع 
الا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد حتى لو اجتبسد فى التوجه إلى 0 
القبلة وأخطأ فى القبلة و صلى جازت صلاته ولا لثم . 


ولو جد ف الفوى اسکنه أخطأ يسيك ما اجنید فا ه لا بام ولق 
جرا واحدا ۰ : ۳ 
۳ 
وار ری إلى إنسان على اجتهاد أنه صيد فقتل لايم لم القتل العمد وان ۱ 
كان بآم ثم ترك تلبت » وإذا زفت إليه غر د امرأته فوطتها على ظن أنها امرأته 
ذإ نه لإا جب عليه الحد . 
الخطأ فما يتعاق محقوق العباد : ۸ بر النفية اعتبار الخطأ عذرا مالم ۱ 
لسقوط حق العباد به فاو [تاف مال [نسان خطأ بأن رى إلى شاة أو بقرة عی‌ظن ۱ 
أنها صيد 4 أو کل مال إنسان على ظن أنه ماك فا نه جب الضمان لا نه شبان 
مال جزاء فعل فى حل معصوم وكون الفاعل خاطنا i‏ لابنافى عصمة امحل . 


وقال الحنفية : إن ضمان الال التاف ننيجة 3 فعل خاطىء هو بدل امحل لاجزاء 
على الفعل ل التاطیء بدليل أنه او أتاف جاعة مال إنسان ذإنه جب ب على الكل مان 
واحد کا لو کان التلف واحدا - ولو كان ذلك الضمان ۴ اافعل لوجب على 
كل واحد ضما نكامل؟ فى القصاص وجزاء ااصید . 


سس ۳۱۷ مس 


۱ ور وجست لساب الحطاً الدية لأا من قوق ااعباد وجيت ما زا للل فلا 
عتنع وجوما پس‌ذر الخطأ وکان الواجب أن نسکون الدية حالة وفى مال القاتل 


كضبان الاموال اسکنها وجيت بطریق الصلة على عاقلة القاتل الخعلی» ۰ والخيلاً 
فى نفسه عذر صا فى سقوط. بعض الحقوق فيصلم سب للتخفيف فى الفعل 1 
الاداء فما هو صلة لان مبنى الصلات عل التوسع والتخفيف وإن لم يصلح سب 
التخفيف ف أصل البدل 5 وجيث اة عل العاقلة فى ثلاث سنين . کا ب 5 
اسکفارة عل الخاطىء ول حمل الخطأ عذرا صالخا فى سقوط! لان الخاطیء 
لا ينفك عن ضرب تقصير وهو ترك ات والاحتياط فصلح الخطأ سيياً فى 
وجوب ما پشیه العبادة والعقوبة وهو ااسکفارة لاله جزاء فاص فيستدعى سيا 
مترددا بين الحظر والاباحة والخغطأ كذلك » لان أصل الفعل وهو ااری إلى 
اسرد مباح وترك التشت فیسسه مظور فسکان قاصرا فى معتى انا 3 فصلح ا 
للجزاء القاصر . 

طلاق الخطىء : يصح طلاق الخطىء و صورة هذه الحالة أن قول اار جل 
اسقتی فیجری عل أسانه أنت طالق أو امرأق طالق . أو آراد أن يقول : أنت 
جالس فقال أنت طالق . 

ووجه الحنفية رأهم السابق فقالوا : إن الشرع جعل النطق بأنت طالق من 

۳۳ فى عله سیبا لوقوع ااطلاق فاذا م فإذا صدرنا العبارة هذه من الطىء كان السب 
قد وجد مسا ولا مانم من تةق السب فيقع ااطلاق بعبارة الخطىء , 


أما القول بأن الكلام لا يعتبر إذا صدر من الخطىء لاله صدر عن غير قصد 
میج فبذا لا يصلح حجة ! لان القصد أمى باطن لا يوقف عليه فلا يتعاق, اسک 
بوجوده حقيقة پل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهر أهاية القصد المتحققة 
بالعقل والبلوغ نفيا للحرج کا فى السفر مع المشقة . 


وعبارة اخطیء صدرت عن قصد انبا عبارة صدرت من بالغ عاقل غير مثره 
وبلا سبو وغفلة فيقام العقل والبلوخ مقام القصد' إل [نشاء المبارة وا کلام الاي 
تلفهل 4 اخعلیء 5 والشیء یقوم مقام ره إذا صلح دلیلا ركان ۴ اارقو؛ 


- یه 


على الاصل حرج فیقوم مقامه تبسرا ٩۱۸‏ ولم يقم السبب الظاهر مقام غيره بالنسية 
أعدم القصد فى الاثم وامخمى عليه لآن ذلك سکن معرفته بلا حرج فيهما س 
وکذا ف الکره ۷ عسر ولا رج فى معرفة عدم الرضا هن السکره فالرضا هو 
اة الاختيار حيث یفضی أثره إلى ااظاهر من بشاشة فى الوجسه وفرح و و 
ذلك وإنا فلا 01 الوقوف على الر ضا ف هذداطالة ۰ فلم بقم|لبلوغ مع‌العقل 
مقام اار ھی أو القعيد ا لنسة اکر 0 أو ام بل جعل اش متعاما حقيةتهما بت 

رای شاف ى شاف أن طللاق الضلیء لا يقم لمدم القصد کالم 
والغمی عليه » والاعتبار بالکلام [ما هر بالقصد السحیح ألا تری أن الببغاء 
إذا لقن فو والأدى سواء فى صورة السکلام » وكذا الجنون والعاقل سوام 
فى أصل السکلام إلا أنه فد كلام الجنون لعدم القصد الصحيم ۱۱ والخطی» غير 
وأصد فلا سم ملللاثه کیالاق نام والمهمى عليه ۰ 

وقد افش اتف أدلة الا فعی ذقالوا . إن اعتيار عبارة اخعلیء کمبارة 
نام | عالیة عن اقصد اصحیح هو قول غير مسلم به على إطلاقه فاخطیء ل. 
قصد دل عليه أهليته بالبلوغ عاقلا فاق البلوغ مع المقل مقام القصد إلى مایصدر 
المكاف والاصل فى ذاك أن الشىء يقوم مقام غره بشرطين : 


عن 


الأول : أن بصلح الظاهر دليلا على الباطنالخنى. 


ذاذا وجد الشرطان المذكوران فانه ينقل السك إلى الدلل ويقام مقام 
المدلول عليه تيسيرا ودفعا للحرج وأحد الشرطين فى حق انائم مفقود لانه 
لا حرج فى الرقوف عل العمل بأصل العقل فإنه يعرف بالنظر فما يأتيه ويذره. . 
وحن نعل يقينا أن النوم ينافى أصل العمل بالعقل لان النوم مانع عن استعمال 
نور العقل وکا نت أهلية القصد معدومة بيقين من غير حرج فى درک فلا پهی. 


فى حقه إقامة الباوغ عن عقل مقام القصد لاتفاء الشرط . 


)۱( مرآة الاصول ص ۳۵ - ووم وکشف الاسرار جع من ۳۸-۳۸۰ 


سد ۳۷۸ سب 


وقال الحنفية : کذلك اارضا لابصح إقامة غبره مقامه فلا بعال البلوغ عن 
عقل فام مقام اارضا لان اارضا ليس آمرا باطنا بل يتعاق الحسكم بذلك السبب 
الظاهر وهو ظرور أثره من بشاشة ال لا بأهلية اارضا . 


فالرضا هو عبارة عن امثلاء الاختبار أى باوغ نهايته حيث يفضى أثره إلى 
الظاهر من ظبور البشاشة فى الوجه وحوما کا يفضى أثر الغضب إلى الظاهر من 
حماليق العين والوجه بسبب غليان دم القلب 

بيع اخطیء : قال البزدوى : إذا جرى ابيع خطأ على اسان المسكاف بأن 
أراد أن سبع ری على لسانه بعت هذا العين منك بكذا » وقال الاخر قبات 
مصدقا باه فى خطنه فإنه ينبغى أن ينعقد البيع كبيسح الکره اوجود أصسال 
الاختيار نظرا إلى أن السکلام اختيارى وينعقد فاسدا لفوات الرضا لعدم القصد 
حقيقة فينعقد ولا ينفذ لسکنه لم يرد فى هذا شىء عن فقباء الحنفية القدای( . 


)۱ ار جع السابق . 


کو 


- مه 


- ۳۷۹ 


۸ ۳ لار أن 


من العو ار ضی ام الا کراه وورد له عدة تعاررف أذ كر ما مايل : 

قيل : الإ كراء هو حمل العسسير على أمر يسكرهه ولا يريك ماش رنه ولا 
امل عاية . 

و عر فی سس اة رحه الله الا کراه بأنه اسم افعل يفعله الا نسان بعیره 
ی 4 رضأه أو سمه نه اختباره 

وتال صاحب كشف الاسرار ينبغى أن يقال : الا کراه هو حمل الغير على 
۳ كلع عله عو 5 يدر الخامل على إيقاعه و بصبر الغير اا به فاشت 
الرضا بالباشرة. 

اراد بالاختیار 8 ااراد الاختيار هو لہس ل إلى ۳ منردد دب الرجود 

والاختيار الصحيم هو ما يكون الفاعل فى قصدة مسنيداً ‏ آما الاختبار 
الفاسد فو ما بون مینیا على اختبار الاخر فإذا ما اضطر (ااسکره) بفتح 
ااراء إلى مباشرة أمر ( للکره) بکسر الراء كان فصد ( للکره) بفتح الراء فى 
المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار ؤاسداً لابتنائه على اختيار ( المسكره) 
بکسر الراء وان لم ينعدم أصلا . 

ار ضا هر الرغبة ف الشىء والارتیاح | لبه شوو اة الاخثيار 3 

۳۳ وح الاعمال ااصا درة من الا سان بل لما من اختبار إذ الإنسان 
لا يقدم على عمل ىم إلا إذا رجح عنده سا ب العمل عل‌جا نب ااترك. 

والاختیار 3 مسق با نه فل کون اختبارا عرسا سلما وقد کون اختبارا 
فاد | وقلنا إن الاختيار الصحيح السام هو المنيعث عن قد الفاعل ورغسته 
و استقلاله بالعمل : 

أما الذشتيار الفاسد فبو النبعث لاعن رغية فى العمل بل لدفع الا كراه 


9 9 ی 


نگ +۳۸ 03-38 


پارتکاب آخف الشررین والا کراه لا بعد ۳ الاختيار اسکنه قد يفسده إن كان 


ال کراه ملچبا 5 


1 ۳ يشوم الا اسان ارحس الأعال و هو لسن راغا فا ولا مر اما‎ A4 


ئو .اع الإ كراه : : پلنوع الا کراه عاك | اتف ' باعتیار ۳ 4 ودر تا ر ۵ 


الاول ٠‏ + ( 5 راه مات 0 ىء أو کامل 2 | اهدي بر ۲ رلو ف النفس أو لاف العف 


فإن ر کر مه ۳ مس . 


که ۰ + و هل | انوع من الا کر اه الماجى . أى الأو جب لا م افاعل واضطراره 
9 مباشرة ا , وا من ذر ات النفس أ اعضو یو أنه بسك السار 


و عدم اار سنا 8 


فالا کراه لابعدم الاختیار عل افیف لان الفعل (صلار عن الفاعل با تیار و. 
مع [كراهه على الفعل لکن قد يفسده بأن بجعله مستندا إلى اختبار الاخر . 


الشاق : [كراه غير ماجی . آو ناقص - و هو امد د ما لايفوت ال نمس أو 


بعش الاعضاء کاس أدة ھار 5 و الضرب الذى لاعنشی میاه لفقل أو ضياع 
بعض الاعضاء و بكل مايوجب غا بعدم الرضا . 


و هلا الامر ختاف باختلانف الئاس : فإن الآراذل را لامرن ا اضر ب 
أو اس ذالشرب اللين لا يكون | کراها فى حقهم بل اضرب الرح » وكذا. 
الاس الا أن کون مدید | الجر ملك سب والاشراف من ااناس EES‏ بکلام 


فيه خش و ند شل هذا يكو ن الم‌دید به إكراها فم 


قال فى انا ر ء ولا حدم ارضا وهو أن رهیبه الم یس أبيه و ایند و 


0 حبني اه‎ E ا يفص ل ا زد مسر أى الک ره أو ولده أو م‎ f 


0 


ست ۳۸ یم 


بو ما ری جر اه من مس زوج واه وأمه وأخه وکل دی دحم گرم مه 


لان القراءة المتأيدة بامحرمية رة الولاد 


وحم هذا الوع من الا کر أه هو أنه بعدم الرضا و اسکن لا رسك الاخثبار 
بآن بق ۳ ۳۳ مستقلا فى قصده 


رال کراه على أهلية المكره : رى الحنفية أن الا کراه سواء كان ملجتا 
آم غير ا ۾ لا ينافى ۳ ا » لبقاء الاختيار معه وإن كان اختيارا 
فاسدا إذا كان الا کراه ماجنا » إلا أن له ترا فالافرال والافعال ای تصدر 
عن الإنسان فى حال الا کراه فالا کراه مطلقا سواء آعدم ارضا وأفسدا زختیار 
أولا لاینانی أملية للکره بنوعيبا لبقاء الذءة والعقل والبلوغ ۱ کا لایوجب رفع 
الخطاب عن المكره تحال ما لانه ميتلى فى حالة الا کراه کا فى حالة الاختيار 
والابثلاء عق الاب فالمكره فد يكره على الإتيان ما أكره عليه متردداً بين 
َك ونه مباشر فرضی » 5 أو ا أكل الميئة أو شرب الخر وكان | لا کراه 
ماجنا دا نه يفترض عليه فى هذه الال أن يقدم على ما ات عليه <تى لو صير 
ولي كل وم یشرب حتى قتل ۱۱ فا نه ياف عل ذلك لثئوت الاباحة فى حقه 
فى هذه [خالة بالاستثناء الد کرر فى قوله تعالى : ,إلا ما اضطررتم إليه » ومن 
۱ كره على مباح پفرض عليه فعله ذ-كذا هنا فى هذه الال 


وقد يكون الاكراه عل عخظر ركالزنا » وقتل النفس العصومة . كما قد 


.يسكون فى إباحة کا فى 1 كراه الصا على إفساد صومه فإنه يبيح له الفط . 


)۱( کف الاسرار عن أصول ور الاسلام اازدوی < عاص ۳۸۲ ومرأة 


الاصول من ۳۱۰ س ۳۱۱ 


ل PAY‏ سد 


وقد يكون فى رخصة کا فى الا کراه على الكفر فإنه يرخص له إجراء كلية 
۹ اهر : عل ۱ ال سان وكل ذلك من ۳1 ر العطاب ہی أن الکره الاجر عليه مر 5 
1 کان فرضا کا ذک رنا فالا كراه بالقتل عل‌شرب ار » وقد بام کا فى الا کراء 


9 فتل سم بغیں سق ففعل ما أكره عليه وفتل السلم ۰ وکل من الاجر رالاثم 


قال الإمام البدغرى : إن أفعال ااسکره ( پفقح الراء 5 منقسمة مها ما هو 
حرام عليه كالقتل » والزنا » ومتا ما هو ذرض عليه كشرب الك 
ومنها ما هو مرخ ص له فيه کاجراء كلية اسکفر والإفطار 0 00 الغير وهذا 
كله علامة كو ن الشخص اطبا . 


والا کراهلان بناقالاختیار یار لانالاختیارلو eT‏ راه‌فیا 
لاح ار فية لا تصور » ۰ فالطویل لا بکره على أن يكو نقصيرا ؛ والقصير لا ا 
على أن ب؟ ون طويلا ۱ فالا کراه حمل للفاعل على أ ل تار ما هر أهون وأوفق 
عد لكر ( بكس الراء ) أو ما هو أيسر عل الفاعل ءن القتل والضرب . فيكون 
مخنارا فى الفعل ضرورة إذ لو ل يكن مختارا لم پسکن موافقا باله فلا یکون مكرها . 


واسکون المكره مختارا فى الفعل ضرورة كان مخاطیا فى عبن ما ۳ کره عليه لان 
الخطاب 1 مر الا هلية ۹ الاختبا ر لاه يشترط قدرة 8 کلف عل إتيان 
۳ ترك ما کلف ده والقدرة دون الاخشار لا ق . 


واخلاصة : أن نفد برون أن الاكراه بنوعيه لاینانی أهلية ؛ ولاو چب 
تفا ل الاب ولا پنافی الاختیار ون الا کراه بنفسه لا یصاح لإبطال حک 
شیء من الاق وال مثل ااطلاق والعتاق وال 6 و مرها » والافمال مثل القثل » 
واثلاف الال » وإفساد لصوم والصلاة و رها لسكو نكل ذلك صادراً عن أهلية 
+ اختیار | لا بدلبل غيره مثله فى ذلك مثل غير المسكره وهو الطا تم وإ ار 
!1 اس بزایل 1 خر بعد ما صح الفعل فى نفسه كا پتذیر اله مف فعل غير الکره 
دلیل يلتدق به يوجب تغيبر موجبه من قال لزوجته أنت طالق أوقال لعيده أنت 


سس ۱۳/۱۴ سب 


عر وفع الطلاق وامتاق لآن ذلك موجب اقول عقیب اكلم » إلا إذا لاق به 
مجر من تعليق عل شرط ۳ 1 تام ¢ وکذا هو جب تعله ۳۷ اجر والونا- 

وااسرةة 2 با برد ف إلا ل إلا إذا فق ماع بأن ورددت هذه الا فعال ودار المرب 
۳ تحققت فما شمة ‏ وا بل يلست موجب أقوال ااسکره وأفعاله إلا عند. 
و جود المخير لا أقوال وأفعال صادرة عن عقل والآاهاية خطاب واخشار 
كأفعال الطائع وأقواله وإما بظبر أثر الا کراه فى أمرين هما : 


واس تبديل النسبة إذا احتمل ما | كره عليه ذلاك ول فنع aie‏ ما نم سی. 
يصير الفعل منسو با إلى الکره وذلك إذا تكامل الاکراه بأ نكن ماجثا . 
۷ سس تفوبت الرضا إلا تبديل اة وذلك إذاكان فاصر | وذلاك إذا کان غار 


ملجىء کالا کراه بالحبس أو القيد : 


ولا تأثين للاکراه مبماكان فى [هدار قول أو فعل . فالمكره على اتلافالمال 
لا جعل ذعله لغوا 53 فعل الميمة وکن يكون ۳ مو جرا الضمان عل الکره + 


فالاصل والقاعدة العامة فى الا کراه عند الحتفية هو أنه إما تبديل النسبةوذلك 
فى الاكراه 'الكامل أو تفويت الرضا فى الا كراه الناقص . 
وتأسيدا على ما ذك ركانت تصرفات المنكره وأقواله وأئعاله على التحو التالى 


عند الحنفية . 


0 الاك الکره فا للا 1 2 ولا لوقف 0 الرضأ ه 


۳ 4 ۳1 اذز 4 واا پار 0 دق »¢ 2 


فده الامور لصح ممالا کراه عامالا نبا تصرفات لاحم لافس و تتوقف على 
الاختبار دون الرضا ۰ 


فاو طلق زوجته مکرها على طلاقبا » أو تروج امرأة بالا كراه صح لاب 
اللاق والزراج لا ببطل بامزل أو خبار الشرط مع نما مدمان الاختیار باحك 


فان لا یطل ما لایمدم الاختیار وهر الاک اه ما هه أولى فإنه لا یعدم 
الاختیار فى السبب اک معا لان ااکره طلب من الکره ( پفتم الراء ) أن 
تار أهون الان عليه كيف لايكون تا را واسکنه بعدم الرضا فى اليب 
۱ واک كان N‏ اناقل نه الل ون قوط Aes AN‏ 
ومذه الامرر لا بطل امرك أي بشرط الخيار فن باب أولى لا تبطل 
بالاكراه علا . 


وتال الحافية : إنه إذا أكرهت امرأة أكراها ماجنا على أن #بل من 
ا اسر لم أو الاق عل أ درم مثلا فقيك ذلك مه‌رکان زوجما قد 
دخل م اد الاق يقم لعن لا يازما المال انه آم پتوقف عل الرضا ول 
بوجد با ذك كا ف خلم الصغرة عل مال حیث بقع بلا مال . 


أما إذا کره اارجل عل أن ۳3 |مرأنه e‏ مال تأوقم االاق نان ناطلاق 
امال پلزسان . 


ووجه النفية تولبم هذا : بأن اللملاق يقع مم الا کر اه لوجود الاختیار 
والقصد إلى الا فالا كرا لا يعدم الاختیار لکه قد پفسده ويعدم الرضا . 
ولرذا فقد اختار الرجل الطلاق والتزمی المرأة بالمال طائمة بإزاء ما سلم لبا 
“من اأبينو ئة . ۱ 


5 


انرأ 55 اصر فات المكره )ا عامل لفسخ والرد با قالة و توف عل 
لر ضا تعد فاسدة هی تصر نات صدرت منأهلها فی لا کی السكره وإجازته 
وز ذإ ' ۰ 


فإذا باع مكرها كان الببع فاسدا فيمللك الشتری المبيع بالقبض ا ه 
ك ۴ العقد الناسد عند النفية ۱ 


eee ia و‎ eran RNAI لطا ع لمجي‎ 


( )کف الاسر ار عن أصول فر الاسلام از زددی جه وص ۳۸ س ۳۸۷ 


وراه ۳ ی ۲۳ 


As —‏ سم 


ووجه الحنفية قو لحم هذا فقالر ان اه لارمدمالاختیار ولسكنه يعدم 

'#أرضا ‏ واارضا لى ركنا من أركان العقد عندنا (الحتفية ) ولوس شرطای 

:شروط الانعقاد بل هو شرط فى دة العقد فاذا فقد ترتب على فقدانه فاد العقّد 
لا بلانه . 


أقارير المسكره : وقال الحنفية إن الا کراه بنوعيه يبطل الا فارر كلما ماليسة 
انه ابا والإقرار اعت حجة باعنبار ترجم جانب لسن فسا 
على جانب الکذب ولا يتحقق هذا مم وجرد دليل الکس وهر الا کراه على 
الاقرار إذ الاكراه فى هذه الحالة فرینة قوط على أنالمقر لا يقصد باقراره اصدق 
فا أقر به بل قصده هو دقع الشرر الذى هددهباللکره ( بكس ارام ) . 


أفعال المسكره : إذا كان المكره عليه فعلا كالاكراه على قتل من لا عل 
له والا کراه على شرب ال فر » أو [تلاف مال الغیں فان تفم إلى قسمين : 


0 الول : آفمال کہا حك الافوال فى آنا تنسب إلى فاعلبا لا نا 
لا تحتمل أن يكون الفاعل لها 11 لامکره ( بكر الرام) ولذا تقتصر على الفاعل 
.ولا تعدی إلى لا .کره (بكسر الراء) . وذلك كاكراه 'لصائم على الافطار فأ كل 
ااصاثم فٍنه يبعال صومه لاصوم المسكره ‏ وکالا کراه على ی 


فإذا أكره إنسان آخر عل أن بز بامرأة فإن اواطیء هو الزاى لا نه 
الا يضور أنه وطىء 1 ۳1۳ ولذا کان ع الراطیء العشر ۳ 


القمم الشانی :قم إصلحأن یکون‌لفاعل لها 3 فى بد المسكرة لهعلى فعابا مثل 
إتلاف الال » وإتلاف لفسلانه تمل آن‌بآخنه فیضرب به نضا أو مالافيتلة» 
فن كان مع المكره ما آوجب جرح القتول بأن قال : اقتله بالسيف أو لافتانك 
فقتلهبه فإنه يحب ما الاكراه والقتل القود على المكره بالاجماع . والاثم على 
الفاعل ومن أكرهة على الفعل . 


رم نج ال حکام ( 


۳ 


رواية أخرى :ف الذهب رماية ى أن ن القود بجحب على المكره فى رأى أي 


حنیفة ومد رما الله 3 


وعند أبى يوسف رحمه الله لاحب القود على أحد بل تحب الدية عل كر 


فى ثلاث سنين . 


وعند زفر رهه الله يجب الهو د عل الکر دون الکره لانه فتاه لاء كسيف 
مدا فيازمه التودکا و أصائه خصة فقتل | اسان وأكل من یه فا 4 يقل فيه 
فسكذلك من أكر عل قتل إ نسان‌فقتله . 


وقال زفر : أن ۳۳ پر سح وب القصاص من ااسکره الباشر لله تل ون 
الا كراء لا يؤثر فى إزالة صفة الجناية عن فعله الثم انه بلتدم بسائر مایتعاق 
با تنل من الاحكام کلام ورد اھ بأدة واه فق وأن‌الا کر ام ١‏ بزل هذه الاحكام 
و فدكذاك القصاص ¢ لان 1 لیر الضرورة هو ف إسقاط الاثم دون اد 
و لنا کان من أصابئه عخوصة بباح ۲ تاول مال الغير ولا إسقط A‏ ایا 


وم القتل ونا لم إسقط عن ااسکره بالا کر أن فلان لا سقط عه ۵ fo‏ 
لقتل أولى . 


وقال أبو رو سب م : أن بقاء الا م فى حدق المسكره ( يفقم لفاء ) دلبل على أن. 


الفء مل كله لم ی ەس وبا إلى الارن ¢ والقصاص لا يجب إلا عباشرة و 4 نأمة 


وقد دمت من المكره حقيقة وکا وا يلزمهالقود. 


وفال أ او a‏ ۰ : إن المتكره مايا إلى هلا الفعل والالا 5 باب اد و توت 
بجحل ۱ .ا آل ا الجى 0 ف صا أن يكون آله له ذا ذا لم يأزم م ا ګل 
ا اة ¢ والا سا ل سول على حب 1 a‏ 8 هلم بالقئل طلب E)‏ ا گل 


اهالاك . ولا م توصل إليه إلا 0 عل 0 كره عليه فاه أ 2 عل 
0 كان 5 0 سل 


— ۳۸۷ س 


مارلة سيف ف بد الکره استعمله فى قتسله فيصير الفعل منسوباً إليه 
لا إلى الآلة . 


وقال أبو حنيفة : ان المكره هنا يصام أن يكون آلة للسكره فى القتل بأن 


4+ يج هون 


پاشذ یده مع ااسکین. فیقتل به غيره ولیس ف ذلك أى فى جعله آل تبديل محل 
الجناية أيضا لان هذا القترل لو كان طوعا من الفاعل لكان جناية على المقتول 
موجبة للقود» وبأن جمل الفاعلآلة ونسب الفعل إلى المكره لا يفوت الجناية 
عل القتيل بل عل الجناية نفس المقدو لكاكانت . ۱ 


فلصلاح المكره للالة وعدم تبدل حل الجناية جعل الکره آل للكره 
ونسب افعل ايه »> وإذا جعل المكره آلة بطريق اسناد الفعل لاسکره صار 
الفعل وجوده أصلا «ضافا إلى المكره لا أنه نقل من المكره إليه ولزم المكره 
>=& الفعل وهو وجوب ااقصاص ابتداء وخرج المكره من الوسط فلا يازمه شىء 
من حك الفعل من قصاص ولا دية ولاكفارة . وكأن ىكره هو الذى باشرالقتل 


میاه | دام 


لکن اككره مع فساد اختیاره ببق خاطبا فليقائه مناطبا كان عليه لثم اقتل + 
ولفساد انثياره م يكن عليه یه من كم لقتل ۰ 


و قال آبو سیف ٠‏ إنه لا پلزم من وقوع | أنكره فى الام هتله من أكره عل 
قله لا باذم دن ذلك بقاء حكم القثل مما يلکره فان من قال أخبره اقطع دی 
فقطمرا كان آا ولا ثىء عليه من حكم اقطع بل فى حكم القطم يجعل الاس 
كأنه فعل بنفسه القطع فذكلك المكره مع المكره. 


و قال آبو حنيفة : إن ما استدل به أبو پوسف غیں فیح لان المكره عباشر 


شرما بدلیل آن ما بو الا حکام سوق القود ساب عليه فیحرم دن الیراث وعامهه 


الدية والکفارة . 


سس AA‏ لد 


فيجب عليه لذلكالقو د . وی لا وله تعالى : «یذ يجاب ناه م ویستحی ی فساء هم 
قد نسب الله افعل إلى اللعين وهو ماکان باشر صورة 1 کان مطاما يأمر به 


۰ وأمره [كراه فكان فعل المكرء منسوبأ أن أكرهة عليه . 


فن أكره على رى صيد فرماه فأصاب إنسانا هن الدية على عافلة المحستكرء 
والتكفارة عليه لآن الدية ضان امتلف واکفارة جزام الفعل الحرم لرمة هذا 
امحل أيضا وكذا إتلاف ااال ينسب إلى ااسکره ابتداء حتیلا يكو زعل ااسکره‌شیه 
من حك ال تلاف بالإجماع ‏ ومعلوم أن المباشرالفمل والمأسبب فيه إن اجتمعا 
'فى اتلاف »ال وجب ااضیان على المباشر دون السبب » ولا وجب مان الال 
على المنكرهعل أن الاتلاف منسوب إلى السکره شرما ولا طريق النسيةسوى جعل 
المكرهآلة فى يدمن أكرههندل ذلك على أن الکره هو الاصلفى ناب الا کراه . 


وقال الحنفية : إن الا كراه مؤثر فى تبدپل النسبة أىفسبة الفعل من المسكره 
إلى الممكره وکآن .ن أكره غيره على فعل هو الذى باشر الفعل وان المكره 
المباشر حقيقة ما هو إلا آله فى بد المكره استعملها فى احداث الفعل المكره 
عليه . ون هذا مثله مثل الام فا نه متى صدر صحيدا بأن مدر من له ولاية 
على المأمور شرعا استقام نقل الجناية إلى الامر أيضا کا استقام نسبذ الفعل إلى 
الکره بالاكراه . فن آمر عرده بأن عفر برا فى فناء أمام بيته هو ملك هذا 
افناء وينتفع ه فإن ضان ما يعطب بالف رأو باحفور هوعلى الامر استحسانا. 


هذا كله ف الاكراه اللجیء . إذ هو الذى مجعل نسبة الفعل الثم إلى السکره 
الذى هو بمثاءة آله فى يد المسكره . 


أما الاكراه غير اللجیء : کالا کراه اس أو بيك أو اضرب لاخاف ماه 
على نفسه فإ نه لا پوجب نقل الفمل إلى المكره بل القود والضمان على اافاعل لان 
السکره [ ما يصب ر كالالة عند تمام الالجاء لفساد الاختيار خوف التلف على نفسه.. 


ولیس ف اليد بالیس والقيد معی خوف اتف على سيك فق افعل مقصورأ 


وعل ااسکره ولھ . 


نت A4‏ اسم 


والخلاصة : أن الفعل الاثم الذى أجبر (لکره عل زان ينس ژل من 
أكر ,عليه عند الحننية بشرط أن يكون الاكراه كابلا أى ماجنا خاف منه 
المكره على نفسه . ويشرط أن يكون السکره مک أن تصور کو نه آله فی بله 
من آ کرها وبددن تبدیل امحل فإن کن جعله له لسكالا کراه الصائم عل افساد. 
صومة أو الوطء والزنا فان مثلهذا لمكن تصور ااسکره آل2 فى پدالکزهلان 
الأ كلهم غيره لا پتصور . 


ركذلك لا عکن إسناد الفعل إلى المسكر , إذا كان نفس الفعل ما يتصود أن 
کون افاعل فيه آلة لغره صورة إلا أن امحل غير نی يلاقيه الاتلاف ضورة 
وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آلة بكل ذلك . وشل الحنفية لذلك برجل ليس رما 
أكره غبره الحرم بالقتل إن ۸ يقتل صيد الحرم > أو أكره العلال على قثل صيد 
ا 


وقال الحنفية فى ذلك : إن الجناءة تسب إلى من باشره وهو من قتل الصيد 
لا إلى من أكرهه عابها لان المكره إ'ما حمله على أن جى على احرام شه أو على 
دين سه وهو فى ذلك لا يصلح آلة لغبره واو جعل آل لتيدل محل ااجنا ی فرصير 
مل ااجناءة إحرام المسكره ودينه. 


أثر الأكراه با لنسة إلى الحرمات : ما تقدم كان أثر الا کراهنی بیان مس 
ينس إليه الفعل الاثم الذى ارتكبه المكرهعل اتيانه ون يتعاق . آما هنا فنيين 
حك الاقدام على الفعل عند الاکراه عل الأفعال اتى لا جوز الإقدام علا عند 
الاختيار فنقول : 


الحرمات إما أن عتمل السقوط أو لا . والتى لا حتمل السقوط هل تحتمل, 
اأرخصة أولا فسکون الحرمات هذا الاعتبار ثلاثة أنواع : 


د توع لا يحتمل السقوط ولا اأرخصة ۲ - وع تمل السقوط . 


9[ |[ | |[ تس 


س ۹ س 


٣‏ س نوع يحتمل اارخصة فقط والنوع الثالك إما فى حقوق الله تعالى » أو فى 
حرق العباد وحفوق أله اما أن تمل السقوط أم لا وبيان هذه‌الاقسام فا إلى : 


٩‏ اسب الحرمة الى لا سقط ولا دخلا رخص ة كالقتل 


رهده شا سکره أن يعدم عل م ا عليه فاو ار اسان آخر 
بالقتل أو القطع على فتل غيره ولو عبده فإنه لا يحل له الافدام على القتل پل 
يحرم عليه لان دليل اارخصة خوف اللاك والقائل والتتول فى ذلك سواءفان 
اسئو با ؤأنه لا بل لفاعل قزل غيره لتخليص تسه و 


رکذاك لو أكرهمه بالقتل على قطع طرف الغير ٠‏ أ ثم إن فعل لان لطرف 
المؤمن من الحرمة ما لنفسه فنفس اومن ودمه وأطرافه معصومة إلا قا . 


وكذلك الزنا : فن أ كرهه غير بالقتل ونحوه على الزنا أثم إن فعل لان 
فيه فساد ,لفراش إن كانت المزى بها متزوجة وضياع النسل إن لم سکن وذلك 
عتدلة القتل . 


رأماؤى المرأة : فيحتمل الرخصة فلو أ كرهت المرأة على الزنا بالقتل أو 
با لقطم ؤانه پرخص لا ر ذلك لان سب الولد عا لا ينقطع ولذا سقط الا 
والد عبها . 


القسم الثانى : الحرمة التى آسقط کار والختزير واليتة وحرمة هذه الاشياء 
لسعما بالا کر اه الاجیء ويجعلبا مباحة لا نه قل استلی م م الما ونحوما 
ا الاضطرار ی أنه لا نات الجرمة فما بق الاياحة الاصلية طرورة 5 


رالا كراه الماجىء خوف تلف النفس أو العضو نوع من الاضطرار ون 
اختص الاضطرار بالخمصة دست ق الا کراه بدلالة الس ۱4 فيه من و فقو أت 


تن أو افش . 


عش - 


۳ 


وقال اتفية : إن المنكره غلى أ کل الميتة أو وها لو امتنع من الا كل حى . 
تقثل وهو عام بسقوط ارم فا زه بام وان ل يعلم بسقوط الخرمة فيرجى أن 
لا يكون [ ما 5 


القسم الثالك : وهو الحرمةاتىلانسقط لكنه قد يرخص للعبد فى الفعل مع 
بقام الخرمة : 0 


الحرمة المتعلقة حقوق الله تعالى ولا قط الحرمة با حال كالتكلم بكلام 
يوجب اسکفی فإن الا کراه عليه [ کراه على حرام لايسقط حرمته وهو ترك 
الا مان الذى هو حق لله تعالى غ تمل السقوط حال فإن ااسکفر حرام صورة 
.ومعنى حرمة مؤيدة وإجراء كاءة الکفر کفر صورة إذ الا حکام متعلقة بالظاهر ۲ 
«فیسکون حراما أبدا إلا أن الشارع رخص بشرط اطمئنان القلب بالا مان بقوله 
تعالى « إلا من أكره وقلبه مطميّن بالا مان» فيرخص للسكره الإتيان بكلمة 
السکفر بالشروط المذكورة إذا كان الا کراه [كراهاً ملجئاً كاملا . 


ووجه الخنفية رأيهم هذا فقالوا : 


إن فى إجراء کل ااسکفر على اللسان فوات التوحيد صورة لامعنى لاانة يعتقد 
الوحدانية والنبوة وما ينيعبما بالقلب وهو الاصل ‏ سکن لما كان الإجراء 
وانطق بكلمة الكفر هو کفر صورة لان الکفر حرام صورة ومع ولو امتنع 
ااسکره عن النطق با يفوت حقه فى انفس صورة ومع ىل نه سيموت قتلا فاجتمع 
هبنا حقان : حق العبد فى النفس » وح الله تعالى فى الا مان فيرجم حق اليد 
لو استوى الكقان ماجته وغنىاللّه سبحائه وتعای . ولذا ترجم حق العبد فى الق" 
والابقاء على نفسه من الثاف لانه إذالم ينطق بكلمة السکفر على لسانه سوف نفد 
السکره ماهد ده به من القټل وق ذلك تفويت الحباة صورة ومعى وحن اله يفت 
معی لان المسكره ينطق بکلمة السکفر على لسانه فقط مع اعتقاده و [ مانه يليه . 
وإذا رخص له الاقدام على ذلك مع کونه حراما . 


وقال الحنفية : إنه لو صر و ينطق بكامة تفر و نفد المسكره مأهدد 4 


A 


هتاه إن المسكره يصير شهیداً لاعرازه كلمة ألله وديا . وإذاتكلم بکلمة ااسکفر 


فد رخص بالادى صيانة للاعل : 


حقوق الله الى حتسل السقوط فى ابلة : يرخص للیکلف إذا أكره على فعل 
انه ا حرام وهو حق من حقوق الله تال اي تحتمل اسفوط 
فى اجملة رخص له بإتیان ما أكره عليه كالعبادات إذا أ كره ااسکلف على ترك 
الصلاة فو [ کراه على حرام لا يحتمل اسقوط لان حرمة ترك الصلاة من هو 
آهللوجوب هی حرمة مؤيدة لا سقط س اکن الصلاة دق من حقوق اله مالل 
متحمل لاسقوط فى املة بالاعذار . 


وکذا اصوم واطج وغیر ها دن الع ادات #برثص لاکره ف يم ماذ کر 
من أمثلة إذا كان الا کراه عليها ( کراهاکاملا ملا . 


۲ انوع الثای من اطرعات البى لا سقعط تال اکن رخص العيسد. 
فى الإقدام عامها إذا أكره عليها [ کراها كاملا . هو ماتکون الطرمة فيه متعاقة. 


#فوق العياد كا لاف مال السل “أنه حرام حرمة متماقة حقوق العياد لان e‏ 
المال حق للعبد واللرمة متعلقة بترك العصمة لا تسقط عال لا زه ظم و حرمة 
اف مؤيدة لسکنا تحتمل الرخصة . فلو أكره الکاف على إثلاف مال غيره 
| کر اما anh‏ رخص له فيه بول اتف ۰ 

ووجه الحنفية رأيهم هذا فقالوا : إن حرمة انفس فوق حرمة الال اسكونه 


مھا ا مبتذلا وبالا كراه لا ترول المصمة عن الال بالنسية لصاحبه لاجته وله 
فیک ن إتلافه وان رخص فيه باقيا على الیرم . ٠٠‏ فان صير و لم تلف الال 
حى قتله المكره فإنه يكون شبيدا لبذله نفسه لدفع الظل . لكنة لال سکن 
ف معی العبادات بكل وجه بناء عل أن الامتناع عن الترك فما هو من باب 
[عزاز الدن قیدو| الحم بالاستنناء فقالوا : كان شمیدا إن شام الله تعالى . 


فسفوق العياد الى لا تمل السقوط لمكن إن أكزه عليبا می ء رخص 


ف الاقدام عليبا لمكن الحرمة المتعلقة با لا تسقط كا لا تسقط الحرمة المتملقة. 


— AY — 


حقوق الله تعالى بنوعيبا"'" . 


وجملة الفقه أن الا کراه عند الخنفية لا يوجب دل اد بأى حال أع, ` 
له وجب بل ر حک السب وإيطاله تاه ما کان الا کراه أو غر ماجی ۰ ل 


ببق حکه کا او کان طائما ر مکره وذلك آم دور اساب عن تقل وكيدز وأهلية 
خطاب ثل صدوره عن الطائع غير السکره ۰ 


وقال الحنفية : إن الاعتراض بأن الإ كراه على إجراء كلمة الكفر قد أوجبت 


تبدیل الک فلم فل مك بكفر قائلبا واناطق ممأ عن طريق الاكراه . ولا تمان منه- 


امه مم آن فة إل 4 لو اطق إسان غير مره عل / نطق 5 لک بکفره: 


ویألیدو ند بينه وبين امرأته . 


إن الاءتراض ال كور غير سلم فإن الردة فى الحقيقة تلبت بنيديل الاعتقاد 
lly‏ م باللسان دلیل عليه » وقیام الاکراه هنا لل را تبدل 
ان الا کراه عل لاور دليل على عدم صدق ٠‏ ما آخبر به قر . : 
ولذلك بست الار نراد فلا تفع (لمینو له . 


گنلک بر الحنفية : أن الاکراه لا يوجب تبسديل عل الجابة لان 


فى تبديل محل الناية تبديل حل الحم أيضاً . وهو أيضا لايوجب تبدیل النسبة 


ألا بطر یق واحد 3 8 ۳ الاکراه فى جعل ااسکره آلة لاسکره علد الامکان 


فيصير اافمل منسوبا إلى المكره ابتداء ذا الطريق لا بطريق ال . 


وقال المنفية : إن الا كراه يظبر أثره فى اعتبار الممكره 21 للكره ( بكسر 


زار آء ) لا باعتبار أن بالا کراه يدوت اختیار ااسکره (فتع‌ااراء) أصلا و نعدم». 


ولکن لانه بفسد بالاکراه اختیار المكره لتحقق الالجاء إذ الانسان مجبول على 


س حياته و نحي .۳ al,‏ له على الاقدام على ۳ أكره عليه | 4 اختياره.. 
من هذا الوجه و اما سرله 3 مقابلة الصحیح کالعدوم فيصير الفعل ا أل إلى المكره. 


)0 مرآة الاصول فى شرح سم مرقاة الوصول ص ۳ - ۳۱ الاخسرو ۰ ۰ 
وكشف الاسرار ع [صول فخر الاسلام [اززدوی < و ص 4.٠.‏ 39 


س ۳۹4 س 


«( بكس ااراء ) لوجود الاختبار الصحیح همه ) ویصح المكره لد السکره لعد 


1 
اختبار و K>‏ ف معارضة الاختيار الصحيم . 


قال الامام أبو لفضل الکرمای رحمه الله فى الايضاح : والراد من قرلا 
. يصح 1 سکره هو أن المكره کن [جاد الفع لا مطلوب بنفسه فإ ذا حمل غير وعليه 
بوعيد ااتلف صار كأنه فعل بنفسه . 


والمراد من قوانا لایصلح 5ل أنه لا عکنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه فإذا مل 
غيره عليه يبق مقصورا عليه . 


ق الافوال كلها لايصلم أن يتكلم المرء بلسان شره سما عل وجه لا مق 
للسان المتكلم اختيار فقتصر الثافوال بأحكاما على المتكلم ولا جعل كأن المكرء 
.طلق امأة المكره 


ووضح الحنفية ذلك فقالوا : کل فعل لو أراد المكره ( بكس الراء ) أنيفعله 
یاه 9 4 فعله لو أكره غنم عل فعله [ کر اها مادا ذانا, ااکره كرون 
لکرم لكيس الراء ) فى هذه الا كأ نه ود تاش الفعل المكرم عليه وأناه لله 
.وان ااکره اة آلا بل الکره ۰ 


أما فا لا بقدر عليه بنفسه فلا مكن أن يمل المكرء اعلا حك) . 

فق تطليق امرأة المكره واعتاق عبده للا کن أن عل المكره فاعلا لا ند 
لاکن أن بعل متصرفا بنفسه لان شرط الطلاق أنرصادف السبب علا وامرأة 
المكره ليست ملا لوقوع طلاق المكر ۶ لما ليست زوجفله فب الفعلمقتصرا 
على من باشره وهو المكره . 


ا بت و 


— o — 


الإ کراه عند غير الحنفية 


رأى ااشافعی : رف الشافعی إن الا كرأه لخي حدق ھی جعل عذراً 
فى ااشريعة ان مبطلا للح عن المسكره أصلا فعلا كان أو قولا لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل «رفع عن أمتى اللا والفسيان وما اتک هوا عليه» . 


وقال الشافعى : إنه قدانعقد الإجماع على أن الإثم يسقط عن المكره فى إثيانه 
القول أو الفعل ا بى عنه شرعا وذلك فى بعض الصورا. وسقوط الإثم بالا كراه 
الباطل دليل على سقوط الحم عن المكره أصلا وكان ما أكره عليه فعلا أوقولا 
غير معد به ای ال كر اه قد أبطل اختيار المسكره وصعةالقول بالقصد والاختیار 
فالقول باعتبار القصد ترجمة عا ف|اضمير ودليل عليه . فإذا ام بوجد لدى القائل 
قصد إلى مایقوله کان قوله باطلا مثله فى ذلك مثل الكلام المبادر من اناثم فکا أن 
الاخثيار قد انعدم الا کراه الملجىء الواقم على المكره . وكذلك كلام امجنون 
1 لا پضح کلام امجنون واصی لعدم القصد ایح كذلك لا يصح کلام السکره 
عدم اأقصد الصحيم اسب فده الاختبار ۰ 

ودل كل مأ تسام على أن صو الکلام باعتبار کو له رجه ع ف اقلب 2 
والاكراه دليل واضح ظاهر على أن المكره متكلم لدفع الشر عن نفسه لالبيان 
ماهو مراد قلبه فصار ۴ الافساد فرق الذى لا قصد له دام برد شا آخر وان 
كل كلامه »ترا فإن الا کراه لما دل على أن القر لم برد ظهار أمر قد سبق » 
بل قصد دفع الجر عن مده فکان [فراره کافرار امجنون وكذلاك سار کلامه 1 
لآن الاکراه دال على عدم قصد القلب النى صمة الکلام تلبی عليه . 


وبری الشافعية : ان الإكراه بالحبس الدام هو [كراه ماجىء مثله مثل 
لاکره ب ال .کل عام کراه پبطل به قول المسكرهوفعله 


ووجه ااشافخية قو لمم هذا فقالوا : إن الإكراه بالممرس يعدم |أرضا بالاتفاق» 
وبطلان القول والفعل عن المكره فى الإإكراه بالقتل هو اتحقيق عصمة حقوق 


ا 


سس ۳۹ س 


المسكره عليه الا دوت حموقه دون اخشاره . و نحفيق العصمة فى ااتهد يد بالېس 
الدام شجل ف دفع الضرر عن السکره عل عدم الر نا زوال حه فب إلحاقه. 


بالا کراه بالقئل دفعا للضرّر . 


فالا كرام عند الشافعية بعدم الرضا ولو قلنا بصبحة تصرف ااسکره لادی ذلك 


امم ماد ی یی 


إلى ذوال حقوق المكرهين وأملا کم دون رضام ولا ظبرت فائدة كرمة. 


الحقوقء واارضا شرط فى التصرف الا فيكو ن شرطا أرضًا فى غير الاموال صيانة 
للحقوق احترمة . وال راه بالمبس الدائم يغوت الرسافيلحق بالإكراه بالقتل . 


طلاق الممكره :ری الشافعية أن طلاق لاسکره ان کان | کر اهه عق كالولى. 


إذا أكرهه اک عل ااطلاق وقع طلاقه آنه قول حمل عليه عق فسح كار 
إذا أكرهه عل الإسلام 8 

وإن أ كره عل الطلاق وکان الا کراه بغير حق لم بصح الطلاق لقوله بل 
«دفع عن أمتى الط والنسيان وما استکرهوا عليه( . 

وقال اأشافعية : أن ااطلاق الصادر من السكره هو قول حمل عليه لخر حق 
فلم يصح كلسل إذا أ كره عل ىكلية الكفر . 

روط الا كراه : اشترط الشافعية لتحقق الإكراه ثلاثة شروط هی . 

الأول ؛ أن يكون المكره قاهر له لايقدر المكره على داعه والخلاص منه . 

اشای : أن يغاب على ظن المكره ( بشتح الراء ) أن الذى مخافه من جبته 
اع يها 

اثالث : أن کن مأ ېد ده به ما باحقه ضرر به كالقئل والقطم وااضرب 


ایح وابس الطويل والاستسفاف 32 يعض منه ذلك من ذوى الاقدار لا 


لابين رها بذاك 5 


۳" 


ست ۳4۷ 

وأما ااضرب الیل فى حق من لايبالى به والاستخفاف إن لایفض منه أو 
أخذ القایل من الال من لايتبين عليه أو الحس القليل فليس با کراه . 

وأما الق : فإنكان فيه تفريق ببنه وبين الأهل فو [كراه وإن لم يكن فيه 
تفريق بينه وبين الاهل ففيه وجبان : 

أحدها + أنه | ک اه لاله جعل التق عقوية كالحد ولانه تلحقه الوحشة 
ا 


ااشالى . لیس با کراه لتساوى الملاد ف حه . 


وإذا أكره على الطلاق فنوی الإيقاع ففيه وجبان : 
الأول : أن الطلاق لايقع لان اللفظ يسقط حكمه بالا کراه و بقيت النية من 
غير لفط فلا یقع ما الطلاق . 
الوجه ااثانى : أن الطلاق يقم لآنه صار بالنية أى نية إيقاع الطلاق صار 
دف النية مختارا . 
هل الکره »کلف : بر ى البعض من غير الحنفية أن المكره | كراها ماجنا 
غير مخاطب فبو غير مكلف لزوال قدرته وتالوا : إذا وصسل الا کراه إلى حد 
الإاجاء حيث صارت نسية فاعله [لىالفعل المكره عليه كنسية المرتعش إلى حرکنه 
منم التكليف فى الکره عايه أو ضده . 


وذاك لزوال القدرة » فإن العقل يصير واجب الوقوع E OR‏ 
والتكليف بالواجب والمتع تكليف ما لا بطای"!. 

فال القاضى فى مختصر الثقريب : إنهذا القسم لایسمی عند الحتقين | كراءأ» 
لان الا کراه لايتحفقق إلا اور اقئدار ولا بو صف ذو اار عشة الضرورءة 
بالإكراه . 
النيضاوى ص ١1١‏ ( الثاشر مكدية _اكليات الازهریة). 


A 


وا او من موف ويضطر إلى تحريك بد ۵ عل اقتدار واختیار 


رأى القاضى وإمام الحرمين والشيرازى والغزالى : قال صاحب الاج : و فد 


ذهب صاب إل أن ذلك لاجنع کف صرح به طراقف منم اس رام 


الجر مين 3 وأو اسن ااشیرازی ¢ والغوالى وجماعة ومال إل الإمام' 3 


وذهبت المعتزلة إلى أنه عنم التكايف ٠‏ وهذا ما آفیمه کلام ان٠٠‏ کنا 
۳۹ جاع 4 وجكاءة مام الجر مین عم أن اادکره على العيادة لا E‏ أن يكرن 
مکلفا ما وبنو ذلك على أصو ۵م فى وجوب إثابة امكف واحمول عل ااشیء 
: وق شرح الامئوی 5 الا کراه على مین | کراه ملجبیء بن مهدده داشر ست. 


النفس أو اعضو زكرا غير ماجبیم ۰ 
والاول ۰ و هو الا کراه الملجىء مع التكليف على ماهو اسار عند الصف 
أزوال القدرة وهی شرط التسکایف . 


وااشاى : وهو الا کراه غير اللجیء لينم التكايف ۰ فيل : هو لا بای 
التكايف لان الفعل إن توقف على داعية من العبد كان الجر لازما لاستناده إلى 
أله ووجوب الفعل عادها والواجب غير مقدور ۰ ون بو قف کان له رجحان 
أحد الطرفين اتفاق.ا غير مختار فإذا جاز التکلیف فلیچز مثله فى الاک اه . 


وقال الاسنوی ود أن الإكراه ون كان ماجياً لايئاق القدرة وار ختبار 
أن حل الفاعل على اختبار الا عنده لایناق الاختبار ولا کف ٠‏ هذا 
قد يكون المسكره عليه فرطأ يوجر عل فعلهم فى الاكراه بالقتل فى در 
وحراءا وم عاي فى الا كراه على قتل مسل بذير سوق ۳. 
)١(‏ المرجع المابق . 
(؟) يقصد صاحب منهاج الو صول ف عل الآصول للقاضى البيضاوى 
(۲) ترح البدخشی والاسنوی < | ص ۱۲۵۹ 


كم 
20 


اس 


اسم 


بت ۳۹۹ — 


وقال الأمدى فى تعر یف المكره [ کراهاً ملجنا : « اختلفوا فى اااجیء إلى. 
لمعل بالا كراه محیث لابسعه ترکه فى جواز تكليفه بذاك الفعل ادا وعدما؛ 
والحق أنه اذا خرج بالا كراه الى حد المضطر » وصار نسبة مأيصدر عنسه من 
الفعل اليه » كنسية حرکت المرتعش اليه » فان تسكايفه به ا بادا وعدها غير جانز 
الا عل ااقول بتسكليف مالا يطاق» وان كان ذلك جاثرا عقلا » لسکنه متنع الرفوع. 
معا لقوله عليه الصلاة والسلام + و رفع عنأمتی|لطاًوالنسیان» وما امشکرهوا: 
عليه » والراد من رفع المؤاخذة وهو ءستلزم لرفع اسکلیف » وما یاز ر 
الغرامات فقد سبق جوابه غير مرف . 

وأما إن ۱ پنته إلى حد الاضطرار فمو مختار » وتسكليفه جائز عقلا وشرعا ٠‏ 


وأما الخاطىء فنیر مكلف إجماما فما هو مخطىء فيه لقوله عليهاصلاة واسلام, 


رقع عن أمنى الخطأ والنسیان الحدیث . 


تم الجزء الأول 


وهن هاا لاان 


نظرية الح ومصادد التاريع 
الجزء الأول 


> ا ”1# 


ص ال موضوع 


Y0 ۱‏ الحسن والقبح عند الب بدیین 
اسن و القبح عند المعيز 3 
من هو الجا م 

۳۹ رأى القراق 

.۳ الحم الشرعی 


A4 عر‎ 


سو القدمة 
ه التعريف بعلم آصول الفقه 
با تعریف اک 
4 معی الدلیل ق عرف الناطفه 
معنىالدليلفىعرف الا ص لین 
فده ش 
1 عل آصول الفقة 
الفرق بين الفقة وأصوله 
۱۰ موضوع عل أصول الفقّة 
۱۶ نما عم أصول الفقة 


شرح التعر بف 
تمریف آخر للح 
مم أنواع الك عند الاصوایین 


تعر يف الحم الشرعى عند 


ا اد 
نظرية سک الفرق بين دأی الاصولین 
آرکان الک والفقباء 5 
۹ رأیالاشاعرة ۵ تعر يف آحر لک اختاره 
۷۰ رأی الا دة القرانی ۱ 
۱ اد ی المعترلة . ا آقسام اج التسکلینی 
سو ثمرة اللا | پم رأى المتفية 
۲۳۰ ما کنبه الشیخ اضر ی ۱ رأی الور ٠‏ 


لسن والقبیح عند الاشاعرة . الحرم" 


سوت سپس سس سس <ص_آٍآ«۱ 
ص الوضوع ۱ صر الوضوع 
السکر اهة ۱ ٩‏ تقسیم الحنفية القضاء. 
الاپاحة القضاء مل معقو لل. 
الواجب ۰ ۵ القضاء الذى ادي الادا», 


4٠‏ الکراهة التحرمية 
الکراهة تاره 
الندو ب ۱ 

۱ الو اجب 
آقسام الو اجب 
۳ الواجب الطلق 
الواجب المقيد 
الواجب الوسم 
دای اه 
رأى J‏ كال بن ايام 
4۸ الاداء - القضاء- ده 
1 قم الحئفية لاد 
الاداء ا( الكامل ' 
٠‏ الاداء القاصر ‏ . , 
الاداء م می القضاء. و 
ادا ٠‏ اللكامل فى قوق 
امياد ا 
مثال الأداء القاصر 


0 


رأی موود الفقباء. 
آه الرأ ى اخم, ۱ ۱ ار 
الاعادة ا سكن 
ر ن إدشاد ا یحو . 
هل القضاء 0 چ 3 آوالامی 
كت ۱ ۱ 
رای ال تسه ة والحناية” 
of‏ منفاً ای 
آذآ اود 
أدلة الخالفين. '؛ 
رد لشوکانی ۳ 
00 الواجب العيى وک 
اراتا سکفانی وحكة ` 
ىه هل الخلاب ف امرض انكفاق. 
حطاب e‏ و موجه 


لا ۳ 


ت 
صر الوضيع. ۱ ص الوضوع 
اكه رأی اك ۳۳ الاصولیین ,. 3 ۱ كيف يعرف المباج 
رأى آخر 2 الموضوع 0 ۱ هل ال اجه خادجة , 
وأی ثالت فى الموضوع .,. ۱ ن أقسام سک التكليق 
به الآدلة 3 lM‏ 
۸ه دأي؛ وط ب للمرجوم الشيخ ۱ ماقاله شرح الجلال :امحل .على 
.. المتضري! ا ار و جم ا جو امع 'للإمامانالسبكى 
وه الواجب اد د. e‏ ۱ ماقاله نام الح مين" : 
به الواجب غير احبیج ر. || رلی العزمةالإمامية.فى دیدن 
ليه يب ب ۱ هو الحام ش 
بلدا واج ا ۷ تقسم الحنفية ةالحم 
۳ ۳ ۲ 
5 ۰ ا الواجب - ارام 
i ll 3‏ “وال مكرؤه تب - - المندوب 
5 ليت لاون E r‏ 
EEE‏ ۱ 
0 ل ٩‏ تقسم الشیعة الما بلحم 
1 ۳ 
2 إقسام 4 عقا ۳۹ > 1 ررض لى اكا ب 
۸ الكراهة 6 | سام سک اشرعى عند 
و المتكروة تنژم) 0 3 هري ETT‏ 
1 إدأى لت ۱ ۰ Ao‏ تحديد ایاج 7 رام الشاطى 
۷ ال ۰ 2 A‏ ورد شاط ی عايها 


۷/۷۳ ما د ال شاب 5 مارم ۱ 
اج تا و 31 ۳ 1 


1 هل اج سات الفمل - 
4 ام 1 چا 1 )۷ 


وی بسا سید aor‏ 4 مسف ومد مرو برجا اورمد 


ضس ا موضوع 

بره دآی الإمامالخز الىفي المداومة 
على الاح ۱ 
الواجب ؟؟ 


رأی الامدی 

الع 3 والرخصة 

العی اللغوی‌للمز عذو الر خحمة 
العی الاصطلاحی 

تعر بف‌الامدی سس 24 
واكم ۱ 


رای الشيعة الإمامية 


۶ أقسام الرخصة 

۱ تقسم الحنفية الرخخصة 
مایب على کل قد سم من 

أقسام خسن 

۰ هل الصوم فى السفر أفضل 

١١١‏ دأى الذاهب الفقبية 

۱۳ جع تناول الميتة وار فى 
حالةالاضطرار ؟ 

۴ دأى الحيفوة و أدتهم 
قصر الصلاة فى السفر 


١8‏ رأى الخدفية واأدانهم 


ر 


رأى الشا فعبة 
الرخعصة والعز مت 


الحم الوضعى E‏ 


۶ السوب 
للمی اللغوى للسيب ' 
5 الفرق بين السدب والعلة 
۱۳۸ أقسام السيب 
۱۳۰ أقسام السيب باع ساد 
مایترتب عليه 
دأى الشناطى 
دأى القرافى 
۲ اسبب إذا آی به بك له 
وشروطه و(نتفاء موانعه 
هل لا بد من و جودالسبب؟؟ 
۲ السبب عند الشيعة الا مامية 
أقسامه ۱ 
4 السوب المشروع مى ير تفع 
مشرو عمته 
رأى' الشاطى فی ذلك 
۳ الشرط 
سنام الشريل 


۷ أقسام الشروط الجمفية 


ص الوضيع ص و MN Gm‏ 
الاسیاب المتوقفة الأثير على ١ ٠‏ الخلاصة 

۰ الشروط . هل تعتر اسان الفساده والبطلان فى العيادات 
قبل شروطبا ؟ معنى واحد عند النفية 

۳ رأی الشاطی فى ا واع ۲ الفساد غير البطلان فى العقوه 
الشر وط . ۱ بل ادفية 

دمو الشر و طالنافیةلقاصدالشادع دأى جور الفقباء 

۱6۸ الانع ۱۷۳ أساس الخلاف 
أقسام الماثم ۷۵ تعلیق الغزالى على تقسيم 

و٠‏ المانع المؤثر فى السبب الحنفية 
1 انع الأؤثر فى بل اه العقودا لما ليةذات الالتزأمات 
المونع ات ىتعادض المكاتكيى | لكايه 

يفا ناك سایق وم ات 
الو والصحة 
1 4 ۳ ۱ ۸۳ رأى الإمام القرافى 

ی ی ۸۶۵ البطلان فى نظر الحنفية 

رأى ااشاطی رن 

م الموائع الداخلة ضمن حطلب العوادض الى تلحق الصحة 
التكليف موصو دة لاشا دع و البطلان 

۱1۶ الموائع الذاخلة ضمن خطاب 7 القرافى 
ارم مر الفرق بن الصحة والاجرله 
الادلة !| AV‏ الحكوم فيه ۱ 

١ البطلان - الفسات لا کایف إلا بفعل‎  ةحصلا‎ ٠۸ 


٠.‏ دای اکال بن الام ۱ ۰ شروط صحة التكليف بالفعل 


س“ س 


اجر المج ميونت اناي با وزان ا 


ص 


16 


ج 


سے 
ج 
گے 


الو ضوع 


وأدلته عند المستزلة . 


۳ جراد السکلف مستحيسل 


دأى القراق 


رد الحنفية على اد له م قال 


جواز التكايف باحال . 
القدرة المشروطة للتسكليف 
الشاق من الأعال 

تكليف الكفادبفر وعالشربعة 
دأى المنفية 

رأى الشمافعية 

ابر الا بينرأى الحنفية 
والشافعية 

هل السكفار مخاطبون با حکام 
ادود 


١‏ ۲۰۹ دأى لماللكية 


توضيح القرافى و ضوع 


تکلاف الكفار روع 


2 
| الشر عه 


الادلة التى ذكرها القرافى 


شی هلأ الموضوع 


YT‏ سسصسسسسسسسسسسسسسس 


ص 


۲ 


۲14 
۳۲۳۵ 


۳۳۸ 


۱ الموضوع 
ادل من دی آن ااسکفاد غير 
مکلفین بفروع الشربعة 


دأى القاضی عبد .الوهاب 


. أقسام الفعل الحكوم فيه 


حق الله 

حدق العيد 

م اجتمم فيه اشان 
اكوم عليه 

الشروط الواجب تحققبا فى 
اكوم عليه 

العقل 


كيف لحر ف 3 +ودالمقلق 
الانسان 
الا هلية 


. العی الاصطلاحی 


۹ 


الذمة 
العی الا صطلاحی لأذمة 


يحي و عب و 


حد زر بح 
۰ 
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ص - الموضوع ۱ امن ا مماضوع 
أنواع اع الاهاية . ۹ ۸ القرق بين لدم وأهلية. 
.مم أهلية الوجوب ۰ | . التعامل عند الصيی المن 
آطواد (لامل 2 ۱ رأى اي 
سمس أهلية الاداء 0 رآى اشافعية: . 
۲۳ اسلام العبى و ردیه ۱ اف انا له 
ددة الصی المهيز رهم هل الذمة وأهلية التصرف 
57 إلى پوسف" . " من حطاب الوضع 
رأى ارود 4 .| مت عوارض الأملاة 


۳۳۷ اد الجئفية العو ادض السماوية 


عا تعریف الجنون 
بم ادلة المائعين صحة اسلام یا 
الصى المميز ووم الجنون السقط لاصوم 
ردة الصی المميز العافل دوم الحقوقالواجية قبل المجنون 
سیب دأی ابى حنيفة و مد جنايات اون الوجية 
4 رأى ای بوسف 1 لاضن ۱ 
الادلة 0 امان امجنون 
بهم دای الشافعى 22 ۷ ددة اجنون 
بجي ادارة البالغ لامواله رون الختون الال الام 
1 رأى الحنفية ۱ حدث بعد البلوع 
رأى جور الفقباء 2 وو عته 
عاقاله الأمدى | المتوه له أهلءة أداء قاصرة 


e‏ اج و 


من 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۳ 
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۳۰ 


۳۹۸ 


۲۹ 


۳۷۱ 


مت پا من 


از ضوع 
المعتوه لايكاف پالعیادات 
العتو غير المميز كالجنون 
النسیان 
آقسام اللسیان 
نسيان حقوق الله 
فسان حقو ق الع.اد 
النوم ' 
الاغراه 
تعر يف الاعماء 
هل نای الإغياء و وت 
الآهلية 
سقوط الصلاة بالإغماء 
عدم سقوط الصو م بالإغاء 
أرق 
الرق لا نع أهلية الاداء 
فتل الحر بالرفيق 
رأی اة 
دای الشافعية 
الا« لة 
[قراد العيد 
الاقرار بالمال 
الاقر ار پالسر 4 
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نع 


الموضوع 


۶ اارض 
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۳۹۲ 


۳۹۳ 
۳۹۶ 


الأهلية واارش 

هل حجر على المريض ٩‏ 
عق الود تتدى ريدأ 

مقدار المال امور عل 


اار يض التصر ف فبه 


شروط الحجر بسيب الرض. 


ا رشن درس آارت, 
الیش 

النفاس 

الاهليةلاتسةط عن الا بض 
أو النفساء 

ااوت 

5 الموت على الاحکام 
الذتيزية لپت 

رأى آی نة 

رأى أبى «وسف و سل 
واشافعی 

مالا بصلم للبیت من ماله هل 
عق على ملکه بعد مو به 59 
هل دودث القصاص 
عوادض الأهلية المكنسبة- 
بل 


4س کی ی 


۳۹۵ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
لكو 


۳۰۲ 


1۲ 
۳۹ 
۳۱۹ 


امو ضوع 
أنواع الجول 
ر باطل ولا بصلح عذدا 
جبل باطل ويصلم شببة 
دارنة الحد 
جول يصلم عذراً ۱ 
رأی ۳ حنیفة 
رأی ازا فعی 
لیف 
هل جب تحار بة اليغاة ؟ 
أسرى البغاة و جرحام 
أموال البغاة 
رأى الحنفية 
رأی جود الفقباء 
دلیل جمرود الحنفية 
الشیمة الدادئة للحد 
آنو اعا 
تطبيق ل دود على ار بيبن 
المذهب امالس 7 
أمثلة تطبيقية 
خياد المتاقة 
خياد البلوغ 


قاعدة 


ص 


الوضوع 


۸ مافيه إلزامعل الغير لابشت. 


۳۳۱ 


بدون عليه 
خبار العیب غير خياد الشرط. 


ابراض و جوابه 


۲ السكر 


۳۳۳ 


۳۳ 


Yo 


تم ش السکر 

| أو اع السکر 

السکن مباح 

السكرهن شراب الحنطة 
والشعير والسل هل بحل. 
اه 

رأى آن ية 

ما قاله القاضى عر ادن 
الشراب المتخل من الفواک 
والسیل ۱ 
= تصرفات السکرآن من. 
اللأشرة التخذه من ابوب 
رأىشسالآثمة السوط 
رأی لیزدوی 

السکر من احفظود ‏ 

غلك العنی ٠‏ 


تيد از باب و حه 


ساو اسب 


ص الموضوع 

۲ الممئق من ار 
هل يناق ااسکر الحظلود 
رأی المزدوی 

۷ أعتراض و جر ابه 
طلاق السکر ان 
رأی البدعثی 
ر آی الغا فعی 

۸۰ دأى الغوالى 

3-7 تلخيصس الامدی ابو ضوع ۱ 

۰ اتر أت السکر أن البيسع 
رأى قاضى خان ` 

۳۳۳۰ اسلام السکافر حال سکره 
رأى احنفية 

0 افر ار السكران 3 بو سب 

2 اک ات 

۶ ددة السکران 

bi ۳۳۵‏ هو السکر ۴ نظرصاحی 
ای حي 


۷ امزل وحکه 
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۳۹۱ 


fo 


۳:۹ 


الفرق بين اجان و اطزل 
تعربف الفقهاه للپزل 
الفر ق بين اهر ل والتاجئة 
شروط البزل 

م البزل 

مأ هو الاحتياد 9 

ماهو الرضا؟ 

التصر فات حسب الرض] 
والإختيار 

ا الررل فى الإنشاءات 
الاتفاق على أن إأشاء 
العقد كان بطر يق الوزل 
تفصیل السکلام فى هذا 
الموضوع 

الوزل فى [إنشساء تصرفات 
لا تقبل انش 

البول فى اتتصرفات الى 
لا مال فا 

الوزل فى التصرفات الى 
لا حتملالفسخ و امال فمها تبع 
هل المور مقصود أصلى فى 
هل 


٠‏ او او سو .+ نما 


ص 


الموضوع 


49م دأى أى نة 


می برجم جاب ۳۹ على 
المراضمة 1 


. ماقاله البزدوی فى هذا 
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الموضوع 
إراء الكفيل هازلا 


إقراد الهازل وإخباداته 


ا(سفه 

الممنى اللذوى السفه 
المی الاصطلای لةه 
مین يسل المال إلى السفيه 
رأى أى ية 

رأی الصاحبین 

دليل آن حنمة 

م تتحقق مصلحة السفيه 
اذا عجر على لسن 
رأی الحنفية . . 

رأى الشافعیة 

أثر الخلاف بين النفية 
والشافعية 


الجر على الفاسق 


رأی‌صا ا وحنيفة وأدلتها 


ص 


۳۰ ۱ 


۳۲ 


۳۹۶ 


۳۹۹ 


الو ضوع 
الجر على الطبيب الجاهل . 
الحجر عل المكارى المفأس 
الج على اسه دما 
لعامة المسلهين ‏ , 
هل نع السفيه من الطلاق. 
والعتان و اانکاح ¢؟ 
آنواع الحجن للسفه 
هل الجر لايد فيه مین 
جع القاضی 
رأى آن بوسف 
رأى رل 


الباق 


1/4 


التحد يلك اشر عى افر ۱ 


الصوم والسفر 


الصوم والصلاة 


الق الصائم إذا أفطر ثم 
سافر : 

اة 

می‌یکون | لطاعذدا شرعياً 
رأى المعتزلة 

رأی أهل السئة 


ص الموضوع ص الموضوع 
۰ الطا نی حقوق الله تعال | ۳۸۵ إلى من پنسب الفمل الل 
٠‏ الط فیایتعلق صفوق‌الماد الذى آناه المكر, ؟ 
دأى الطنفية رأی انیت 
دأىالشافمية از الاکراه بالنسبة إلى 
۸ أدلة کل رأى الت 
۳۷ ۷ ۳۹۰ تفم لخر مات بالنسية 
تعن اف الا کراه ۱ للا کرام 
الم اد بارضا 
لراد بالاختیار ۲ الحقوق الى تعتمل السقول 
۰ أنواع الاکر اه دای لاتقبل السفوط 
2 کل أوع دای اة 
56 ارال کراهعل أهلية المكره الا راه عند غير الط:فية 
إلا كراء لاینای الاختيار | ۲۸۵ دأىالشافمية 
۲ خلاصةرأى الحنفية فى هذا طلاق المسكره 
الو ضوع كدم ۱ الو اجب توافرها 
۳ الامور الى بظبر فما أثر ليتحقق الا کر اء 
الإكراه ۸ رأى لقاضیو إمام الحرمين 
f‏ آصر فان الک 0 والغرال 
دأى الحنقية دأى ۳ 
آقار ر ااسکره ۹ ماقاله الامدی 
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